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علم أصول الفقه هو العلم الذي يُعنى بدراسة المبادئ والقواعد 
التملة يفير التصرص الشرجية واستاط الأسكام متها رهي 
مبادئ وقواعد كانت حاضرة في أذهان فقهاء الصحابة والتابعين» ولم 
يڪونوا في حاجة إلى تدوينها. وبمرور الزمن ظهرت عوامل دعت 
معها الحاجة إلى تدوين تلك المبادئ والقواعدء وبدأً أهل الاجتهاد في 
التنصيص عليها في مؤلفاتهم أو تخصيصها بمؤلفات خاصة. 

وهذا الكتاب يقدم منهجاً لدراسة موضوعات علم أصول الفقه» 
ويغتقد المؤلف أن هذا المنهج -إذا اثَيعَ في دراسة جميع الموضوعات 
الأصولية- سوف يئير صياغة جديدة لعلم أصول الفقه تعيده إلى 
رونقه الذي کان عليه قي القرون الأول A‏ من السات 
العاريخية التي أثقلته إما بعناصر دخيلة أو بقضايا هلامية ليس ها 
حقيقة واضحة» ليعود أصول الفقه -كما كان عليه ف القرون الأولى- 
هو الأصول الحقيقية التى يُوّْخذ منها الفقه» وليس المسائل الشكلية 


ا لجدلية التي شوش على منهج الاستنباط وتضيع وقت المتعلّم دون أن 


المقدمة 


جسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خاتم 
ا قا واا 

علم أصول الفقه هو العلم الذي يُعنى بدراسة المبادئ والقواعد المتعلقة بتفسير 
التصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها. وهي ميادئ وقواعد كانت حاضرة في 
أذهان فقهاء الصحابة والعابعين» ولم يڪونوا في حاجة إلى تدوينها. وبمرور الزمن 
ظهرت عوامل دعت معها الحاجة إلى تدوين تلك المبادئ والقواعد» وبداً أهل 
الاجتهاد في التنصيص عليها في مؤلفاتهم أو تخصيصها بمؤلفات خاصة. وكان من 
اواٹل الذين خصّوها بالتأليف الإمام الشافعى في كتاب الرسالة. 

ومع تطور التأليف وتبلور المذاهب الفقهية توسعت مباحث علم أصول الفقه» 
وبلغ ذلك العوسع مداه مح دخول علماء الكلام جال التأليف في هذا العلم. وعل 
الرغم من أن ذلك العطور قد أدى إلى إثراء علم أصول الفقه منهجا ومضمونا إلا 
أنه من جهة أخرى أقحم فيه موضوعات دخيلة» ومال كل فريق بمنهجه إلى الجهة 
التي تخدم أغراضه ومحالات اهتمامه. 

وفي رد فعل على ذلكء ظهرت دعوات إلى الرجوع بعلم أصول الفقه إلى منهجه 
الأصيلء وترجم بعضها إلى الواقع العمل بوضع مؤلفات تسى إلى تحقيق ذلك 
الغرض؛ وكان فن أرائلها أبو اسيق البصرى لف كابه المحتمد وقد كانت تلك 
المحاولات متفاوتة النجاح»؛ وربما عَدّت ناجحة بمعيار زمانهاء ولڪن ظهرت 
علیها اعتراضات فیما بعد بمعاییر زمان ختلف عن زمان وَضعها. 

وفي العصر الحاضر تجددت الدعوة إلى إعادة صياغة عله أصول الفقه -أو ما 
يعبر عنه البعض بتجديد علم اشا الفقه- وفْقًّا لمعايير هذا العصر واحتياجاته. 
راکوت آصال کی سا لل قن لت سیه کان عل هکل کب هان 


لوضوعات علم أصول الفقه أم كانت دراسات جزثئية لبعض مباحث هذا العلم. 
ركان من أوائل تلك المحاولات كتاب أصول الفقه للشيخ محمد الخضري» ومنها 
کاب اصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف» وكتاب أصول الفقه للشيخ خمد 
أبو زهرة» وكتاب أصول الفقه في نسيجه الجديد للدكتور مصطفى إبراهيم الزلى» 
ورت الدکتور نر سليمان الاشقر الق ست في كاب تظرات ق أصول الف 
قرعا کن كان من آخرعا كاب العجديد الأسرل الى آله جعة ب 
الباحثين بإشراف الدكتور أحمد الريسون. 

وما زلت مهتما بهذا الموضوع منذ عقدين من الزمن» وكتبت خلال هذه الفترة 
مجموعة من البحوث حول الموضوعات الأصولية التي لم أكن مرتاحا لمضمونها ولا 
منهج عرضها أثناء دراس لعلم أصول الفقه. وقد جبحثت تلك الموضوعات بمنهج 
يختلف في كثير من معالمه عما هو سائد في البحث الأصولي عند المتأخرين» وهو 
الأمرالذي أوصلفی إلى تكڪوين قناعات خاصة ف تلك الموضوعات. وأعتقد أن هذا 
الوح اذا الخ ي دراس جيم اترات الآ ره سرف قير سياق جمية 
لعلم أصول الفقه تعيده إلى رونقه الذي كان عليه في القرون الأولىء وُخلَصّه من 
الشات العاريخية التي أثقلته إما بعناصر دخيلة أو بقضايا هلامية ليس ها 
حقيقة واضحة؛ء ليعود أصول الفقه -كما كان عليه في القرون الأولى- هو الأصول 
الحقيقية التي يُؤْخذ منها الفقه» وليس المسائل الشكلية الجدلية الى شوش عل 
منهج الاستنباط وتضيع وقت المتعلّم دون أن تير علما حقيقيا. ۰ 

عد هذه البحوث نماذج تطبيقية لمعالم المنهج الذي أراه متاسباً لدراسة 
الموضوعات الاصولية وإعادة صياغة علم أصول الفقه» أقدمها فى هذا الكتاب 
للقراء والباحثين بغرض الاستفادة منها والبناء عليهاء سعيا إلى تجديد الدراسات 
الأصولية وتطويرهاء والخروج بها من حال الجمود والعكرار الى تطبعها. 


وينبغي العنبيه عل أن غلب هذه | ارت قد قفرت می قبل ق غیاات کیت 
كان من أحداف ذلك الأمفاه عن آراء المسگين للعاف عل تقاط الضعف في 
المنهج الذي اتبعه فأصلحها. وقد قمت فيما بعد بإجراء بعض الحعديلات 
والإضافات عل تلك البحوث المنشورة حسب ما توفر لي من معلومات جديدة 
وأضفت إليها مباحث لم يتم فشرها بعد» وعلى رأسها الفصل المتعلق بالقياس. 

وف ما يأتي وصف إجالي لمضمون هذا الكتاب: 

القصل الأرل فلس طريغ عاد ميا عل أصرل الققه من شلال بيان 
طبيعة هذا العلم والهدف منه؛ لأن معرفة ذلك ضرورية لعحديد طبيعة العجديد 
الذي يحتاج إليه هذا العل» حتى لا تكون خاولات إعادة صياغته متنافية مح 

طبيعته والمدف منه. كما يقوم هذا الفصل باستعراض أهم الانتقادات الموجهة 

a‏ أصول الفقهء والمقترحات المعروضة لعجديده. ويختم الفصل بعرض موجز لأهم 
الموضوعات الأصولية القى تحتاج إلى إعادة صياغة. 

الفصل الثاني يغلب عليه الطابع المنهجي؛ فعلى الرغم من أن قضية العفريق بين 
الفرض والواجب ليس ها آثار عملية كبيرة» إلا أن الهمدف من هذه الدراسة هو 
رسم معالم المنهج الذي ينبغى اتباعه في دراسة الموضوعات الأصولية» من خلال 
الغوص في أعماق تلك القضايا والكشف عن الدوافح الكامنة خلف الاأراء 
المذهبيةء وإبراز جانب من منهج الأصوليين في صياغة المسائل الأصوليةء وتسليط 
الضوء على جوانب من كيفية تطور الفكر الأصولي. 

الفصل الثالث يس إلى كشف اللثام عن حقيقة ما سى المصلحة المرسلة: 
كيف ذغاً هذا المصطلح وكيف تطور؟ ويحقق في ذسبة المصلحة المرسلة إلى الإمام 
مالك جلها عن آل مذهبه» مع أن مصطلح "المصلحة المرسلة" ومفهومها 
صاغه أبو حامد الغزالي بعد ما يزيد عل ثلاثة قرون من عصر الإمام مالك! 


الفصل الرابح ييكشف عن سبب الفجوة التي كانت بين استعمال الاستقراء 
والعنظير له؛ فعلى الرغم من أهمية الاستقراء بوصقه منهجا للبحث» وكثرة 
استخدامه من قبل الفقهاء والأصوليين فى صياغة بعض المسائل الفقهية 
والأصوليةء وكونه المنهج الأساس في صياغة القواعد الفقهيةء إلا أنه لم يلق العناية 
اللازمة من الناحية النظرية إلا في وقت متأخر على يد الشاطي! 


الفصل الخامس يسع إلى تجاوز الركام العاريخي للجدل الأصولي حول موضوع 
الاستحسان» والعودة به إلى أصوله سعيا إلى تحديد حقيقة هذا المصطلح الحلاي 
الذي بدأ جرد تعبير لغوي» ليتحول في ظل العنظير المذهبي إلى مصطلح لڪن 
بمعالم غامضة»ء ثم اقتطعَت له موضوعات من هنا وهناك لإدراجها ضمن مفهومه 
حت يصبح واضحاء وانتهى الأمر في العصر الحاضر إلى وجود من يَخْدهٌ نظرية كاملة! 

الفصل السادس يقَدّم تصورا وإاضحا يرج مسالة سد الذرائم من الحتة 
المفرغة التي ظلت تدور فيها من عصر الشافى إلى العصر الحاضر. لقد غرف عن 
الإمام مالك عَمَلّه بمبداً سد الذرائم» وأنڪر الإماء الشافعى ذلك وقدّم أل تېدو 
قوية في رفض ذلك المبدأ وانبرى فقهاء المذهب المالي للدفاع عن مبداً سد الذرائع. 
ومنذ ذلك الوقت أصبح الببحث في سد الذرائح يدور في حلقة مفرغة بين قطبين: 
أحدهما مُؤيّد والآخر رافض؛ وكل فريق يدم الأدلة من النصوص الشرعية 
والتطبيقات العملية عل رأيه! وقد جاء هذا البحث ليرج دراسة الموضوع من 
دائرة ذلك الاستقطاب» ويقدم تصورا متكاملا يستوعب أسُس القطبين» ويعيد 
صياغة الموضوع بطريقة تحدد بوضوح حالات استخدام مبداأً سد الذرائع وحالات 


عدم اتد اسه 


الفصل السابع يعرض موضوع القياس بطريقة تختلف عما هو شائ» کا 
بالنظر في تطور مفهوم القياس في الفكر الأصوليء ويُّبيّن أسباب الاختلاف ف 


العمل بهء ثم قوم بتحرير مسائله واستبعاد الدخيل عنها. 


خقاساء آمال الله عز وجل الغواب على الصواب والعفو عن الزللء وارجي س 
قارئه صالح الدعاءء وبالله العوفيق واهداية. 


الفصل الأول 
علع أصول الفقه: الواقع والآفاق 


تمهید 

يهدف هذا الفصل إلى أمرين: أحدهما: الحديث باختصار عن طبيعة علم 
أصول الفقه والهدف من وضعه» والاعتراضات الموجهة إليه في الصورة التي استقر 
عليها فيما بعد عصر الازدهار العلىى في العلوم الشرعية. والغاني: رصد ومراجعة 
أبرز الأتجاهات المعاصضرة للداعين إلى إعادة صياغة علم أصول الفقه» وتقييم 
مضمونها. وسوف يقتصر البحث عل تصنيف الدعوات المعاصرة في اتجاهات عامة 
واستعراض الملامح الأساسية لكل اتجاه دون استقصاء لجميع ما كتب في هذا 
الموضوع. 

المبحث الأول؛ طبيعة علم الأصول والهدف من وضعه 

مبادئ علم أصول الفقه -وهي المبادئ التي تحكڪم فهم النص الشرعي واستنباط 
الآحكام منه- كانت موجودة في أذهان علماء الصحابة والتابعين» ولم پڪونوا في 
حاجة إلى تدوينها بسبب ما كنوا يتمتعون به من على باللغة العربيةء وفقه في 
مبادئ الشريعة ومقاصدهاء وفضلا عن ذلك فإن العنصر الغالث المكمّل هماء وهو 
المنطق العقلى الذي وهبه الله تعالى للإنسانء كان في غاية الوفرة عندهم. 

لك ارقط قذرين مياد فلم أصرل الققة باكسا ع داقن الاتعلاف وسيب كمد 
مشارب الفقهاء واختلاف بيثاتهم واتساع دائرة المسائل الجديدة» وكذلك 


باضطراب أصول الاأستتباط وفساد اللسان العرق عند البعض." هذا فضلا عى 
توسع الثروة الحديثية سسا العقدم ف مرحلة ا لجع والعدوين؛ حیٹث أدی ذلك 
العوسع إلى ظهور التعارض بين بعض الأحاديث من جهةء وبينها وبين بعض 
عمومات القران الكريم من حهة آشرگ: وظهرت الحاجة ا وسح منهج للتعامل 
مع تلك الثروة بما يحل تلك الإشكلات. 

وقد انضاف إلى هذه الدوافع فيما بعد دوافع أخرى دفعت آتباع المذاهب 
الفقهية إلى الحوض في هذا العلم» تمقلت في استخراج أصول الاستنباط الى 
اعتمدها آئمة المذاهب» والاحتجاج لعلك الأصول الت ارتضاها كل طرف لنفسه 
وقد كان هذا العامل أثر كبير في انتشار القأليف في علم أصول الفقه وتطورى“ 
ويظهر ذلك لاء و ف الاعات والردود الق کانت ہین فقهاء اللاتاهات الفقهية 
الخیة ا کا تبدو واضحة عند أصولى الحنفية. ٤‏ أسلوبهم الدفاعي الذي 
لک ف الدفاع عن أصول الاستدياط المعتمدة ٤‏ مذهبهم» والحرص عل مقارنتها 

لقد كان للمستجدات في جال الحياة الفقهية أثر مستمر في علم أصول الفقه 
والدفع په ف طريق العطور؛ سواء من حیث إدخال موضوعات جديدة فبه» أو 


)١(‏ وقد أشار الإمام الشافعي إلى شيء من ذلك في رسالته: الشافعي» مد بن إدريس» الرسالةء تحقيق أحمد 
شاکر (القاهرة: مکتبة دار التراث» ط۰۲ ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹م) ص١٤» .٠۴‏ 

(f)‏ انظر: ابن عاشور» عمد الطاهرء مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق ودراسة عمد الطاهر الميساوي 
(کوالالمبور/ عمان: دار الفجر/ دار النفائس» ط۱ ۱٤٩۰‏ ه/ ۱۹۹۹م) ص ۱۱۸. وانظر الأستاذ 
محمد مصطفى شليي في قوله: "والأصول في نظري غالبها بحوث نظرية جاءت وليدة الزمن» اضطً إل 
وضعها آتباع المذاهب المقلدون» ضبطا لمذاهب آثمتهم› ودفاعا عنها في مالس المناظرات...". شلبى» 
حمد مصطفی» تعلیل الأحكام (بيروت: دار النهضة العربية» د. ت) ص٤‏ . 

(۳) انظر: أبو سليمان» عبد الوهاب إبراهيم» الفكر الأصول: دراسة تحليلية نقدية (جدة: دار الشروق للنشر 
والتوزيع والطباعةء د.ت) ص١٠١٠.‏ 


حيث تطوير مضمون موضوعاته التي ظهرت منذ البداية ودنها الشافعي في الرسالة 


فمن حيث المضمون» جد أن أول مصتّف في هذا العلم (كتاب الرسالة 
للشافى) اقتصر عل الموضوعات الأساسية ذات الصلة المباشرة باستنباط الأحكام 
والموضوعات التي كانت مثار خلاف بين أهل الرأي وأهل الحديث بهدف العقريب 
بينهما. ومعلوم أن الحلاف بين المدرستين كان أساسا حول العوسّع في استخدام 
الرأي (خاصة القياس) في استنباط الأحكام» وحول علاقة سنة الآحاد بالقرآن 
الكريمء والعمل بيعض أنواع خير الواحدء ولذلك نجد أن كتاب الرسالة كان 
اموا یات پکته بی کال کی عل تلك الموضوعات. ويتبين ذلك من 
استعراض الاوز الاساسة للكتاب» حيث افتتح الإمام الشافي رسالته بمقدمة 
تعد تأسيسا لصدرية القرآن والسنة في التشريع الإسلاي والحياة الإسلامية عموما. 
أما صلب الكتاب فقد بي عل كيفية وقوع البيان في الشرع تحدث فيه عن 
أسلوب القرآن الكريم في تشريع الأحكام وبيانهاء وعن علاقة السكَّة النبوية بالقرآن 
الكريم ركيفية بيانها للأحكام» سواء منها الأحكام الواردة في القرآن الكريء أم 
الأحكام التق استقلت بتشريعهاء كما تحدّث عن السبيل الذي يسلكه المجتهد في 
بيان الأحكام الشرعية واستنباطها. وتكلم عن الإجماع والاجتهاد الذي كان 
القياس أبرز صوره» والاستحسان» وباب الاختلاف مى يڪون خمودا ومتق 
يون مذموماء وحجية أقوال الصحابة. 

كما كان كتاب الرسالة استجابة لمتطلبات واقعه» فإن التأليف الأصولى فيما بعد 
تطوّر حسب احتياجات كل عصر»؛ حيث كان علماء كل عصر يتصدون لعالجة 
القضايا التي كانت مثار نقاش وخلاف بينهم. فقي مباحث الستّة ثار الىقاش حول 
حجية خبر الواحد» فاحتاج الأصوليون إلى مناقشته» وظهر بذلك مبحث واسع عن 
حجية خير الواحد ولزوم العمل به. ومع انتشار رواية الحديث وتدوينه وظهور 


عامل الوضع في الأخبار احتاج العلماء إلى وضع قواعد لعمحيص الحديث المقبول 
من غير المقبول. وعل الرغم من أن هذا العلم قد اضطلع به المحدثون أصالةء إلا أن 
الأصوليين وجدوا أنفسهم في حاجة إلى الخوض فيه أيضا. كما أن ما ظهر من 
تعارض في السنة بعضها مع بعض» أو تعارضها مع بعض عمومات القرآن وظواهره 
احتاج إلى وضع ضوابط للجمع والترجيح بين تلك المتعارضات. 

ومع بُْدٍِ العهد عن زمن الصحابة وتوسّع الخلاف ظهر الاختلاف حول بعض 
مسائل الإجماع»؛ مثل إمكانية انعقاده بعد عصر الصحابة» وشروط العمل به 
والإجماع السكوتيء وهي الأمورالتي أدت إلى تطوّر مباحث الإجماع وتوسعها. 

كما أن العوسّع في استخدام القياس أدى إلى ظهور الخلاف حول بعض صوره 
واستخداماته» ويظهر ذلك جليا في مباحث ما يَثْبْتٌ بالقیاس وما لا يدخله 
القياس» وشروط العلة ونواقضهاء هذا فضلا عن ظهور الاتجاه الظاهري الرافض 
لاستخدام القياس» وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور مبحث خاص بإثبات حجية 
القياس والعبّد به.“ 

أما من حيث منهج البحث والتأليف» فإنه يظهر من العظر في مؤلفات 
الأصوليين في القرنين القاني والغالث أن هدفهم الأساس من تقعيد وتدوين قواعد 
هذا العلم هو ضبط الاجتهاد الفقهي» وبيان طرق الاستنباطء وتحديد الآليات ال 
يستخدمها المجتهد في اجتهاده» ولذلك كانت مباحث مدوناتهم الأصولية تقتصر 
على ذلك» ولم يهتموا بتحديد حدود هذا العلم ولا رسم مصطلحاته. 

ولكن مع تطور العلوم واتساعها ودخول المتكلمين المتمرسين على البحث 
الفلسفي ميدان الأصولء شهد الببحث في هذا العلم دفعة قوية في مسيرقه بإدضاله 


)١(‏ انظر نماذج من المؤلفات الأصولية التي تبرز أثر البيئة العلمية في تطور البحث والتأليف في هذا العلم 
في: آبو سلیمان» الفکر الأٴصرل» ص‌۹٦۹-١١٠.‏ 


مرحلة العنظير؛ فعملوا على صياغة مباحثه في شكل نظرية متكاملةء والخروج به إلى 
مرحلة العجريد العنظيري بعيدا عن التأتر بالفروع الفقهية الموروثة عن المذاهب. 
وقد تمت هذه النقلة النوعية من خلال إسهامات القاضي الباقلاني (١۳٠٤ه)‏ التي 
تمثلت أساساً فى كتابه التقريب والإرشادء والقاضي عبد الچبار (١٠؛ه)‏ في كتابه 
العمّد. يقول الزركشي -پعد آن بين ان هن جاء بعد الإمام الشافي OTE‏ 
البيان والشرح والعوضيح لما جاء في كتاب الرسالة-: "حى جاء القاضيان: قاضي 
الستة آبو بر بن الطيب» وقاضى المعتزلة عيد اليارء فوشغا العبارات: وفك 


 w 


الإشارات وبيَنا الإجمالء ورفعا الإشکالء واقتفی الناس آثارھم۔'' 

تبرز الملامح العنظيرية للمتكلمين في الاهتمام بتعريف هذا العلم» وتحديد 
حدوده ومصطلحاته» وتوسیع میدانه» حیث لم يعد قاصرا على طرق الاستنباط 
مومسالك الاجتهاد» بل دخل ضمن موضوعاته البحث فف المجتهد الذي يتولى عملية 
الاجتهاد» والبحث في امكف الذي فُطْبّق عليه الأحكام والبحث في فلسفة 
العكليف التق فشأات ڊسببها مباحث: مصدر التكليف (الحاڪى) ومعة مسالة 
العحسين والعقبيح» وخصائص التكليف (المحكوم فيه). وفي موضوع الستة الدبوية 
دخلت مباحث نظرية لإثبات مرجعية السنّة» وهي ما اصطلح عليه بمباحث 


(۷) الزركشي» بدر الدين محمد بن بهادر» البحر المحيط في أصول الفقه» ضبط خمد محمد تامر (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط۰۱ ١۲٤١ه/ )۲٠٠١‏ ج١ء‏ ص". وانظر أيضا: العلواني» طه جابر» أصول الفقه 
الإسلامي منهج بحث ومعرفة (فرجينيا: المحهد العالمي للفکر الإسلامي» ط۲ ۱٤۱٤١‏ ه/ )۱۹۹١‏ 
ص ٥۹-٥۸‏ . ويرى الدكتور طه جابر العلواني أن التطور الحقيقي لعلم أصول الفقه توقف في مطلع 
القرن الخامس الهجري عند وفاة القاضيين الباقلاني وعبد الحبار» وأصبح عمل الأصوليين جرد تكرار 
منذ ذلك الوقت "لأن القاضي عبد الحبار والقاضى الباقلاني هما آخر علّمين قالا شيا إضافيا على ما 
خلت ققد گات كز الیار لات التي چات ہمد ازاف عحاولات بسيطة لا تعتر إنتاجا متميزا ي 
هذاء وكانت بين جع متفرق أو تفريق مجتمع ولم تتجاوز هذا". إسلامية المعرفة (مستلة)» المعهد العا مي 
للفكر الإسلامي» من سلسلة عحاضرات دورة استراسہورج بتاریخ ۲۱-۹/ ۷/ ۰۱۹۸۸ ص ٤۹-٤۸‏ . 


الأخبارء حيث جرى جحث أقسام الخبر من حيث الصدق والكذب» ومن حيث إفادة 


القطع والظن. 

ومع شيوع الخلافات الفقهية وظهور مجالس الجدل والمناظرة» احتاج الأصوليون 
إلى وضع قواعد تضبط مالس الجدل والمناظرة» وهو ما أدى إلى إدخال مباحث 
كثيرة من الجدل ضمن موضوعات علم الأصول سواء تحت أبواب مستقلة كما فعل 
ابن عقيل -مثلا- في كتابه الواضح» أو درجت ضمن مباحث قوادح العلة من 
القياس» بحم أن أغلب الجدل والمناظرات كانت ذات صلة بالقياس. 

الحلاصة أن علم أصول الفقه بدأ قواعد لعفسير النصوص وتحديد مناهج 
الاجتهاد وضبطهاء واستقَرّ في مرحلة نضجه نظرية عامة للفقه الإسلاي» لا 
تقتصر على أسس ومبادئ الاستنباط» ولكن تتشعّب إلى أربعة محاور - كما 
فشمها الغزال ‏ : أوفا: الگمرة وغ الأسكام الفرعيةة وثانيها: المثير و 
الأدلةء وثالفها: طرق الاستتمار وهي وجوه دلالة الأدلةء ورابعها: المسكر 
وهو المجتهد والمفتي. 


المبحث الثاتي 


الانتقادات الموجهة إلى علم أصول الفقه 
ليست عملية النقد لمناهج التأليف في علم أصول الفقه وليدة هذا العصرء بل 
تعود بدایتها إل مطلع القرن الخامس اهجري» وان کانت قد خفتت في عصر 
الجمود لععود للظهور بقوة في بدايات القرن الرابع عشر الهجري." 


يبدو أن أول عيب دخل على علم أصول الفقه هو تسرب الدخيل إليه مع دخول 
علماء الكلام جال العأليف فيهء وهي قضية اشتكى منها بو الحسين البصري (ت 
١ه)»‏ حيث يقول في مقدمة كتابه-المعتمد: "...ثم الذي دعاني إلى تأليف هذا 
الكتاب في أصول الفقهء بعد شرح كتاب العهد (العمد) ... أني سلكت ف الشرح 
مسلك الكتاب في ترتيب آبوابه... وشرح أبواب لا تليق بأصول الفقه من دقيق 
اکااب خاسہبت نآزا کباب مره آبرایه غير مکرره راعدل فيه کن کرم 
لا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام؛ إذ كان ذلك من علم آخر لا يجوز خلطه بهذا 
العلم» وإن تعلق به من وجه بعيد.' يتبيّن من هذا الكلام أن من أهداف هذا 
المؤلف تنقية مباحث الأصول ما ليس من صميمهاء وهو أمر يتعلق بجانب مضمون 


() انظر عرضا لتلك الدعوات المعاصرة في بحث للدكتور على جمعة محمد بعنوان: قضية تجديد أصول الفقه 
(القاهرة: دار الهداية» ١٤۱١٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م) ص٤‏ وما بعدها؛ و "نحو منهج جديد لدراسة علم أصول 
الفقه"» محمد الدسوقي» إسلامية المحرفة» السنة الأول العدد الثالث» رمضان ۱٤۱٩‏ ه/ ٩۱۹۹م؛‏ 
وحسن الترابي» قضايا التجديد: نحو منهج أصول» (الخرطوم: معهد البحوث والدراسات الاجتياعية» 
۱۱٤ه/‏ ۱۹۹۰م) ص١۹٠‏ وما بعدها. وتتلخص انتقادات الترابي الأساسية لعلم أصول الفقه في 
النقاط الآتية: ١‏ ميل أصول الفقه في عصر الانحطاط العلمى إلى النظر التجريدى والبالغة فى التشعيب 
والتعقيد من غير طائل والتأئر بعيوب المنطق ألليتى. =١‏ عدم تطور الاستحسان وأصول المصالم. ۴- 
إفساد صفاء القياس والتقليل من فاعليته بتقييده بقيود المنطق الصورى. 

(۲) البصري» أبو الحسين محمد بن على بن الطيب» كتاب المعتمد في أصول الفقهء تحقيق محمد حيد الله 
وآخرون (دمشق: المعهد العلمي الفرنسى للدراسات العربيةء ٤‏ ھ/ ۱۹71( ج1 ص۷. 


وعلى الرغم من أن الغزالي (ت ١٠٠ه)‏ مهم بإدخال علم المنطق في أصول الفقه 
بصو ره رسمية سسا أإقدمة اللنطقية الق افتتح بها کتایه المستصقى من علم 
أصول الفقه» إلا أننا نجده يشتكى من ذلك الدخيلء» حيث يقول: "فشرعوا في بيان 
حد العلم والدليل والنظر ولم يقتصروا على تعريف صور هذه الآمورء ولڪن اخرَ 
بهم إلى إقامة الدليل على إثبات العلم على منكريه من السوفسطائيةء وإقامة الدليل 
عل النظر عل فتکری العظرء وإلى جملة من اقسام العلوم واقسام الادلةء وذلك 
ګاوزة .ا العلمء وخاط 1 بالكلام»› وأنما أك فة اتخون من الأصوليين 
لغلبة الكلام على طبائعهم» فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعةء كما 
حمل حب اللغة والىحو بعض الاصوليين عل مزح جملة من الحو بالاصول؛ فذكروا 
فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو خاصةء وكما حمل 
مسائل کثيرة من تفاریع الفقه بالأصولء فإنهم وان اُوردوها في معرض المثال وكيفية 
إجراء الأصل في الفروع» فقد أكثروا فيه...". 
أن يڪون علم آ لات الالجتهاد فأرادوا ان يضمنوه کل ما يحتاح اليه المجتهدء 
رالترادف رالدلالة والمنطق وغيرهاء وذلك مما يمل متعاطي هذا العلم» وهو عمل غير 
حمود في الصناعة "° 


)١(‏ الغزاليء أبو حامد محمد بن محمد المستصفى من علم الأصول» ضبط وترتيب محمد عبد السلام عبد 
الشای (بیروت: دار الكتب العلمية» ط۰۱ ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳م) ص۹ . 

( © ان غافرني عمد الظاهئ اليم الصبح بقريب (تونس: الشركة التونسية للفنون والرسم ط؟» 
E O‏ 


كما أن النطى الصوزي اليونافي دخل ایشا إلى علم أصول الفقه مع دخول 
المتكلمين جال التأليف فيه وازدا د قا فسا بعد ق عضر الود الا شاط ومح 
المتكلمين أيضا دخل العجريد والإلغازة وقد اشتى ابن عقيل الحنبل (ت ١١١ه)‏ في 
كتابه الواضح في أصول الفقه من ذلك العجريد» حيث ذكر في مستهل كتابه أن ما 
دفعه إلى تأليف هذا الكتاب هو العمل على تبسيط علم أصول الفقه» وتسهيل 
عباراته الغامضة ف كتب المتقدمين» وإخراجه من العجريد الذي أدخله فيه 
المتكلمون "ليخرج بهذا الإيضاح عن طريق أهل الكلام وذوي الإعجام إلى الطريقة 
الققهة والا الي ال هة 

وس الاهدي (ت ٣۳١‏ ه) فی کتابه الإحكم ال ا جميع تلك العيوب» حيث 
قل اچیه ان أجمع فيها [معانی صو ل الفقه] كتابا حاويا لجميع مقاصد 
قواعد الأصولء مشتملا على حل ما انعقد من غوامضها على أرباب العقولء متجنبا 
للأسهاب وغ الإطناب» ميط! للقشر عن اللباب." ‏ زلڪن مضمون کتابه يوسي 
بعدم توفيقه في جميع ذلك؛ إذ لم يكن كتابه أقلّ إلغازاً وتجريداً من سبقه. 

وبعد المرحلة التي مال فيها علم الأصول إلى العوسّع والاستطراد» اتجه العأليف 
إلى الاختصار والإلغازء وهو الأمر الذي انتقده الزركشى (ت٤۷۹ه)‏ بشدَة فى قوله: 
اک ات اکر ی یی سکیا سا کان واس وسفن سا کان اا 
واقتصروا على بعض رؤوس المسائل» وكثروا من الشَبَّه والدلائل» واقتصروا على نقل 
مذاهب المخالفين من الفرقء وتركوا أقوال مَنْ هذا الف أصل» وإلى حقيقته وصّلء 
فاد يخود أمن آل الأ رل ذهب كته هة اة" 


وعلى الرغم من القصور الفادح في المؤلفات التي انتقدها الزركشي» إلا أنها 


)۱( ابن عقيل» أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد الواضح في أصول الفقه» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد 
المعحسن التركى» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١» E EDL‏ ۹۹ ض۹ . 

)؟( اس م ان پو اسن علي پن آپي علي ين محمد E hi‏ ضښطه وکتب 

۳ الزرکشی› الس لیاق اسرل اللقه چس 


صارت هي السائدة قبل عصره واستمرت بعد ذلك» مع استثناءات نادرة. ولقد 
أصبحت تلك الكتب التي انتقدها الزركشي هي السائدة في العدريسء والمتداولة 
بين طلاب العلم» وكاد ينحصر التأليف في دوامة تدبيج مختصر ثم شرح ذلك 
اللختصر ثم إعادة اختصاره» أو جمع مصنّف ثم اختصاره ثم شرح ذلك المختصر مرة 
اخری: وكل ذلك من طرف مؤلف واحد؛ فهو الجامع والمختصر والشارح» وإذا امتد 
العأليف فإنه يمت إلى وضع الحواشي والععليقات والعذييلات! هذه هي المرحلة الق 
كاد يموت فيها حقا علم الأصولء؛ والمؤسف أنها استمرت زمنا أطول من المراحل 
الأول الق كافك هي مراحل العا والتطوّر والازدهار. ولم تنجح عاولات 
القاطي والرركقي قي إعادة العأليف ف عل الأضول إلى سكته السليمة والرو 
به من دوامة الاختصار والشرح والإحشاء. 

أمار في العصر الحاضرء فإن أبرز الانتقادات الموجهة. لعلم أصول الفقه وصفه 
بالعقم عن إمداد الحياة التشريعية والعلمية الإسلامية بما هي في حاجة إليه من 
حلول للمشكلات المستجدة»ء وعجزه عن توليد المجتهدين؛ وفي ذلك يقول اکر 

حسن الترابي: 'جاء عقيمًا مُنْبَّا عن ا السب بالیات لا پاد بؤشل ١لا‏ 

هان واو پا a]‏ 

إن الناظر في مقال الترابي عن تجديد أصول الفقه يجده يدور ف مجمله حول 
الدعوة إلى إيجاد اجتهاد فعّال وإحداث نهضة علمية تلى حاجات المسلمين 
المعاصرة في جالات الحياة العامةء مثل الجڪىء والسياسةة الاتضاة والاجتماع 
والعحرّر من جوانب الاحتياط الفقي المبالغ فيه الذي ساد في عصور الانحطاط 
العلمي والحضاري وحاول أصحابه صبغ علم أصول الفقه به. 

الحقيقة أن كلام الترابي ينطوي على غفلة عن الهدف من وضع علم أصول الفقه 


(۱) الترای» قضایا التجدید» ص .٠۹۳‏ 


وعن حدوده» وتحمیل له بما لا يحتمله. إن ما يتحدث عنه الترابي من قصور 
الاجتهاد الفقهي وضموره في مجالات الحڪم والاقتضاد والسياسات العامة للدولة 
ليس المسؤول عنه بالدرجة الأولى هو علم أصول الفقه؛ فعلم أصول الفقه وإن كان 
له دور في ذلك» إلا أن مهمته هي تقديم الأدوات المنهجية للاجتهاد وتنظيم سيره 
وليس مهمته توليد المجتهدين الا كفاء من قلقاء نفسه. إن النهضة التشريعية لا 
يڪفي لقيامها وجود منهج مناسب» بل لاد من وجود أشخاص هم كفاءة استخدام 
ذلك المنهج بطريقة يقة سليمة وفعالةء هذا فضلا عن أن القدرة عل الاجتهاد ليست 
نتاجا تلقائيا لدراسة علم أصول الفقه» بل هي نتاج التمكَّن من علوم كثيرة» زيادة 
عل القدرات الذهنية والمواهب العقلية التي يتمع بها الشخص. 

كما أنه من المعلوم أن اللصوص الشرعية في مجالات النظم الاقتصادية» 
والسياسيةء والاجتماعية ضابطة أكثر منها مؤسّسةء فإزساء سياسات ناجحة في 
مجالات الاقتصاد والاجتماع والحكم يحتاج إلى إبداع جشري بالدرجة الأولىء أما 
دور النصوص والمبادئ الشرعية الواردة في تلك المجالات الضبط والتوجيه 
أساسةه وفاصيل فلك السياسات رخطراها العلة رالات ها اتا كن 
من إبداع العقل البشري وهي متروكة له وليست هي مهمة الدين أو أصول الفقه. 

لا يمكن إنكار أن الجمود الذي أصاب علم أصول الفقه قد أسهم في حالة 
الضعف في جال العلوم الشرعية والاجتهاد بصفة عامة» ولكن السؤال: ما السبب 
في الجمود والعجريد الذي أصاب علم الأصول؟ ألا يمكن القول إن الذي قاد علم 
اض الفقه إلى الجمود وعدم الفاعلية هي العقليات الجامدة والضعيفة التق 
قصضدرت الود العلبي ف العالم الإإسلاي لفترة طويلة؟ ی أن تلك العقليات هي 
التي قسبّبت في جمود علم أصول الفقهء وتغليب الجوانب الفرعية والجدلية فيه على 
جوهره. ولاذا لا نقول إن الجمود الفكري والانحطاط العلي في العالم الإسلاي هو 
الذق سيب خد أصول الققة ولیس العکس؟ ویعگن تایید هذا القرل بيعض 


الأعلام الذين عاشوا في المرحلة التي تصتف ضمن عصر الجمود والانحطاط العلى 
ومع ذلك کن هم إنتاح باهر في المجال العلمى»؛ فابن تيمية - مثلا - عاش في وقت 
کان غالب فقهائه يشتغلون بقضايا هامشية کون في إمكانية الاجتهادء ولكنه 
مع ذلك استطاع أن حمق إنجازات عظيمة سواء على المستوى العلمي أم العمل. 
والأمر نفسه يقال عن الإمام الشاطبي الذي أبدع في كتابه الموافقات» وتقَدّم 
بالتالیف في علم أصول الفقه خطوات عظيمة. 

إن مادة علم أصول الفقه في صورتها التي تبت بها في عصر الازدهار لم تَغْبُ 
يومًا ما عن العالم الإسلاي» پا انت ف المتناولء ولڪن نظام الکدريس الذي ا 
منحى الجمود والاجترار هو الذي آبْعّد تلك المصنّفات عن دائرة الثداولء واستعاض 
عنها بتلك الملخَصات والشروح والجواشي العقيمة. فالمشكلة -بالدرجة الأولى- ل 
تكن في علم أصول الفقه ذاته» بل كانت في البيئة الغقافية والاجتماعية السائدة. 


وني عصرنا الحاضر لا اعتقد أن المشكلة الكبرى هي قصور الاجتهاد الإسلاي 
عن إعطاء إجابات للمسائل الجزئية التي تحتاح إلى حكم شرعي» ولڪن القصور 
الواضح هو في إيجاد الشخص المؤهل فكريا وسلوكيا لعحقيق النهضةء وفي تطوير 
أنظمة فعّالة تحقق النهضة الإسلامية في الات الجكم» والاقتصادء والعنظي 
الاجتماعي» والعطور العلمي. هذه مشكلات معقّدة ذات أبعاد متعددة لم تتسبب 
فيها العلوم الشرعية لوحدهاء ولا يكن أن يقتصر حلُها عل تجديد علم أصول 
الفقه أو غيره من العلوم الشرعية. لا شك أن النهضة في العلوم الشرعية سروف 
سهم في النهضة العامةء ولكن تحميلها مسؤولية تلك النهضة أمر غير واقى. 
لذلك فإن القول بأن "علم الأصول العقليدي الذي نلتمس فيه الداية (لتأسيس 
المهضة الإسلامية) لم يعد مناسبا للوفاء جاجتنا المعاصرة حق الوفاء لأنه مطبوع 
باثر الظروف الحاريخية التي ذشا فيهاء بل بطبيعة القضايا الفقهية التق كان يتوجه 


إليها الہحث ال قرا قول يفتقد إل الدةة والواقعية . هل يمڪن اقول ا ما 


فة الامة الاسلامية في عصور ازدهارها من نهضة شاملة كان عل اول الفقه 
وراءها جشكل مباشر؟ أم أنها نهضة أسهمت فيها كل العلوم الإسلاميةء وقامت بها 
عقليات تمقلت مبادئ الإسلام وتعاليمه في حياتها العمليةء وعلى رأسها الرفع من 
مكانة العلم وأهله» والتزام التفكير العلمي والبعد عن الفكر الخرافي» وحبَ البحث 
والاسفکقاف. 

ومن الانتقادات التي وُجّهت في هذا الحعصر لعلم الأصول کونه لا یعصم 
المجتهدين والمتفقهين من القفرق والاختلاف بسبب ظتية كثير من مسائله وكونها 
حل خلاف بين الأصوليين وأتباع المذاهب المختلفة ومن ثم فإنه لابد من 
الببحث عن منهج جديد لأصول الفقه 'يمنع من التفرق والتنازع» ويحصر 
الاختلاف في الرأي في دائرته المحمودة» ويح طاقات الأمة أن تُهدر أو ثنفق فيما 
لا جدوى منه"'." الواقع أن هذه المهمة ليس من السهل عل علم أصول الفقه 
تحقيقها مهما بُّذل من أجل ذلك» قإنه ليس من السهل تحقيق اتفاق على جميع 
جوانب المنهج وقواعده» وقد حاول الإمام الشافعي ذلك من قبل في رسالحه» ولڪن 
لم يتحقق ذلك» بل إن ما قدّمه ھا چندا ف الاجتهاد ضار اساسا له فقي 
انضاف إلى المذاهب التي كانت موجودة. ومن المعلوم أن الأصول الفكرية تعمل 
عادة على جهتين متقابلتين: فهي من جهة تحقق قسطا كبيراً من العوافق الفكري 
بين أتباع المنهج الواحدء ولكنها في المقابل تُأصّل للاختلاف مع أصحاب المناهج 
الأخرى. وبقدر ما كان علم أصول الفقه عاملاً للوحدة الفكريةء بقدر ما كان أيضا 
عاملاً لعأصيل الفلاف بين أتباع مدرسة الحدفية ومدرسة المتكلمين وترسيخه؛ 


)۱( الترابي» قضارا التجديد» ص ۱۹۵. 
(۲) ابن عاشور» مقاصد الشريعة» ص .١١۱۸-۱۱۷‏ 
(۴) الدسوقي» "نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه"» ص۸٤٠‏ . 


KB 


حیث عمل کل طرف على ترسيخ أصوله وإثباتها بڪل الوسائل والعفريع عليهاء 
وصار الاخغلاف له أصولة الراسخة 


الميبحث التالت 


اتجاهات معاصرة ب2 الدعوة إلى تجديد علم الأصول 


سوف أقتصر هنا عل عرض الاتجاهات المعاصر لن البحث إنما هو بصدد ما 
پمڪن فعله ق العصر الحاضر من أجل اعادة صياغة هذا العلم آو یدو ونظرا 
لصعوبة الإحاطة بجميع ما كتب في هذا المجال فإني سوف اقتصر على بعض الأعمال 
مُصتفا إيّاها فی اتجاهات ثلاثة 
الاتجاه الأول : 

ر اجا أن دید علم اضول الفقه ينصت اساسا تش إعادة صاغده 
بأسلوب منهجي» ولغة سهلة تسيل عل المعاصرين استیعابه» وتخليصه من الدخيل 
الذي ذسرٴب اليه صن تلف العلوم الأخرى خاصة علي الكلام والمنطق» وحرير 
وتقيق بعص مسائله ومباحته» م الاستفادة من مستجدات العلوم والمعارف 

ويسڪن أن نلاخص معالم هذا الاتاه ف العصور الذی قدمه ظ مخ الد کن 

خسن الترابي»' والدكتور محمد الدسوق؛ وتتمشل معالمه فيما يأق: 


- الربط بين قضايا علم الأصول وعلم أصول القانون» وكذلك بين قضايا علم 


)١(‏ يلخص الترابي جوهر دعوته إلى تجديد علم أصول الفقه في أا "إحياء الأصول الواسعة التي عَطّلت في 


الفقه الا سلامي التقليدي ". الترابي» قضايیا التجدید» ص .۲٠١٠-۲۱۰‏ 

(؟) اعتقد أن التأليف في أصول الفقه يجب أن ينأى عن الإكثار من المقارنة بالقوانين الوضعية» بل جب 
علينا صياغة نظرية قانونية خاصة بنا ليست في حاجة إلى مقارنتها بالنظريات الأخرى. ومع أنه من 
المحبذ الاستفادة من الجانب المنهجي الذي وصلت إليه الدراسات القانونيةء إلا أن الإكثار من المقارنة 
في المضمون قد محمل في طياته الشحور بدونية الفقه الإسلامي ومر جعية القانون الوضعي» وإن كان 
الؤلف عادة ما يختم المقارنة بمحاولة إبراز تفوّق القانون الإسلامي وعَيّره إلا أن المقارنة -التي تتخذ 
أحانا القانون الوضعي معيارا- في حد ذاتها قد توحي بخلاف ذلك. وهذا الكلام إنما ينطبق على 
الكتب الخاصة بآصول الفقه فقط أما إجراء دراسات جزتية مقارنة بين القانون الإسلامي والقانون 
الوضعي فلا مانع منه» بل قد يكون أحياناً ضرورياً. 


الأصول ومناهج البحث."“ 


- استفادته من علوم العقل التي مجددت وتطورت» ولم تكن متوفرة لدى 
السلف الذين وضعوا هذا العل.° 

- إخراج المباحث التي لا تنتي إلى علم أصول الفقه منه» وربط القواعد 
بالفروع العطبيقية ما آمڪن.“ 

-“دراسة العض الشرعي دراسة أصولية أي دراسة تكشف عن خضائص ذلك 
النص من حيث منهجه في تقرير الأحكام» لا دراسة تاريخية هي أقرب إلى الدراسات 
الق اة وعلوم الحديث» كما هو واقع ف كفب اأصرل الفقه المعاصة عة اة 
قو الائة السو 

- توسيع دائرة القياس وتحريره من القيود التي دخلته من المنطق الصوريء 
والرجوع به إلى "القياس الفطري الحرّ من تلك الشرائط المعقدة٠(٠‏ 

- الاعتماد عل الاستصحاب في القضايا المتعلقة بالأمور الدنيوية. 


السياسات العامة في مجالات الاقتصاد والاجتماع وا مڪ ١‏ 


= دد ریس اللحقاصد القرعية بصوره وأفية» وجعلها چوا ف اقول الفقه و 


.٠١۳ الدسوقى» "نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه"» ص‎ )١( 

)؟( الترابي» قضایا التجدید» ص۹۱٠‏ . 

(۳( الدسوقي» "نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه"» صض ٠١١-١۱۳۰‏ . 
() الدسوقي» "نحو منهج جديد لدراسة علم آصول الفقه"» ص١١٠‏ . 

.۲٠٠ التراي» قضايا التجدید» ص‎ )١( 

.۲٠۸-۲۰۷‌ص الترای» قضایا التجدید»‎ )٦( 

(۷) الترای» قضایا التجدید» ص ۰۲۰۳ .۲٠۰٤‏ 


فصلها عن () 


- تطویر مفاهيم بعض الأدلة من خلال توسيعهاء أو ضبطها وجعلها أقرب إلى 
الواقع العمليء أو بتضييق دائرة الاختلاف حوها. ويتعلق الأمر هنا خصوضا 
بالإجماع من خلال توجيهه وجهة عملية ليتمثل في المجامع الفقهية والخروج به من 
إطار العجريد والافتراض» وتوسيع نطاق عمل القياس وإخراجه من قيود المنطق 
القدي" 

- ربط علم أصول الفقه بواقع الحياة. 

وبالظر في ما يدعو إليه أصحاب هذا الاتجاهء نلاحظ أنها مقبولة في مجمل 
قناصرهاء عل الأقل من الناحية النظرية رإن کات بعض عتاصرها قد لا وسكون 
قابلة للتطبيق؛ وبعضها قد يؤدي إلى حشو هذا العلم بعناصر دخيلة من علم 
القانون والعلوم الاجتماعية. 


الاتحاد التائي؛: 


تجاه يقترح تجديد علم أصول الفقه بصورة تجعله منهجا إسلاميا للبحث 
والمعرفة؛ ويمشل هذا الا تجاه الدكتور طه جابر العلوانيء الذي ذشر كتيّيا بعنوان: 
أصول الفقه الإسلاي منهج بحث ومعرفةء ومع أن هذا البحث اقتصر على الععريف 
بعلم أصول الفقه» إلا أن صاحبه آراده لبنة اول فی مشروعه» متمنیا تمکنه هن 
إتباعه ببحوث أخرى. والذي يعنينا هنا من هذا البحث هو عنوانه الذي يشير إلى 
تصور الدكتور طه جابر لعجديد علم الأصول؛ المتمثل في تطويره بصورة تجعله 
منهجا للبحث والمعرفة للعلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية عل السواء. ويشرح 
() الدسوقي» "نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه"» ص۲١٠‏ . 


)؟( الدسوقي» "نحو منهج جديد لدر اسة علم أضصول الفقه"» ص۱۳۷ وما بعدها. 
)۳( الترابي» قضايا التجحديد» صض ۱۸۹ . 


الدکتور طه جابر تصوره هذا في إحدى عحاضراته في دورة استراسبورج عن إسلامية 


المعرفة على الشكل الاأني: 


ينطلق الدكتور طه جابر في دعوته هذه من كون العلوم الاجتماعية والإفسانية 
تعاني اليوم من قصور ومن محدوديةء وأنها تتوقف أمام ظواهر كثيرة دون أن 
تقمڪن من آن عط فیھا جرایا أو حلا شافیا'“' وآن هذه المحدودية التي يشكو 
بها الشصوق بالغلوم الإشسائية والاجساعية بسكن أن قم الإسلام ف 
معالجتها من خلال المصدر الغاني للمعرفةء وهو الوحي. وما دمنا نحن المسلمين 
نؤمن باتخاذ الوحي "مصدرا للمعرفةء فلابد ان يڪون لدينا منهج نتعامل به مع هذا 
الوحي الذي سيتناول ظواهر اجتماعية وظواهر إنسانية. ونحن لدينا شيء من هذا 
المنهج يجب أن نفحصه وندرسه» وعلينا أن تُعْيل عقولا فيه ون نجتهد بأن لا ندع 
دليلا من هذه الأدلة إلا وتنبحث ماذا قیل فيه ومتی؟ وما هي ظروفه؟ وهل ينطبق أو 
تی قافر اض آن أض ل الفقه كمنهج قد استطاع أن ينجح في تقديم 
فقه وافر وغزير وأن ينجح في الععامل مع الوحي إلى حد بعيد» فإننا يمڪن أن ننظر 
فيه ونعيد الىظر قي سائر قضاياه... فالذي أدعيه أن هذا التراث وهو ما لا شك فيه 
تراث شرعي وعقلي إسلاي ... هائلء قد اتفق علماء الأمة أن العقل المسلم لم يبدع 
منهجا أو علما أو معرفة أفضل من هذاء ويعتبر زبدة العقل المسلم لعصور كثيرة 
ولکنه فيه وعلیه. فتری لو أننا رجعنا ليه وأعدنا قراءته ودراسته وفحص مقولاته 
وقضاياه ... والاستفادة مما هو قادر على مدنا بما نحتاج إليه خاصة في قضايا 
الو" 


. ٤١-۳۹ إسلامية المعرفة (مستلة)» ص‎ )١( 
.٤٠ص إسلامية المعرفة (مستلة)»‎ )۴( 
إشلامة المرفة سا ص۴‎ )( 
.:۴-٤١ إسلامية المعرفة (مستلة)» ص‎ )٤( 


إعادة النظر فيه وتطويره بما يجعله منهج بحث ومعرفة يهم في معالبة المشاكل 
امنهجية التي تعاني منها ليس العلوم الشرعية فقط بل العلوم الإفسانية 
واللخماعة آيضا“ 


لا يقدم الدكتور طه جابر مقترحات عملية واضحة لعطوير علم أصول الفقه 
هده الصورةء وأنما يڪت بها اقث ا من کف ll‏ يدعو ا الاستفادة من 
مناهج البحث الاجتماعي مثل الاستبانات لعطوير "فقه الواقع"“ وهو الفقه الذي 
يستفيد من الدراسات الاجتماعية والفسية من أجل معرفةٍ أفضلَ بالمحكوم عليه 
وحسن تنزيل الاحكم عل الوقائع» وان جستفد الاضيل من آدوات المنهج 
العجريبي في بعض المباحث الأصولية مثل العرف والمصلحة والضرر وغيرها. وني 
المقابل يدعو إلى الاستفادة من المنهج ا صول ل اعات لضن الله 
الاجتماعية والإنسانية. ويلخص ذلك في قوله: "ولو توصلنا إلى هذا وأوجدنا نوعا من 
| والاجتماعية وإلى إصلاح قضيتنا الفقهية الى نعاني منها... لذلك فإنتى أعتقد أن 
استخدام هذا المنهج وتطویره لن دم العلوم الإإنسانية والاجتماعية وحدهاء 

ولكن الفائدة متبادلة". ° 
من جهة -بجحكم تخصصه الأصولي- يدرك أهمية هذا العلم وحاجته إلى العحرير 


() إسلامية المعرفة (مستلةاء ص ١-ه٤.‏ 
(۴؟) إسلامية المع فة (مسجة)؛ ص ٤1-٤2‏ . 


والاجتماعية الغربية- إيجاد طريق تتم من خلاله تلك الأسلمةء وهو يرى أن عله 
أصول الفقه يمثل أفضل طريق لذلك بعد إدخال العطوير اللازم عليه 


قبل أن أسجل ملحوظاق عل هذا الا تجاه ينبغى أن أشير إلى أن الدكتور جمال 
الدين عطية كان ھن اول ا a‏ 8 المسلك» حيتث بدا في إحدى 
حواراته مح الدکتور طه جابر العلوافي في تلك الدورة (دورة ستراسبورح عن 
إسلامية المعرفة) معترضا على الاتجاه الذي يدعو إليه؛ وهو جعل علم أصول الفقه 
منهجا للبحث والمعرفة عموماء حيث يقول: "إن الذي أشعر به أن علم أصول الفقه 
قد وضع أضلڈ لضبط التكاليف (افعل ولا تفعل)ء واستنباط الأحكام المتعلقة بهذه 
التكاليف من العصوص. وبالتالي فهو لم يوضع أصلا لعفسير الظواهر الاجتماعية 
وبيان العلاقات السببية بينها أو القوصل es‏ > ومن الظلم أن 
مله ما لا چا" 


وبالنظر في تصور الدكتور العلواني نرى أنه على الرغم من الطموح الكبير الذي 
يبديه صاحبه» وعلى الرغم من التسليم بضرورة دخول المسلمين ڊشكل فعَّال في جال 
البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعيةء إلا أن إمكانية تحويل علم أصول الفقه 
إلى منهج للبحث والمعرفة في العلوم الشرعية والاجتماعية والإفسانية على السواء 
أف ل يتيسر؛ ذلك أن هذه الوجهة التي يراد لعلم أصول الفقه أن يتوجه إليها 
تخالف طبيعته والهدف من وضعه؛ فعلم أصول الفقه يُعنى أساسا بالجانب 
التشريعي» من خلال تحديد طرق الاجتهاد وأدواته من أجل تفسير النصوص 
الشرعيةء وإعطاء الأحكام الشرعية لوقائع الحياة العمليةء وليس من مهمته الببحث 
في العلوم الاجتماعية والإنسانيةء وأصول العلوم الإنسانية والاجتماعية ينبغى أن 
تكون مستقلة. نعم» يچب آن تڪون تلك الأصول مبنية عل مبادئ الاسلام 


. ٤۹ص إسلامية المعرفة (مستلة)»‎ )١( 


وقواعده» ولكنها وإن كان ها علاقة ما بالعلوم الشرعيةء إلا أنها علوم مستقلة لا 
يُنتظر من علماء أصول الفقه أن يضعوا ضا أصوهما ومناهج البحث فيهاء وإنما 
المخوّل بوضع تلك الصو ل والمناهج هم علماء الاجتماع والاقتصاد والسياسة الذين 
يجمعون بين تخصصهم وبين التشبَّع بالعقافة الإسلامية وسعة الاطلاع عل نصوص 
القرآن والسنة النبويةء ويمكنهم في ذلك الاستعانة بمختلف العلوم الإسلامية بما 
فا اسول اف 


لقد وُجدّت في تاريخ علم أصول الفقه تجربة قام بها بعض المتكلمين سعوا من 
خلاطما إلى صياغة نظريةٍ إسلاميةٍ للمعرفة بالمزاوجة بين علبي الكلام وأصول 
الفقه. لقد كان علم الكلام يمّل الشق الفلسفى من نظرية المسلمين في المعرفةء في 
حين كان علم أصول الفقه يمثل الجزء الأساسي من الشق الشرعي من تلك 
النظرية. ولا دخل كبار المتكلمين ميدان الأصول حاولا الجمع بين الشقين لتكوين 
نظرية متكاملة» وقد بدت آثار تلك المحاولة في البعد الفلسقى الذي أعطاه 
امون لكر من الباحة الأصرلة وإفخال مباحة ك ذات علاقة بوسائل 
المعرفة ومناهجها إلى موضوعات الأصول. ولكن هذا العوجّه الذي قام به الجيل 
الأول من أصولى المتكلمين من أمثال الباقلاني والقاضي عبد ال ٰجبار كان حل عتعوّظ 
واعتراض من طرف ايل الغاني منهم» حت ضمن صفوف المعتزلة الذين يوصفون 
عادة بأنهم يمثلون المدرسة العقلية في القاريخ الإسلايء فقد تحمَظ أبو الحسين 
البصري عل طريقة ةَ شيخه القاضي عبد اجبارء رالا کلاپه شید ی آل تکار 
تلك الطريقةء وفي المقابل کان عيد الاشاع 2 :` سحفظ الجوینی والغزالي على تلك 
الملحارلات. وع الرغم من عدم تحرر هذا الجيل في مؤلفاتهم من سطوة علم الكلام 
كلياء إلا أن رفضهم المضي في خطة القاضيين -الباقلاتي وعبد الجبار-ء وإحجامهم 
عن إكمال ذلك المشرو ع وتفضيل إيقاف مسیرته -مح ا 8ن ھن شات ف 
المسائل العلمية البناء على ما وضعه الشيوخ والعمل على تطويره وإكماله- يدل عل 


اعتقادهم عدم جدوى تلك الطريقةء وهو مؤشر تاريخ عل التشكيك في نجاحها. 

أماما تقال قن امات من باسك الأصول لمتعلقة بالعلة والسبب في مناهج 
العلوم الاجتماعية والإفسانيةء فإن القضية أصبحت جرد تاريخ» فعلم أصول الفقه 
حقق السبق المعرق في هذه المجالات في القرون الهجرية الخسة الأرل» وقد تمت 
علماء المسلمين الذين برعوا في تلك العلوم كما استفادت منه النهضة الأوروبية 
فی بداياتهاء أما الآن فهذه القضايا صارت من المعلومات بالضرورة في تلك العلوء 
ولم يعد أحد في حاجة إلى اقتباسها من علم أصول الفقه. أما الاستفادة من مقاصد 
ال(لجتماعغة والانسانية والطبيعية عل السواءء حق 5 رجوا بها عن جادة 
الراب فشاض د الكر ية مجه للك الدراسات وليس مُوْسّسًا ها. أما غير المسلم 
فلا يتوقع منه الاهتداء يقلت المقاصد؛ لن 5 يوؤمن بڪتير من قم لہ الشريعة» 
فلا يتوقع منه الالتزام بمقاصدها. وأما اعتماد الوحي مصدرا للمعرفة -وهو أهم ما 
ينقص العلوم الاجتماعية والإنسانية الغربية- فهو ليس أمرا خاصا بأصول الفقه» 
وإنما هو أمر يتعلق أساسا بالإيمان بذلك الوسي. 

ما ما يدعو اليه الدكتور طه جابر وغيره من استفادة علم أصول الفقه من بعض 
أدوات الببحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية في تحديد العرف والمصلحة والضرر 
وعیرهاء فهو آمر مطلوب» ولکنه ف جوهره يعد من باب استفادة اک من تلك 
الأدوات في تمارسة الاجتهاد وتنزيل الأحكام على الوقائ» من خلال الععرف عل 
حقائق الأشياءء ومآلاتهاء وجوانب المصلحة والضرر فيهاء كما أن الاطلاع عليه 
والإلام بها يوسح مدارك المجتهد»ء ويربطه بالواقع الحقيقي للحياة ويحرره من حصر 
الذات ف أجواء لماضي» ويجعل حكمه أقرب إلى الواقع والصواب. ولڪن لا يُنكَظر من 
تلك الأدوات أن تكون فائدتها ذات بال في تحديد المبادئ النظرية لعلم أصول الفقه. 


الائجاه التالت : 


پدعو آضحابه إلى إعادة صياغة علم أصول الفقه وتطویره ڊډشکل جعله یمثل 
العظرية العامة لفق الإسلاي. ومن صاب شد ہ الدعوة الدكتوو عمران احسن 
نيازي» وهو يعايش تجربة في بلد متميّز إلى حد ما من الناحية القانونية عن واقع 
الدول الإسلامية الأشرى: خی ف یا کسغان قطعت شوطا ف ال اة بعض 
القوانين الق تحڪم البلاد. ويواجه کک رجال القانون (قضاة و حامين) ف ذا 
البلد تحديًا كبيرا في العوفيق بين ثقافتهم القانونية ذات المشرب البريطاني والعمل في 
القوانين الإسلامية والععامل مع الفقه الإسلاي وأصوله في صورتيهما ومصادرهما 
القديمة من جهة تائ وتمثل کتابات الدكتور عمران نيازي جهودا اة 
للاستجابة لعلك التحديات من خلال حاولة صياغة علم أصول الفقه وبعض 
العظريات الفقهية بصورة تمن رجال القانون في بلده من الاستفادة منها في جال 
مارساتهم القانونية. 


اقترح عمران نيازي في مقدمة كتابه: أصول الفقه صياغة هذا العلم على شكل 


(۱) حامي» وأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آبادء باكستان. وهو صاحب 
حاولات جادة لإعادة صياغة علم أصول الفقه» وفقه المعاملات. وتتمشل أبرز أعاله في كتابين في 
أصول الققه» هما: 
1-Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad,2-Islamic Jurisprudence‏ 

وکتابین فى فقة الشركات» هما: 

1- Islamic law of business organization: Partnerships, 2- Islamic law of business 

organization: Corporations. 

(2) Nyazee, Imran Ahsan Khan, Theories of Islamic Law: the methodology of 

ijtihad, Islamabad: International Institute of Islamic Thought & Islamic 


Research Institute, n. d., pp.l, 5. 


نظرية عامة للقانون الإسلاي تساعد على فهم أفضل لظام القانون الإسلاي 
وتسهل عملية تطوره المستمر. ويقسم عمران نيازي الإطار الذي يقترح أن يدرس 
فيه علم أأصول الفقه (النظرية العامة للقانون الإسلاي) إلى محورين: المحور الأول 
وهو الجانب المفاهيمي» ويشتمل عل: )١(‏ مفهوم القانون الإسلايء (؟) الحڪم 
الشرعي: تقسيماته» وطبيعته» وقواعده» (۳) المحكوم فيه: ويشتمل على مباحث 
الحقوق والواجبات» )٤(‏ المحكوم عليه: ويشمل الأشخاص العاديين زيادة عل 
الأشخاص القانونية والمعنوية» )١(‏ الفقه: ويشمل جملة مفاهيم أساسية مثل 


الأهليةء والملكيةء وغيرهما. 
ما المحور الغافي فيمثل الجانب المعياريء ويشتمل هذا المحور عل جموعة من 
النظرياتء هي 


العامة ا ٤‏ وسار شي ا قائون ا شر عيیه کو 
)؟( س ا اء e‏ المنهجية اي ایسا وبل ر أو الفقيه 
۳ ا لحکلیف: وهی الق توضح حدود التزام الف بالقوانين الشرعية» 
() تطرية تطييق القانون (السياسة ١‏ الشرعية): وهي الي توضح دود السياسة 
العامة | الق تتبعها الدولة فى تطبيق القوانين الشرعية. 
عل ان يڪون عمل شل ہ النظرية العامة للقانون الإسلای و في اإطار مقاصد 
الشريعة ال تمتل منظومة القيم العليا للنظام الإسلايء ويڪون هدفها الأسى 


وفي كتابه عن نظريات الاجتهاد في الفقه الإسلاي» برت عمران نیازی ان 
النظرية العامة للفقه الإسلاي (أصول الفقه) لا يیڪن أن تكون ذات فائدة 
كميرة ف العضر اللاضر إلا إذا جضسست مباستها القضايا الآنية: القصرد بالقاترن 
الإسلاي وحدوده ومجالهء بِنْيّة نظام القضاء الإسلاي بين الماضي والحاضر؛ كيفية 
استنباط الأحكام من مصادرها الشرعية بين الماضي والحاضر سواء من قبل 
الجتهدين اَم من قبل رجال القانونء کيف يمڪن اعتبار قانون ما إسلاميا؟ ومن 
هي السلطة المخولة باتخاذ ذلك القرار؟ الحقوق الأساسية للإنسان في ظل القانون 
الإسلاي» كيف يمكن تأمين العدالة تحت سيادة هذا القانون؟(“ 


يمكن تصنيف عمل الدكتور جال الدين عطية في كتابه النظرية العامة 
للشريعة الإسلامية ضمن هذا الاتجاء؛ فهو وإن لم يصرّح في ذلك الكتاب بأنه يرى 
ضرورة تطوير علم أصول الفقه ليصبح على شكل نظرية عامة للشريعة الإسلامية 
إلا أن ذلك يمكن أن يُستنتج من تعريفه للنظرية العامة للشريعة وجعله مباحث 
أصول الفقه جزءا منهاء حيث يقول: "نقصد بالنظرية العامة للشريعة ذلك القصور 
العام الذي يوضح الخطوط العريضة للشريعة الإسلامية كنظام قانوني وحقوق» وهي 
بهذا الإعبار ساملة لاضرل الفقه؛ إذ تحتل مباحثه -وهي تهتم أصلا بقواعد 
استنياط الأحكام من الأدلة- مكانها ضمن المخطط العام للنظرية والق لا تنحصر 
بنسالة الاستت ال" 


(1) Nyazee, Imran Ahsan Khan, Islamic Jurisprudence, Islamabad: 
International Institute of Islamic Thought & Islamic Research Institute, 
2000, pp.9-12. 

(2)Nyazee, Theories of Islamic Law, pp.2-3. 

(۳) عطيةء جمال الدين» النظرية العامة للشريعة الإسلامية (د. م: د. ن ط١»د.‏ ت) ص۷. 


أما عن حاور هذه النظرية العامة للشريعة في تصوره فتتكون من: خصائص 
الشريعةء علاقة الشريعة بالعلوم الأخرى»ء مقاصد الشريعةء القواعد الكلية 
للشريعةء محل الحم الشرعي» أنواع الحم الشرعي ومجموعاته الرئيسيةء مصادر 
الحم الشرعيء منهج التوصل إلى الحم الشرعيء تطبيق الحڪم الشرعي 
ويدخل ضمنه: النطاق الشخصى والنطاق المكني والنطاق الزماني لعطبيقه. 


کا پڪ أن 1 e:‏ ضمن ذا الا تاه مقترح نطو طر لكر حسن 
الترابيء" حيث اقترح تقسيم المحاور الأساسية لعلم الأصول إلى أربعة: 

© الاضول العكليفية: وقسمها إلى قسمين أساسيين» هما: الشرع (الوسي 
والسنة)ء والوضع (الأحكام التق يسنها السلطان). 

6 ا شو ل البيانية: وهي مناهج تفسير النصوصء» ومناهج الاعتبار (القياسء 
والمصلحة وغيرها من مناهج الاعتبار). 

() الأصول الحكمية: القراعد الفقمية (مبادئ وقراعد إجالية كبرل عدي 
الأحكام الفرعية). 

(۶) الأصول المادية: وهي العلوم العظرية والواقعية الى تغذي صناعة الفقه» 
مثل علوم اللغة» والمنطق الفقهي» وعلوم الاجتماع البشري. 
٠‏ وبالىظر في طبيعة علم أصول الفقه والهدف من تدوينه» وحاجات المجتمعات 
الإسلامة المعاضرة بدو أن هذا الاتجاه الأخير يعد الأقرب إلى طبيعة هذا العلم 
والأجدر بتحقيق أهدافه» والأقدر على تلبية متطلبات العصرء كما أنه هو الأقرب 
ا 2 الحطور الذي شهده هذا العلم ق عصور الازدهارء م مزاوجة دا ا شیاه 


)۱( بلغني أن هذه الخطوط العريضة خطها في إحدى فترات وجوده في السجن» ولكنها ل تجد طريقها بعد 
فاك إن الراجة والتي سى ولكق ال 


بالا اه الأول» حيث يتم تنقيح مباحث الأصول وتحريرها. ولا شك أن الأمر يتاج 
ان للغار عل اوسع نطاق وتقديم مشاریع ق ذا السبيل حقی تتبلور الأفكار 
وينضح المشروع» اا قر يحتاح N.‏ أن ا مداه قن الزمنء 


الميحث الرابع: إعادة صياغة علم أصول الفقه 


إن المادة الأساسية المطلوبة في إعادة صياغة علم أصول الفقه وتطويره متوفرة 
والمطلوب ساسا ليس هو إنتاج مادة جديدة وإنما إعادة صياغة تلك المادة جشكل 
منهجي بعد غربلتها واستبعاد ما ينبي استبعاده» وتطوير ما يحتاج إلى تطوير. 
الأهداف: 

في تصوريء» ينبغي أن تهدف تلك الصياغة إلى جملة أهداف أساسية» هي: 

- تقريب علم أصول الفقه إلى المتعلمين. والعقريب هنا لا يعني -كما هو شائع 
في المؤلفات المعاصرة- عرض آمهات القضايا الأصولية باختصار والاكتفاء برؤوس 
المسائل في غيرها من القضايا الأصولية. وإنما يعنى عرض مباحث أصول الفقه 
بطر يق تة وا سلوب واضح يمڪُن القارئ من استيعابه» مع المحافظة عل ثراء 
المادة الأصولية سواء في جانبها النظري ام في جانبها العطبيقى. 

- خلیص اسل الفقه من الادة الد خيلة الق أقحمّت فيه من على الكلام 
والمنطق» مع تجتب إقحام العلوم المعاصرة تيه آل ما كان فيا له ضلة حقيقية 

- صياغة المباحث الأصولية بطريقة تبتعد بها عن العنظير القجريدي للمتكلمين 
وسن اسلوب العبرير والدفاع المذهي للفقهاء. 

- تحرير المسائل الأصوليةء وإبراز جوهرها بعيدا عن الجدل المذهبي والكلاي. 

- العودة بطريقة البحث والتأليف الأصوى إلى منهج علماء الصدر الأولء 
وخخليصه من المباحث الشكلية والقضايا الملاميةء مغل مباحت المصلحة المرسلة 
والاسشخسان. 


- إثراء عل أصرل القهه براهر ألباسف القاسفية خرن لقال اقات 


الشكلية والطتين الكثير حورل اللمصلحة كما هو شاثح ف الكتابات المقاصدية 
المعاصرة. 


الملا مح الحامة : 


فيما يأتي تصور إجالي لبعض الملامح العامة للصياغة الجديدة لعلم أصول 
الفقه: 


-١‏ الجحكم الشرعي: تعد طريقة الشاطي في تناول مباحث الجڪم الشرعي 
رائدة ومفيدة من خلال بنائها على المقاصد الشرعية»ء والتركيز على جوهر تلك 
المباحث وعلاقتها بالواقع العملل» بدلا من العدقيق في الحعريفات المنطقية 
والإطناب فيها. 


۲- الجحاكم: ينبقى إعادة صءياغة مباحث الجاڪم بطريقة تخرج بها عن الإطار 
الضيّق لمسألة العحسين والعقبيح العقليينء والجدل الفلسفي المُصظتع حول 
الخعارض بين العقل والقل. يخصص هذا الميحث للتأصيل للمرجعية الوسي الإلهي 
ووظيفة العقل في الفكر الإسلاي. ويناء على العطور الذي حصل في مفهوم الدولة 
ووظيفة السلطة الحاكمةء فإنه لا بد من التأصيل لوظيفة السلطتين العنفيذية 
والتشريعية في سن القوانين ووضع العكاليف: من حيث التأصيل لمشروعية ذلك 
العمل» وشروط كون تلك القوانين والتكاليف مُلزمةء وحدود وضوابط ذلك» وذلك 
حت یتسنی لعلم اسیو الفقه أن يكون نظرية عامة للقانون الإسلاي تسير عليها 
ذولة تی قطبیق أحکام الإسلام. مع مراعاة أن يكون ذلك التأصيل مقصورا عل 
ا تتا جه النظرية العامة للفقه الإسلاي؛ وتجنب حشوها بتقاصيل أصول القاترن 
وفلسفته. 

۳- المحكوم فيه: يتناول هذا المبحث الخصائص الأساسية للشريعة الإسلامية 
اسل سر ريسن أد يدرت ما تة اين ماقو ر هسق مقاضة الد 


العامة" وما كتبه الشاطي في مباحث: "مقاصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء“ 
و"مقاصد الشارع من وضع الشريعة للف اساسا لذلك» حيث يتضمن هذا 
الاب مباحث المصلحة وموقعها من الأحكام الشرعيةء ومراعاة الشريعة للحقوق 
الأساسية للإنسان (وهو المصطلح عليه بالكليات الخمس)ء وشروط القكليف 
بالأحكام الشرعية. 

-٤‏ المحكوم عليه: يمكن الاحتفاظ فيه بمباحث الأهلية التي اعتاد المتأخرون 

م الاسر لین عل بجحثها ضمن هذا الموضوع»؛ ولكن مع اختصارها وتجنب الحشو 
والاستطراد فيها. وأهم ما ينبن أن يركز عليه هذا المبحث هو الحديث عن العلاقة 
بين قد الكاف وقصد الا وار اقضدة امكف في تطبيق الاحكام اللسعة 
وضوابط ذلك. وهذا عنصر جدير بالمناقشة لما فيه من إظهار للبعد الحخلقي في نظرية 
الحم الشرعي. 

0- مساقر اللا الشرعية: تقشم مصادر الأحكام الشترعية؛ او ما يعبر عنه 
الأضوليرن بادلة الأجكام الكرعية إلى مصادر أصلية ومضادر تبعيك المصادر 
الأصلية هي: القرآن الكريم؛ والستة العبويةء أما العبعية فهي: الاس 
والعرف. وعد الاستصحاب والعرف من المصادر لأنهما يمكڪن الاستدلال بهما ف 
حال عدم وجود النص الشرعي» خاصة في الأحكام القضائية. أما كونهما من المصادر 
التبعية فلانهما استمدا مشروعيتهما من النصوص» حيث دلت النصرص الشرغية 
عل الأخذ بهما. وما عدا هذه الأربعة فليس من مصادر الأحكام الشرعية. 

عند الحديث عن القران الكريم والسّة البوية ينبني الاقتصار على المباحث 
التي ها صلة مباشرة باستنباط الأحكام الشرعية. ويعتبر ما كتبه الشاطي في 
الموافقات ضمن مبحثي القرآن والسنة نواة لذلك ومادة خصبة تُستخلص منها اه 
العتناصر المتعلقة ا 


من الموضوعات ذات الصلة بالقرآن الكريم والستّة النبوية موضوع النسخ» وهو 
موضوع يحتاج إلى تحرير من خلال بيان الفرق بين النسخ الصريح (وهو النسخ 
ا لحقيقي) وبين النسخ الافتراضي الذي هو في الحقيقة من قواعد الحعارض والترجيح 
وليس من مباحث النسخ» وهو افتراضات قائمة على ظن التعارض» والتعويل عليه 
ضعيف خاصة في القرآن الكريم. كما ينبغي تخليص موضوع النسخ من الحشو 
الذي أدخله المتأخرون من الأصوليين؛ لأنه مساثل نظرية ليس ها فائدة عمليةء أو 
مسائل افتراضية قائمة على تصورات غير دقيقة. كما ينبغي تمحيص ما يذكرونه من 
أنواع النسخ في القرآن الكريم؛ لأن أغلبه قائم على روايات واهية لا تثبت. 
والغابت من أنواع النسخ هو نسخ الحم مع بقاء التلاوة» ووقائعه قليلة جدا في 
القرآن الكريم لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة." 

أما العناصر الأخرى الى أدخلت ضمن الأدلة الشرعيةر عبر العطور العاريش 
لاست علل الأسرله في جب إكاد البط ر فيهاء رإذرانجها في مراضعها اللناسبة خسن 
مہا حث هذا العلم. 

إن مبحث الاستحسان الذي ثار حوله نقاش طويل»؛ ورفعه بعض المعاصرين إلى 
مرتبة النظرية» هو في الحقيقة ليس دليلا من الأدلة الشرعية (لا الأصليّة ولا 
التبعيّة)ء وإنما هو جرد تعبير كان يعبر به أبو حنيفة عن فن الجمع والترجيح بين 
النصوص الشرعيةء أو فن الترجيح بين الأقيسة» كما كان يستخدمه أسلوبا لعدريب 
طلابه عل كيفية التعامل مع الأدلة الجزئية واستنباط الأحكام. وجوهر الاستحسان 
إنما هو مفاهيم تدور حول التخصيص والترخيص» والترجيح بين الأدلة والأقيسة 
المحتَمَّلة» وهي موضتوعات ينبني إدراجها ضمن مباحثها الخاصة من موضروعات علم 
الأصول. ولا حاجة لجعل الاستحسان مبحثا مستقلا لعدم وجود فائدة عملية 


(١)‏ للتفصيل في هذه القضايا انظر تات : المحرر في النسخ في القرآن الكريم لمو لف. 


لذلك؛ بل ان جعله مبحڻا مستقلا لا يعدو ان يڪون ٿشويشا منهجياء و الا 


للجدل العقيم. 

آنا الجاع فهو في حقيقته طريق من طرق الاجتهاد؛ فالإجماع في اج دا 
اجتهادا فرديا من كل مؤْهّل لإبداء رأيه في مسألةء فإذا اتفقت اجتهادات أولعك 
المؤغلين عل رأي» وتمت تلك الموافقة صراحة يان كانوا جميعا حاضرين أو بلغ ذلك 
الاجتهاد من كان منهم غاثبا فأبدى موافقته صراحةء سُمّى ذلك إجاعا صرججا وهو 
الإجماع الحقيقی. وقد ا الجاع اجتهادا من فرد او من عدد من الأفرادء ٹم 
ضري ذلك الرأي ويأقی من لا يعلم خلافا لذلك الرأي فيدعي وقوع الإجماع وهو 
ما سى الإجماع السكرنء» وهو ف مله جرد دعاوى إجماع لا يُعوّل عليها كثيرا. 

إن فائدة الإجماع هي الارتقاء با لمڪم المجمَح عليه إلى مرتية القطع والإلزام 
إذا كان الإجاع صرجا راما حى ولو كان الدليل المستتد إليه ظنياء وأفضل مكان 
للحديٿ عن الإجماع هو باب الاجتهاد؛ لن الاح ھا آق ڪون غل معلوم من 
الدين بالضرورة» ومثل دہ المسائل تڪون ثابتة بالدلیل القطعي من التصوص 
الشرعيةء والإجماع مرد توکيد لا هو ثابت معلوم. وإما ان پڪون الإجماع عن 
اجتهاد جماعي» وهذا هو المقصد من الإجماع وبابه الاجتهاد. 

وينبغي عدم المبالغة في الاحتفاء بالإجماع؛ لأن دعاوى الإجماع غير الصريح 
بدعوی خالفتهم الإجماع في حين َة لا إجماع في الحقيقةء وقد تؤدى إلى حجب 
آراء جيدة لمجرد كونها ليست الرأي المشهور: ف حين أنها قد تكون أقرى وأفسب 
ي اراق المشهور. ومشكلة المجتمعات الإسلامية ليست ف ل الإجماعات؛ بل ف 
قیات ادا الاختلاف وعدم القدرة على إدارة الحلافات بطريقة إيجابية. 


أما القياس فهو أيضا ليس مصدراً من المصادر التي فُستَمد منها الأحكام 


الشرعيةء وإنما هو منهج لاستنباط تلك الأحكام ولذلك خد الشافى تحدّث عنه 
ضمن الاجتهادء والغزالي جعله طريقا من طرق استثمار الأحكام من النصوص." 


أُما الصلحة المرسلةء فينبتي بداية الإشارة إلى عدم دقة هذا الاصطلاح؛ فلا 
توجد مصالح ينطبق عليها هذا الاصطلاح بإطلاق» حيث أن الشارع تعمّد عدم 
التنصيص عل جميع المصالح بأعيانهاء فنص على بعضها بالعينء» ووضع مبادئ عامة 
ٿن ن الد ل ین البقيةء وعند العحقيق نجد أن المصالح كلها تُرْجَع إما إلى 

باس الال انر شرغا وال جس ابا لان وقد يقح احلاف تي ضاق 

مصلحة ما بالمعتبرة أو بالملغاةء ولكنها لن تبقى أبدا مرسلة؛ فإما أن يُلْحقها 
المجتهد بالمصالح المعتبرة أو بالمصالح الملغاة. وقد آض استخدات مبخث المصلحة 
الرسلة ضين الادلة الشرعية إلى خلط منهجي دفع بالبعض إلى حاولة فصل 
الضلحة عن ال القرعی وجغلھها قسپما له أو فضدرا مسلا تن علي 
الأحكام» وكأن الصوص الشرعية شيء والمصلحة شيء آخر فنْقَدّم الصلحة عل 
النص أو يُقَدّم الن عل المصلحة! وهذا كله تخبط وتخليط؛ فالنص هو وعاء 
الصلحةء وتحقيق المصلحة هو الهدف من النصوص الشرعيةء والنصوص الشرعية 
تطبّق بالطريقة التي تحقق المصالح الشرعية المقصودة منها. ولا يوجد نص خخالف 
للمصالح الشرعيةء ولكن قد يخطئ بعض الاس في إعمال النص الشرعي بطريقة 
تغالف المصلحة المقصودة مته كما أنه لا توجد مصلحة شرغية عخالفة للنصوص 
اھرک راگن ھ ولم اکان اوا ایت سلا درا ر اا ل 
وَهْيه» أو قد سُيء فهَ النصوص الشرعية فيتوكَمٌ أن تلك العصوص تخالف 
السا 


hE ٠۲ الغزاليء المستصفى» ج‎ (١( 


بل هو مصطلح صاغه الغزالي من مبحث الاستدلال المرسل عند شیخه الجوینی» ث 
شاع بعد الغزالي. ونسبة المصلحة المرسلة إلى الإمام مالك أو إلى المتقدمين من 
علماء المالكية جرد وَهم. 


وأما شرع من قبلنا فهو بحث نظري ليس له محصلة عملية كبيرة والأولى 
إدراجه ضمن الحديث عن خصائص الشريعة الإسلامية (في مباحث المحكوم فيه)» 
حيث يتم الحديث عن العلاقة بين الشرائع السماوية المتعاقبة» وأوْجُه التشابه 
والاختلاف بينهاء ومكانة الشريعة الإسلامية بوصفها شريعة عالمية وخاتمة. 

وکذلك الا عر فسا يلق يدا سذ الذرائع» حيث يُدرجه البعض ضمن مباحث 
الأدلة العبعية (المصادر العبعية). إن التظر في الذرائع سَدّا أو قَنْحًا هو في الحقيقة من 
ضوابط الاجتهادء فهو من باب العظر في مآلات الأفعال والأحكام التي ينبغي عل 
الجتهد مراعاتها عند الاجتهاد والإفتاءء ولذلك فمسألة سد الذرائع -في الواقع- 
جزء من مباحث الاجتهادء وذاك هو موضعها الطبيىء؛ وليس ها علاقة بمصادر 
الأحكام وأدلعها. 

7 الأجتهاة : قضاة سن المباحة التقليدية السرجة ف هذا الباب» بكرن 
التركيز فيه عل الدراسة المفصلة لمناهج الاجتهادء ويندرح ضمن ذلك: مناهج تفسیر 
العصوص (مباحث دلالات الألفاظ)ء والجمع والترجيح بين النصوص» والقياس» 
ومراعاة المقاصد الشرعية (المصالح) في الاجتهادء والنظر في المآلات عند الاجتهاد 
والافتاء. 

في دراسة دلالات الألفاظ ينبغي تحرير المسائل والابتعاد عن الاستطرادات ال 
اسنها ارون قفالا ن باب القصص يی شير الجکصات راقرا 
الحشو الذي أدخله المتأخرون فيهاء وفي باب العام زالأّمْر ينبي التركيز عل 
الاستعمال الشرعي» وآن يكون ذلك هو الأساس بدلا من الدلالات اللغريةء 


فتكون الدلالة اللغوية هي مُنطلق الفهم في تفسير النصوص الشرعيةء أما حدّد 
المعنى فهو الاستعمال الشرعي الذي يدل عليه السياق الخاص والعام. وقي مبحث 
لجاز ف القرآن الكريم ينبغى | اجتتاب ادل العقيم القائم بين المثبتين والمنکری: 
ويدلا من القطويل اف ايراة آدلة الطرفن» يجي الخية ماش إلى جرعر سالك 
ونان أف القضية هي قضية اختلاف في الاصطلاي وليس اختلافا ف المعئ. 


توجد إشكالية منهجية تتعلق بمنهجية الاجتهاد مفادها: هل تتم دراسة منهجية 
التجتهاد هدد الاصرليينق ن آذه منهجية واحدة تجمع مختلف الاتجاهات الفقهية؟ 
م ت قزاستھا عل اساسن آنها مناهج مختلفة تبعا للمذاهب الفقهية التقليدية؟ يرى 
الدكتور عمران نيازي أنه ينبي اتباع الاختيار العاني؛ لأن ذلك هو الواقع العاريخيء 
ولان مثل هذه الدراسة تضكرن أ كثر دقة وإفادة حيث أنه لا يمن استيعاب تلك 
المناهج إلا بدراسة مستقلة ومفصّلة لكل منهاء ولأن الاجتهاد الفقهي والقضاث 
المعاصر يحتاج إلى استخدام أكثر من منهجيةء ويمكن استخدام تلك المناهج 
لأغراض مختلفة وفي ظل المعطيات المناسبة! وهي قضية تحتاج إلى نقاش وإثراء. 

وفي مباحث العقليد والعلفيق والعخريج ينبغى أن تتجاوز دراستها الممارسة 
الفردية إلى دراستها بوصفها أدوات يمكن استخدامها في النظام القضائ المعا 
الذي لا تتوفر في أفراده شروط الاجتهاد الذي كان في القديم شرطا من شروط تولي 
القضاء فثيحتث كيفية الأستفادة من هذه الماد وضرابط اسعخدامها 


(1) Nyazee, Theories of Islamic law, pp. 5, 10-12. 


الغصل الثاني 
منهج التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية والجمهور 


rg 


لمھ با : 


مسألة الفرق بين الفرض والواجب مسألة قديمة مطروقة في كتب أصول الفقه 
ولكن عل الرغم من كونها قديمة وآثارها من الناحية العملية ضئيلةء إلا أن 
دراستها ها فوائد منهجية تستحق الوقوف عندهاء أهمها: )١(‏ كيفية تطور الفكر 
الأصوليء (؟) منهج الأصوليين من الحنفية في صياغة المسائل الأصولية وتخرجها 
على الفروع الققهية لأخة الذهي» () أثر البجف عن الدتا سق الداخل للمذهب 
ف اة لاحت الاريك رهدة كلها أ فيا تفار الال 

لقد كانت هذه الفوائد المنهجية هي الدافع الذى شجعني عل پا 
الموضوع؛ ولذلك ستكون طريقتي في تناول الموضوع مختلفة عن الطريقة التقليدية 
القائمة على ذكر أدلة الفريقين ومناقشة الأدلة والترجيح بينها؛ فتلك المناقشات 
مبشوثة في كتب الأصول بما يكفي» ولن أتطرق إلى ذلك في بحثى إلا في حدود ما 

إن الهدف من هذا البحث هو الس إلى تحديد سبب عدم التفريق عند جمهور 
الأصوليين» وسبب الحفريق عند الحنفيةء ثم دراسة عاولات المفرقين بين 
اللصطلحين لعحديد معيار ذلك العفريق» وما صاحب تلك المحاولات من تطوّرف 
صياغة المعيارء ومن تفريعات واحترازات للمحافظة عل العناسق الداخلى للنظرية 
الأصولية من جهةء وحاولة العوفيق بين العنظير الأصولي والواقع الفقهي من جهة 
اخری. 


يقوم منهج في الببحث عل تتبع كتابات الأصوليين» خاصة الحنفية منهم» عبر 
مراحلها التاريخية بالرصد والتحليل لإبراز الحعطورات والاختلافات الداخلية. 
وبحكم طبيعة البحث» فإن الجانب الأ كبر منه سيكون عن مدرسة الحنفية؛ وذلك 
لآق المحسالة قانوية فى أصول امور كما سال بيانت أما عبد الأصرلين من 
الحنفية فإن المسألة ها شيءٌ من الأهميةء لارتباطها بمنهجهم في تڪوين المياحث 
الأصولية وتناسقها الداخلء ولأنهم هم الذين فصّلوا فيها وحاولوا الاستدلال ها 
بمختلف الأدلة» ومنها إثبات أثرها في الفروع الفقهية. 


| 


الممحث الأول 


أساس الاختلاف بين الحمهور والحتفية 2 تقسيم الحكم التكليفي 


جرى الأصوليون من غير الحنفية على تقسيم الحم التكليفى إلى خمسة أقسام» 
هي: الواجب وال مندوب» وال حرام والمكروه» والمباح. ووجه هذا العقسيم يبينه الغزالي 
ف قوله: "ووجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل» أو اقتضاء 
الترك» أو العخيير بين الفعل والترك؛ فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمرء فإما آن يقترن 
به الإشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا. والذي ورد 
باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهية. وإن ورد بالعخيير 
فھو مہا" 

هذه قسمة عقلية لمراتب الطلب والعخييرء جمعوا فيها كل ما كان مطلوب الفعل 
حنتًا ت اصطلاح (الواجب)» وما كان مطلوب القرك كتا تمت اصطلاح 
(الحرام)ء وما كان مطلوب الفعل دون أن يصل مَرْتبة الحتم جمعوه تحت اصطلاح 
(المندرب) وما كان مطلوب العرك دون أن يصل مَرْتبة الحرام جمعوه تحت اصطلاح 
(المكروه)» وما كان فعلّه وعدم فعله متروكا لاختيار ا لكلف فهو (المباح). 


إن عدم تفريق جمهور الأصوليين بين الفرض والواجب چیا ي تسم وا 
يعبرون عنه عادة بالواجب- قائم على اُساس اشتراكهما في معن الّزوم والحتم» وهو 
جوهر الفرض والواجب. ومح ذلك فهم يسلمون بأن الواجبات ليست عل مرتبة 
واحدة في قوة الغبوت» وني الدواب» وفي لزوم التقديم عند التزاحم» وفي الأثر في 
كا القعل وبطااه اقيق الر اجات عا فر ابت دلبل قطى ومتها ما هر تايه 
بدليل ظني» ومُنكر القطعي يڪفر أما منكر الظني فإنه لا يڪفر. ومنها ما هو 


)١(‏ الغزالي» أبو حامد محمد بن حمد» المستصفى من علم الأصول» تحرير نجوى ضو (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» د. ت) ج ١ء‏ ص1۷ . 


اع أجرا من الآخر ويْقَدّم عل غيره عند التزاحم بين الواجبات. ومنها ما يؤدي 
انعدامه او فساده إلى فساد الفعل من أصلة ومنها ما پنجیر فاسده ڄاپر. ولڪن 
ذلك العفاوت لا يلزم منه -في نظرهم- التفريق في المسميّات؛ فهي جميعا مشتركة في 
صفة الوجوب» أي الإلزام بالفعل. 


هذه تقسيمات الأصوليين من المتكلمين التى راعوا فيها القسمة العقلية» دون 
نظر إلى الفروع الفقهية. رای وا ا ی فقهاء المذاهب الذين يتبعون 
طريقة المتكلمين في الاصولء» لم يتقَيّدوا بهذه القسمة الأصولية» بسبب حاجتهم إلى 
العفريع الذي لا يستوعبه لالت م الحرفي بتلك العقسيمات النظرية. فمغلا يقسم 
بعضهم الواجبات تقسيما يُبين الفرق بينها من حيث الرتبةء فقسموا واجبات 
الصلاة إلى أركان وشروط مع اشتراكهما في الوجوب» وقسموا أعمال الحج الواجبة 
إلى آرکان وواجبات» فقالوا: ارکان الحج ما لا چبر ترکه بدم والواجب فيه ما یجبر 
تركه بدم." يقول نجم الدين الطوفي: "الذي نصره أكثر الأصوليين هو ما ذكرناه من 
أن الواجب مرادف للفرض» لكن أحكام الفروع بُنيت عل الفرق بينهماء فإن 
الفقهاء ذكروا أن الصلاة مشتملة عى فروضٍ وواجباتٍ ومسنوناتٍء وأرادوا 
بالفروض الأركان. وحكمهما مختلف من وجهين: أحدهما: أن طريق الفرض منها 
أقوى هن طريق الواجب. والقاني: أن الواجب جير إذا ترك فسيانا جسجود السهى 
والفرض لا يقبل الجبر. وكذا الكلام في فروض الحج وواجباته» حيث جُبرت بالدم 
دون الارکان * كما نجد الفقهاء جعلوا ما اصطلح عليه الأصوليون ب(المندوب) 
مراتب» مغل السان المؤكدة وغير المؤكدة تظرا لما بين تلك المراقب من قفاوت كبر 
)١(‏ الزركشي» بدر الدين محمد بن بهادر» البحر المحيط في أصول الفقه» حرره عبد القادر عبد الله العانى 

(الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون اللإسلامية» ط ۲ء /۱٤۱۳‏ ۱۹۹۲ م) ج۱ » ص٤۱۸.‏ 


(۲) الطوفي» نجم الدين آبو الربيع سليمان بن عبد القوي» شرح ختصر الروضة»ء تحقيق الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن الت تر کي (بیروت : م سنسة الرسالة»ء ط١ EET‏ ۷ م) ج۰۱ ضصض۲۷۷. 


في قوة الندب إلى الفعل. 

أما أصوليو الحنفية فكانت هم طريقة أخرى في تقسيم الحم التكليفي. ويقتصر 
المتقدمون منهم (الجصاص» الدبوسي» البزدوي» السرخسي) عل ذكر أربعة أقسام» 
هي: الفرض والواجب والسنة والعفل. يقول البزدوي: "والعزيمة أربعة أقسام: 
فريضة» وواجب» وسنة» ونفل. فهذه أصول الشرع» وإن كانت متفاوتة في أنفسها." 

وقد علق عبد العزيز البخاري على كلام البزدوي بقوله: "يبدخل في هذه الأقسام 
الفعل والترك فإن ترك المنهي عنه فرض إن كان الدليل مقطوعا به كترك أكل الميتة 
وشرب اخس وراجب إن دخل فيه شبهة كارك أكل الب راللعب بالاطرني 
وستّة أو نفل إن کان دونه كترك ما قیل فيه لا بأس به... ودر في بعض ذسخ 
الأصول لأصحابنا: الفعل الصادر عن المكلف لا يخلو من أن يترجّح جانب الأداء 
فيه أو جاثب الثرك أو لإ هذا ولا ذللت. آما الأول: فذلك إما أن يقر جاده 
ويْضلّل وهو الفرض» أو لا يكفر وذلك إما أن يتعلق العقاب بتركه وهو الواجب» 
أو لأ يتعلق وذلك إما أن يكون ظاهرا واظب عليه الني عليه السلام وهو الستَّة 
المشهورة» أو لا يون وهو النفل والعطوع والمندوب. وأما الفاني فإما أن يتعلق 
العقاب بالإتيان به وهو الحرام» أو لا يتعلق وهو المكروه. وأما القالث فهو المباح إذ 
لیس في آدائه ثواب ولا :في تركه عقاب." واستقر المتأخرون منهم عل تقسيم 
الحكم التكليفي إلى فرض» وواجب» ومندوب» ومباح» وحرام؛ ومكروه تحريماء 
ومکروه تنزیها. 

والفرق بين الطريقتين أن جمهور الأصوليينء وغالبهم من علماء الكلام» أجلوا 


)١(‏ البخاري» علاء الدين عبد العزيز بن آحمدء كشف الأسرار عن أصول فخر اللإسلام البزدوي (بيروت: 
دار الکتب العلمیة› ط۰۱ ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م) ج ۲ء ص٦ .٤١‏ 
(۴) البخاري» كشف الأسرار على آصول البزدوي» ج۲» ص٦٤‏ . 


في تقسيمهم وجعلوا معايير العقسيم هي لزوم الطلب والإشعار بالعقاب على الفعل 
أو الترك. وذلك موافق لطريقتهم في العأليف في أصول الفقه التي تغلب العنظير 
والعقسيم العقلى دون كبير العفاتِ إلى ما تقتضيه العفريعات الفقهية؛ ولذلك لم 
يلتزم فقهاؤهم التزاما كاملا بتلك العقسيمات لما وجدوا العفريع الفقخي يدعو إلى 
العفصيل. 

أما علماء الحنفية فإن طريقتهم في القأليف في أصول الفقه طريقة وصفيّةء قائمة 
على حاولة استنباط الأصول التي بنى عليها أئمة المذهب فروعهم الفقهيةء والعنظير 
لعلك الفروع. فلا وجدوا أئمتهم ذكروا الفرض والواجب جعلوهما قسمين 
منفصلين. ولا وجدوا أثمتهم عبّروا بالكراهة عن أشياء هي في حڪم الحرام عند 
المتأخرين من علماء المذهب (مثل لَبْس الذكور الذهب والحرير)ء احتفظوا بلفظ 
الكراهة كما ذكره.أئمة المذهب» وأضافوا إليه صفة العحريم» وبذلك أوجدوا قسما 
آخر من أقسام الحجكم التكليفي سموه: الكراهة العحريمية» وصار المكروه عندهم 
عل قسمین: مکروه تحریماء ومکروه تنزیها. 

وبهذا يتبيّن أن أساس الاختلاف في تقسيم الحم العكليفى نتج عن الاختلاف 
في طريقة التأليف في الأصول» حيث يميل الأصوليون من المتكلمين إلى العنظيء 
ويسلك الأصوليون من الحنفية مسلك الوصف لا هو موجود في الفروع الفقهية 
الروية هن اة المذهب. ثم ياتي بعد ذلك الاستدلال لعلك العقسيمات والس إلى 
إثباتها. 


الميحت الثاتي 


مذاهب القائلين بالتفريق بين الفرض والواجب 
المطلب الأول: التفريق بين الفرض والواجب عند الحنابلة 

لم يكن العفريق بين الفرض والواجب مقصورا على الحنفيةء بل قال به بعض 
الحنابلة بناء على بعض الروايات الواردة عن الإمام أحمد جشأن العلاقة بين الفرض 
والواجب. وقد وردت عن الإمام أحمد أقوال مختلفة في شأن العلاقة بين الفرض 
والواجب يقهم من بعضها العفريق بينهماء ويفهم من بعضها چم العفريق. ومن 
تلك الروايات ما أورده أبو يعلى الفراء في كتاب العدة' وهي: 

= ما رواه اھ داود عن الإمام أحمد أنه قال "المضمضدة والاستنشاق ا‎ -١ 
فرضاء ولا سی فرضا الا ما کان في كتاب الله تعالى." و حل الاستشهاد في هذه‎ 
الرواية أن الإمام أحمد نقى اسم الفرض عن المضمضمة والاستنشاق مع كونهما‎ 

- ما رواه المروزي آنه لما سأل الإمام أحمد عن صدقة الفطر: أفرش هي؟ فقال: 
ما أجترئ أن أقول: إنها فرض. 

۳- ما نقله الميمولي عله وقد سأله هل يقول: بر الوالدين فرض؟ فقال: لا ولڪن 

٤‏ ما ذگرة ابن شاقلا أنه روی عن الإمام آحمد قوله: 9 قول ترخا اله فی کتاب 
الله" 

-٥‏ ما نقله عبد الله وأبو الحارث عن أحمد رحه الله: "كل ما في الصلاة فرض." 


)۱( القراء» اع فا كف ام العدة في أصول الفقه» تحقيق أحمد بن علي سير المباركي (د. م د. ل 


وقد اختلفت آراء علماء الحنابلة في تفسير أقوال الإمام أحمد المتعلقة بالفرض 
والواجب والترجيح بينهاء حسب الاتي: 


الرأي الأول: الفرض ما ثبت من طريق مقطوع به» وهو القرآن الكريم وإجماع 
الأمةء والواجب ما ثبت من طريق غير مقطوع به كأخبار الآحاد والقياس وما كان 
حتفا في وجوبه. هذا ما ذهب إليه القاضي آبو يعلى الفراء في كتابه العْدّة» حيث 
يقول: (فالفرض: ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به» مثل نص القرآن المتواتر 
وإجماع الأمة. والواجب: ما ثبت من طريق غير مقطوع به» كأخبار الآحاد 
رالقياس» وما كان حََُلمَا في وجوبه» كوجوب المضمضة والاستنشاق وغسل اليد 
عند القيام من نوم الليل والتسبيح في الركوع والسجودء وغير ذلك. هذا ظاهر كلام 
أید رمه الله. )0 

هذا ما صرح به القاضي أبو يعلى في كتاب العدة في أضول الفقه وقد نقل عنه 
في المسودة في أصول الفقه أنه قال في مقدمة كتابه المجرد: "الفرض والواجب سواء 
لا يختلفان في الحڪم ولا ف العف" وإذا | ادها في الاعار ان کاب اجره من 
أوائل ما أله القاضي ابو يعللء فانه يمڪن القول ان ما استقر عليه رأيه هو 
العفريق بينهماء ويؤيّد ذلك دفاعه عن هذا الحفريق في كتاب العدة. 

وقد أطال أبو يع الفراء في نصر هذا المعيار والرد عل المخالفين. وتتلخص أدلته 
قي حورین: 

أحدهما: أن العفريق في المعنى اللغوي بين الفرض والواجب يقتضي العفريق 
بينهما في المعنى الاصطلاسي. والملاحظ أن تفريقه في المعنى اللغوي قائم عل تركيزه 


. ۱ الفراء» العدة في أصول الفقه» ج ۲. ص۷۱‎ )١( 
أل تيمية» المسودة في أصول الفقهء تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد (القاهرة: مطبعة المدنی» د. ت)‎ )۴( 
. 2١ صر‎ 


في معنى الفرض عل (التأثير) وفي معنى الواجب على (السقوط)ء ليخلص من ذلك 
ال 'القأثير آ كد من السقوط؛ لن اله قد وسفط ولا وتر فيان ان القفرض 
ف اللغة ١‏ كد من معی الاج" 


والمحور الثاني: "أن الوجوب تتفاوت منازله» فوجب أن خض اسم الفرض الذي 
وضع للمبالغة في التأثير: عبارة عمّا كان في أعل المنازلء وما دونه خض باسم 
لالجب ”" 


وقد تعب الأصول الحسل ابن عقيل اسدلالات أن يعل الفراء وذاقشها 


بالعفصيل. وقد أشرت في مقدمة هذا البحث إلى أنه ليس من هدفه عرض تفاصيل 
الأدلة ومناقشاتهاء فمن اراد تلك العفاصيل فليرجع ا مواضعها" 


الرأى الثاني: عدم التفريق بين الفرض والواجب» وهو الذي رجحه ابن عقيلء 
حيث قال: "الفرض والواجب سواء في صخ الروايات عن أحمد رضي الله عنه"“ 


وهر آلرائ الق تصن آل ية ى السك حبك جا فيهاة 'الفرقى وال اجب 
(e) ۱‏ ) 
ا اا 


الرأي القالث: الفرض ها تبت بالقرآن؛ رلا سى فرصا ما قبت جنة الى اة 
وهذا الذي تويّدّه بعض الروايات عن أحد» ومنها ما نقل ابن شاقلا أنه روی عن 
الإمام أحمد قوله: "لا اقول فرضا إلا في کتاب اللہ" 


(1) الفراء» العدة في آصول الفقه» ج۰۲ ص۳۷۹ ."۸٠-‏ 

(؟) الفراء» العدة في آصول الفقه» ج ۲» ص .۳۸٠‏ 

(۴) انظر: ابن عقيل» أبو الوفاء علي بن عقيل بن حمد» الواضح في أصول الفقهء تحقيق الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي (بیروت: مؤسسة الرسالة» ۱٤٤۰‏ ه/ ۱۹۹۹م) ج۳ ص .١۷۲-١۱۹۳‏ 

)4( ابن عقيل» الراضح في أصول الفقه» ج۳» ص۳١٠‏ . 

(6) آل تيميةء المسودة» ص .٥١‏ 

)١(‏ القراء» العدة في أصول الفقه» ج۲٠‏ ص۷۸". 


الرأي الرابع: ورد ذكره في المسودة في أصول الفقه دون تفصيل» وهو أن الفرض ما 
لا وسقط في عمد ولا سهو" وأشار إلية الطوق فى شرح سضر الروضة.“ وهذا 
القول الرابع لم يذكره ابن عقيل ني كتابه الواضح في أصول الفقه» حيث حصر آراء 
علماء المذهب فى الخلاثة الأولى." 

والملاحظ في المذهب الحنبلي أنه على الرغم تما روي عن الإمام أحمد من تصريح 
بالتفريق بين الفرض والواجب» إلا أن علماء المذهب تجاوزوا ذلك ولم يجعلوا منه 
وتحرر. 

المطلب القانى 

التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية 


متهج الحتفية بے التفريق بين الفرض والواجب؛ 


لملاحظ أن السّمة المشتركة بين أصولي الحنفية في القدليل عل لزوم العفريق بين 
الاختلاف في كيفية توظيف تلك المعاني اللغوية. أما ما زاد عن المعنى اللغوي فنجد 
فيه تباينا بين الجصاص من جهة وبين من جاء بعده من الأصوليين من جهة أخرى. 

يركز ا لجصاص في تعليل التفريق بين الفرض والواجب على أمرين: أحدهما: من 
حيث الاستعمال في عرف العلماء»ء حيث يقول: "ويدل على أن معنى الفرض قد 
الف مع الواچپ: آذه قد يمتنع إطلاق الفرض فيما لا يمتنع فيه إطلاق 


.٠* آل تيمية» المسودة» ص‎ )١( 
الطوفي» شرح مختصر الروضة» ج٠ » ص۲۷۷.‎ )۲( 
اہن عقيل »› الواضح في أصول الفقه» ج ۳ ا‎ (۳) 


الواجبة لأنا تطلق آنه جب عل الله تعال من جهة الحكة غازاة المخسعن: ولا 
نقول إن ذلك فرض عليه." 


والغاني: من حيث المعنى اللغوي» فالفرض مأخوذ في الأصل من الأثرء فشُّبّه ما 
لزم وثبت بذلك الأثرء أما الوجوب فمأخوذ من السقوط؛ وقد يحصل السقوط من 
غير تأثير في موضعه» ويڪون الفرض في اللغة أثبت من الوجوب» فكذلك يڪون 
كمه في الشرع. فيطلق الفرض على ما كان في أعلى مراتب اللزوم والغبوت.“ 

ولم يربط الجصاص بين معيار العفريق وقطعية أو ظنية الطريق الذي ثبت به 
قلا الوه لانه لم جعل ذلك جرءا من معيار العفريقء بل المعيار عنده هو قرة 
الأزوم وقوه ثبوتِ أر التكليف. أما من جاء بعده من أصولي الحنفية فقد جعلوا 
المعيار الاساس هو قطعية وظنية ثبوت دليل الوجوب» ولذلك اختلفت طريقة 
استدلاهم فيما زاد عن المعنى اللغوي على طريقة الجصاص. وقد كان تركيزهم في 
الاستدلال على أمرين: أحدهما: مسألة عقديةء وهي لزوم التفريق بين مقتضى 
الدليل القطعي ومقتضى الدليل الظني؛ لأن مُنْكر الأول يكڪفرء ومُلكر الغاني لا 
يكف نيجل الأرل خاصا بالفرزض والغاق اشا بالوا جب رالأمر الغاق؛ مسالة 
أصولية» وهي اعتبارهم الزيادة على النص ذسخاء والتسوية بين الفرض والواجب 
تجعل الواجبات الخابتة بأخبار الآحاد زيادة على أصلها الغابت بالقرآن فتكون 
ناسخة هاء وهو أمر يخالف أصول المذهب. 


فإذا نظرنا في ما استدل به الدبوسي» نجده يركز في الاسعدلال بالمعنى اللغوي 
للقرض عل معن (القدي) فيقرل: "كفت الفريضة ما أمجها الله شال قينا 


)١(‏ الحصاص» أحمد بن على الرازي: الفصول في الأصول» تحقيق عجيل النشمي نخ يت ءرارة الا وقاف 
والشؤون الاسلامىة» ظ ٤ REE‏ م) ج 2 
() الجصاص» الفصول في الأصول» ج۰۳ ص٣۲۳.‏ 


: 
وقدرها وكتبها علينا في اللوح المحفوظ" أما في الاستدلال للواجب فكان تركيزه عل 
(السقوط)ء حيث يقول: "فكأن اللازم سى به لسقوطه على الإنسان حت لزمه“ 
ويقول: "فكأنه سى به لأنه يسقط عل العبد عِلْمُه“ بمعفى يسقط عن الإنسان 
الاعتقاد ا جازم بصحة ثبو ته؛ لانت ثابت چخبر الواحد» وخبر الواحد يفيد العمل ل 
لعِلم (أي يفيد لزوم العمل به لا القطع بثبوته)» حت لا يجب تكفير جاحده ولا 
كما وظّف الدبوسي قاعدة "الزيادة على العص فسخ" لععليل العفريق بين الفرض 
والواجب» فيقول: "قد ثيت من أصلنا أن الزيادة على النص نسخ» والمكتوبات 
معلو مة رڪتاب الله تعالی معدودة» فالزیادة عليها چون بمنزلة ذسخهاء فلم رز 
إثباتها بخبر الواحد فلذلك لم نجعل رتبتها في الوجوب رتبة الفريضة حى لا تصير 
زياد صليها" ودا الکذم رتا إلى أن فن أسبات الان ف القريخ بن 
الفرض والواجب المحافظة عل اطراد قاعدة (الزيادة علي المص ذسخ). 
ونجد البزدوي يركز ني معنى الفرض على العقدير والقطع» فيقول: "أما الفرض فمعناء 
العقدير والقطع في اللغة. قال تعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها) (التور: »)١‏ أي قدرناها 
وقطعنا الأحكام فيها قطعاء والفرائض ف الشرع مقدّرة لا تعمل زيادة رلا نقصانه آى 
مقطوعة ثبتت بدليل لا شبهة فيه" ونلاحظ في هذا الكلام حاولة لربط "العقدير' 
(الذي هو بمعنی ف له قدرا حددا) بالقطع' ليستقيم مح معيار الثبوت القطى 
للفرض. أما في معنى الوجوب فأضاف البزدوي إلى معنى "السقوط" الذي ذكره الدبوسي 
معنى آخرء هو"الاضطراب" فيقول: "فإنما أخذ الوجوب من السقوط... ومعنى السقوط 


(۱) الدبوسی» أبو زيد عبيد الله بن عمرء تقويم الأدلة في أصول الفقه» تحقيق خليل عيبي الدين الميس 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ط ٠٤۲۱۰۱‏ ه/ ١١٠۲م)‏ ص۷۷. 

(5) الدبوسى» تقويم الأدلةء ص۷۷. 

(۴) البخاري» كشف الأسرار على أضول البزدوي» ج ۲› ص ٤۳۷-٤۳٦‏ . 


أنه ساقط عِلمًا (بمعنى لا يجب القطع بصحته)... ويحتمل أن يؤخذ من الوجبة وهو 
الاضطراب» سمي به لاضطرابه. وهو في الشرع اسم لا لزمنا بدليل فيه شبهة."" وقد 
کے کین اوت البخاري البزدوي في اسعدلاله هذا بأنه خلاف ما هو مذکور في 
كتب اللغة» حيث قال: 'والمذكور في كتب اللغة أن الوجوب هو اللزوم» والوجبة هو 
السقوط مع المدةء والوّجب الاضطراب."“ 

وبعد الاستئناس بالمعنى اللغوي» كان تركيز البزدوي على لزوم عدم التسوية بين 
مقتضى الدليل القطعي ومقتضى الدليل الظني؛ لأن في التسوية بينهما في المقتضى 
رفعاً مرتبة الظني وحظا من مرتبة القطي. 

اس السرخسي فانه لم تخد عا د البزدوی» حيث رکز عل معن العقدير 
والقطع في الفرض» وعلى السقوط والاضطراب في معنى الواجب. كما ركز عل لزوم 
العفريق بين الدليل القطعي والدليل الظنيء لأن في التسوية بينهما رفعا للدليل الظن 
عن درجته او ا للدلیل القطى عن درجتهء» ووظف قاعدة (الزيادة عل النص 
نسخ)ء فیقول: "وبیان هذا أن رايا القراءة في الصلوات ثابتة بدليل مقطوع بهء 
وهو قوله تعالى: # افوأ مسرن لمران 4 [الزمل: ٠)۴١‏ وتعيين الفاتحة ثابت جخبر 
لواحده فمن جعل ذلك فرضاً کان زائداً عل النص» ومن قال يجب العمل به من غير 
أن يون فرضا كان مُقَرّرا للتابت بالص على حاله وعاملا بالدليل الآخر بحسب 
موجَيه» وفي القول بفرضية ما ثبت جخبر الواحد رفع للدليل الذي فيه شُبهة عن 
فوت أو حك للل التي ۷ كبهة فيه عى رجه ول واحد مها كق ك 
يجوز المصير إليه بعد الوقوف عليه بالقأمل."" 


(۱) البخاري» شف الأسرار على آصول البزدوي» ج ۲» ص ٤۳۸-٤۳۷‏ . 

(۴) البخاري» كشف الأسرار على أصول تا و 

(۳) السرخسي» آحمد بن أي سهل» أصول السرخحسىء» تحقيق أبي الوفاء الأفغاني (بيروت: دار الكتب العلمية» 
ITNT gag ETAT LENE YE‏ 


تعقيب على الاستشهاد بالمعنى اللخوي؛ 


ههنا نقطة جديرة بالوقوف عندهاء وهي مسألة الاستشهاد بالمعاني اللغوية 
عصرة الآراء الاصطلاحية؛ حيث إنها تتكرر في مسائل خلافية في الأصول. وفيها 
تظهر سمة الانعقاء الذي لا يخلو من الحم في الاستدلالء حيث بتخير كل فريق 
من المعاني اللغوية ما يخدم رأيه» حتى لو كان ذلك المعنى بعيدا عن سياق الاستدلالء 
ويغض الظرف عن المعنى الذي لا يؤيد رأيه حتى لو كان هو الأقرب إلى السياق. 

وهنا نلاحظ عل عاولات الأصوليين من الحنفية لتأصيل معيار قطعية وظنية 
القبرت سعيهم إلى را المعاني اللغوية بانتقاء المعافي التى تؤَيّد القول بالعفريق 

بين الفرض والواجب وغص الطرف عن المعاني التي تؤيد القول باشتراكهما في 

الع فقي معاني الوجوب کان تركيزهم عل "السقوط" و"الاضطراب" وتوظيف ذلك 
لربط الواجب بما ثبت بنص ظني» في حين أن من معاني الوجوب اللزوم» والغبوت. 
واللزوم هو المعنى الأقرب والألصق باصطلاح الواجب» حت جعله ابن منظور 
المعنى الأول للوجوب»"' ولکنهم تجاوزوه لكونه لا خدم فكرتهم. 

وكذلك الأمر في الفرض» حيث تخيّروا من معانيه اللغوية ما يمكنهم ربطه 
بالمعنى الذي أعطوه للفرض؛ ركان تركيزهم على التأثير والعقدير والقطع وربٌط ذلك 
بقَوّة اللزوم ( كما فعل الجصاص) وبقطعية الغبوت ( كما فعل البزدوي). 

ويظهر ق ريط معن اوجرب بالسقوط والاضطراب تف في ترظيف العافي 
اللغوية لعصرة الاختيارات الاصطلاحية. فالوىجوب من معانيه في اللغة اللزوم» ومنها 
اض السقوطء ومن الواضح أن الوجوب هنا مأخوذ من اللزوم» فسُمّی واجبا لأنه 
اھ اکن فاه ر کی ماق ربیل پالیانڪ سو تآ لان داك مي 
آخر ليس له علاقة باللزوم. 


)١(‏ جاء في لسان العرب: "وجب الشيء يجب وجوباء آي لزم." وجاء فيه أيضاً: "يقال: وجب الشيءٌ جب 
واا ننن ولزم.' ابن منظو ر» لسان العرب» المجلد السادس» باب الواو ص٦٦۷٤‏ . 
(؟) انظر: ابن منظور» لسان العرب» باب الواو» ص٦٦١٤‏ وما بعدها. 


وفي المقابل نجد الذين ذهبوا إلى عدم التفريق بين الفرض والواجب يركزون في 
المعاني اللغوية على ما يؤيّد رآيهم في الاشتراك بينهما في المعنى. فالباقلاني -مثلا- 
يركز في معنى الفرض على "التقدير“ ويوظغه بطريقة تقلب على الحنفية معيارهم» 
ويركز في معاني الواجب على اللزوم» فيقول: "ولو أنهم قالوا إن من الفرض ما ليس 
بواجب لكان ذلك أولى وأقرب» لأن الفرض هو التقديرء مأخوذ من فرض القوس» 
ومن فرائض الصدقةء وفرائض المواريث الذي هو تقدير الواجب منها. وقد يقر 
القفل من الفعلء وكَمْتِيع المطلقةء وغير ذلك» فلا يون واجبًا لعقديره ويُوصف 
بأنه فرض. والواجب اللازم الذي لا حيد عنه» مأخوذ ذلك من وجوب الحائط إذا 
سقط ولیس کل فرض واجًا. فصار قَلْب ما قالو, آل بمعنی أن الواچب أقوی 
ن القرض نه آ حش مه ج لا سا ا فسا کن لا ةه اا القرض 
فهو أعحٌ» فقد يُستعمل في اللازم وقد يُستعمل في المندوب المقدّر. 
ابعاد التضريق بين الفرض والواجب عند الحنفية: 


لقد حرص علماء الحنفية على التفريق بين الفرض والواجب» والدقاع عن ذلك 
العقريق والقأصيل له. والظاهر أن سبب ذلك الإإصرار على العفريق بینهما يرجح لى 
طبيعة منهجهم قي صياغة أصول الفقه» وأثر ذلك التفريق فى تناسق أصول المذهب. 
وبيان ذلك في العنصرين الاتيين: 


١‏ تحقيق التناسقى الداخيى للہذهب: 
الاصت لن في كل مذهب فقهي يسعون عادة إلى صياغة المباحث الأصولية بطريقة 
تؤصل للفروع الفقهية لمذهبهم» ونُظهرها في شكل متناسق. وعلى الرغم من أن 


الباقاي آبو بكر عمد بن الطب التقريب والإرقاد (السغ» ققق عبد اند أن زد أبمروت: 
مو سسسة الرسالة» ط ٤١۸٤۲‏ ١ه/‏ ۸ م) ج۰۱ ص .۲۹٥۹‏ 


السّمة العامة لعلماء الأصول من طريقة الجمهور هي عدم التقيّد في مباحثهم 
الأصولية بما يمليه تبرير الفروع الفقهية للمذهب» إلا أن بعض كتبهم الأصولية لا 
لو من العاصيل لفروع المذهب والانتصار ها. أما أصوليو المذهب الجنفى فلا 
غرابة أن تكون تنظيراتهم الأصولية تركز على إثبات الفروع الفقهية للمذهب 
تأصيلا وتبريرا؛ لأن طريقتهم في التأليف قائمة في أصلها على المنهج الوصقي الذي 
يسع إلى استنباط الأصول من اسنقراء الفروع الفقهية. ولذلك فإننا نجد حرص 
علماء المذهب الحنقي على تقرير الفرق بين الفرض والواجب مرتبطا بالسعي إلى 
تحقيق العناسق الداخل لأصول المذهب. ويظهر ذلك ف الربط بين العفريق بين 
الفرض والواجب والمسألة الأصولية الموسومة ب'الزيادة على النص فسخ فمن 
المسائل التي يقررها أصوليو المذهب الحنضفي كون الزيادة على العص فسخاء ويمتلون 
ها عادة بالحديث الوارد في عقوبة العغريب للزافي البكر ا سدوا زيادة عل 
آي ة الا اة اة ( سور الور آية ۲)» ولذلك لا يجعلونها جزءا من حد الزنا؛ لأن 
جعلها جزءا من حد الزنا يعد ذسخا للاّية والقرآن لا يُنسخ پاشپار لأساف کا 
پقلون خا بحديث القضاء بالشاهد واليمين» فهو زيادة عل الآية التي تشترط 
شاهدين (سورة البقرة آية 4)۸۴ وقبرله ڪون بمثابة النسخ لعلك الاأيةء والقرآن 
لا يُنسخ بأخبارا الآحاد. 
وقد رأينا عند ذكر استدلام على العفريق بين الفرض والواجب كيف وف 
الدبوسي ومن جاء بعده هذه القاعدة في إثبات العفريق بين الفرض والواجب. وبيان 
ذلك أن القرآن الكريم ذكر مُطلق قراءة القرآن في الصلاة # قافو ما تسر م 
لقان المزمل: ]٠١‏ » وجَعّل قراءة الفاتحة من فرائض الصلاة يڪون زيادة على ذلك 
العص» فيكون القول بفرضية قراءة الفاتحة الغابت بأحاديث الآحاد ذسخا للآية» 


)۷( انظر مثلا: ا لجصاص» الفصول ف الأصول» ج۲» TASTY A‏ 


وهو منوع. وكذلك الأمر في الطواف بالكعبة الوارد في القرآن الكريم دون تقييد 
بالطهارة « ويروا بالبَبَتِ ليقي الحج: »]٠١‏ مع الأحاديث التي تشترط 


الطهارة فى صحة الطواف. ولا كانت هذه ااخاديت ية وفهو ل ها عند أثمة 


المذهب» في حين أن طرد قاعدة "الزيادة على الىص فسخ" يقتضي عدم الأخذ بها 
لكونها ناسخة لعلك الآيات» والقرآن لا يُنسخ بخبر الآحاد؛ كان لابد من حل وسط 
ج بين سلامة قاعدة "الزيادة على النص فسخ" والعمل بتلك الأحاديث» وهو 
وَصَفُ ما ورد في القرآن الكريم بالفرضيةء وما ورد في الأحاديث بالوجوب» 
فيصيران مختلفين في التسمية؛ ورتبوا على ذلك الاختلاف ف التسمية الاختلاف ف 
ا لحڪم. فلما صار ما ورد في القرآن الكريم يُسبّى فرضا وما جاء زائدا عليه في 
الستة النبوية يُسمّى واجباء لم يعد الأخذ بهما معا يدخل في باب "الزيادة على التص 
سخ" وین هذا المسلك في حقيق العداسق الداخل للمذهب قول السرخسي 
المذكرر سايعا وان ذا اه ریا القراءة في الصلوات ثابتة بدليل مقطوع بهء 
وهو قله تعالى: َأ اكرون أران) (الرمل: ٠١‏ » وتعيون الغاتحة ثابت جخبر 
الواحد» فمن جعل ذلك رها ادا قل امس رین قال خیب الل بدن کر 
أن يكون فرضاً كان مُقَررا للقابت بالنص على حاله وعاملاً بالدليل الآخر بحسب 
چو 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن أحد الباحثين المعاصرين” ذهب إلى أن 
قول الحنفية بقاعدة 'الزيادة على النص فسخ" فرع عن تفريقهم بين الفرض 
والواجب» بمعنى أنه ثمرة من ثمرات ذلك القول. وهو رأي لا يشهد له ما هو موجود 


(۱) السرخسي» آصول الس رخسىی» ج۰۱ ص۲١١-١١١.‏ 

(۲) هو الدكتور ترحيب بن ربيعان الدوسري في بحث له بعنوان: "الاختلاف في تباين وترادف الفرض 
والواجب - سببه» وثمرته"» ججلة جامعة م القرى لعلوم الشريعة واللخة العربية وآدابہاء ج۱۸» ع۳٠‏ 
٥۵‏ هه ص۲٥۲‏ وما بعدها. 


في كتب الحنفيةء لأن مسألة "الزيادة على النص نسخ' أوسع من مسألة العفريق بين 
الفرض والواجب؛ ولذلك لا جد ذكرا لمسألة التفريق بين الفرض والواجب عند 
ا لجصاص في حديثه عن مسألة "الزيادة على النص فسخ“ وإنما نجد بداية ذكرها 
عند الدبوسي في كتابه تقويم الأدلة. وأصل مسألة 'الزيادة على النص ذسخ" يعود 
إلى مسائل فقهية مثل: عقوبة العغريب للزاني غير المحصنء» والقضاء بالشاهد 
واليمين» واشتراط النية لصحة الوضوءء وهي المسائل التي يذكرها المتقدمون هذه 
القاعدة "١‏ 

هذا فضلدڈ عن أن صريح كلام الأصوليين من الحنفية يدل عل أن العفريق بين 
الفرض والواجب فرع عن القول بأن الزيادة عل التص نسخ» وليس العكس. وما 
ذکر آنفا من كلام السرخسي يشير إلى ذلك. ومن بين أقواهم الكثيرة الق تصرح 
بذلك قول البزدوي, تعليلا لقاعدة الزيادة على النص ذسخ: 'وهذا لم نجعل قراءة 
الفاتحة فرضا لأنه زيادة» ولم نجعل الطهارة في الطواف شرطا لأنه زيادة." وقول 
عبد العزيز البخاري في شرحه هذا الكلام: "أي ولأن الزيادة عل الص ذس وذسح 
الكتاب جخبر الواحد لا يجوزء لم يجعل قراءة الفاتحة في الصلاة فرضا.. °٠".‏ 


؟- التمييز بين مراتب الأدلة: 


وهذا يتعلق بتقسيم الأدلة الشرعية إلى قطعية الفبوت» وهي القرآن الكريم 
والسنة المتواترة والإجماع» وظنية القبوت» وهي أخبار الآحاد ومنها الخبر المشهور 


(1) المجصاص,» الفصول في الأصول» ج ۲› ص۲۷۸-٤۲۸.‏ 

(۲) الدبوسي» تقويم الأدلة» ص۷.. 

(۳) الجصاص» الفصول في الأصول» ج ۲» ص۲۷۸-٤۲۸.‏ 

)٤(‏ البخاري» کشف الأسرار على أصول البزدوي» ج۰۳ ص‌۲۹۱-۲۸۹. 
)١(‏ البخاري» كشف الأسرار على أصول البزدوي» ج۰۲ ص‌۲۹۱. 


بين الفرض والواجب بكون ذلك من مقتضيات العفريق. بين الأدلةء فالأدلة 
القطعية التي هي في أعل مراتب الغبوت تثبت بها الفرائض التي هي أعلى مراتب 
اللزوم» أما الأدلة الظنية فتثبت بها الواجبات. ويرى السرخسى أن تسمية ما ثبت 
لزومّه بالدليل القطعي واجبا فيه حط لذلك الدليل عن رتبته» كما أن تسمية ما ثبت 
لزومّه بدليل ظني فرضا فيه رفع لذلك الدليل عن رتبته» وذلك غير لائق في رأيه. 
وفي ذلك يقول: '... وفي القول بفرضية ما ثبت بخبر الواحد رفع للدليل الذي فيه 
شبهة عن درجته أو حظ للدليل الذي لا شُبهة فيه عن درجته» وكل واحد منهما 
تقصير لا يجوز المصير إليه بعد الوقوف عليه بالعأمل."' ويقول ابن عابدين: "الأدلة 
السمعية أربع: الأولى: قط القبوت والدلالة كنصوص القرآن المفسّرة أو المحكمّة 
والسنة المتواترة التي مفهومها قطي . الفاني: قطعى الغبوت ظنى الدلالة كالاية المؤولة. 
الغالث: عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطى. الر ایم: ظنیهما گاخار الأساد 
التي مفهومها ظني. بالأول يثبت الفرض والحرام» والقاني والغالث الواجب وكراهة 
العحريم» وبالرابع الستّة والمستحب." وهذه المسألة لا تنفصل عن أثر مسألة 
'الزيادة على النص ذسخ" في العفريق بين الفرض والواجب عند الحنفيةء ولذلك ند 
السرخسي ذكرهما معا ني موضع واحد. 


معيار التفريق بين الفرض والواجب عند الحتفية ؛ 


الظاهر أن مؤْسّسي المذهب الحنفي استعملوا مصطلحي (الفرض) و(الواجب) 
دون أن ينقل عنهم تصريح بمعيار حدد للتفريق بين هذين الوصفين. والظاهر أنه 
لا يوجد ما يدل عل آنهم التزموا ذلك القغريق بتاء عل معيار خد وقد حاول 
علماء المذهب فيما بعد استخلاص معيار للتفريق بين الفرض والواجب فاختلافت 


(1) السرخسي» أصول السرخسي» ج٠‏ ص١٠‏ =۳ 
)ا اخ عابدین » مد آميڻ» حاشية ابن عابدین (بعروت: دار الفكرء ط۲ 1 هھ) جا ۷ 51 


غباراهم في مديد ذلك ايار 


والنظر المتفحص في كتب أصول الحنفية يڪشف عن شيء من التباين في 


سے 


الآراء. 


فا لجصاص (ت ۳۷۰ه) لا نجد في کلامه ذکرا لکون الفرض ما ثبت بدليل قطي 
الغبوت» والواجب ما ثبت بدليل ظني الغبوت» وهو المعيار الشائع عند المتأخرين من 
الحنفيةء بل يجعل معيار العفريق هو قوة اللزوم وقوة ثبوت الاثر. وقد تڪلم عن 
الفرض والوجوب ضمن أحكام السنّة النبوية»ء حيث يقول: "وأحكام الستّة عل ثلاثة 
آنحاء: فرض» وواجب» وندبٌ» وليس يڪاد يُطلَق على المباح لفظ الستّة... فأما 
الفرض فهو ما كان في علا" مراتب الإيجاب» والواجب دون الفرض' ويقول: "إن 
الفرض هو ما كان في أعلا مراتب اللزوم والغبوت وليس مراده بالغبوت السّند 
الذي روي به دلیل الوجوب» بل ثبوت أثره واستمراره» أي استقراره وعدم زواله. 
وذلك ظاهرٌ من تفريقه بين الفرض والواجب من ناحية اللغة بأن الفرض في الأصل 
هو الأثر الحاصل» أما الوجوب فهو مأخوذ من السقوط والساقط في موضع قد يزول 
عنه دون تاٹیر فيه فیقول: "فکان معنى الفرض اسف مله؛ لن هناك قرا ل يزول» 
والساقط في الموضع فقد زال عن الموضع من غير تأثير يحصل فيه» فلما كان الفرض 
في موضوع اللغة ثبت من الوجوب» كذلك كان حكمه في الشرع» فمن أجل ذلك 
قلنا: إن الفرض هو ما كان في علا مراتب اللزوم والفّبوت."° 


ما الدبوسي (ت ۳۰٤ه)‏ فظاهر کلامه يدل عل أن الفرض خصور في ما کان 


)1( سکذا ردت كلمة "ای" ٤‏ ل الكتاب مر سو هه بالألف الممدودة. والشائح رسمها بالاأّلفف 
القصورة هكذا (أعلى). 
(۲) الجصاص» الفصول في الآصول» ج۰۳ ص‌٣۲۳.‏ 


وجوبُه بالقرآن الكريم» حيث يقول: "فكانت الفريضة ما أوجبها الله تعالى عليناء 
وقدّرها وكتبها علينا في اللوح المحفوظء وطذا سُمّيت مكتوبة ... فيدل الاسم عل 
نهاية الوجوب من الأصلء» فلا يُسمى بها إلا ما ثبت وجويّه بطريق لا شبهة فيه» نحو 
أل الدين وفروعه من الصلاة والزكاة والصوم والحج فهُنَ المكتوبات المثبكات 
بالكتاب والستة المتواترة والإأجاج وما سواها أتباع ها أو شروط أما الواجب 
فيقول فيه: "وا مراد به في باب الشرع ما ثبت لزومه بخبر الواحد الذي يوجب العمل 
دون العلم»ء فيكون كالمكتوبة في حق لزوم العمل به» والنافلة في حق الاعتقاد» حتق 
لا جب تڪفیر جاحده ولا تضلیله» فکأنه سى به لأنه يسقط عل العبد عِلْمّه 
ولم يكبت كابة الله تعالى علينا لياه رهو خو العمرة وصدقة القطر والأضحة 
وشبھها'" 


وهذا الكلام فيه إشارة إلى أن اسم الفرض خاص بما فرضه القرآن الكريم» 
فالواجبات التي ورد بها القرآن الكريم هي وحدها الق ينطبق عليها أنها نزلت من 
اللوح المحفوظء أما الستّة النبويةء سواء أكانت متواترة أو آحاداء فلم تنزل من 
اللوح المحفوظ؛ وإنما هي إهام من الله تعالى إلى رسوله يل . كما أن الإجماع 
ا لحاصل عن اجتهاد لا علاقة له باللوح المحفوظ؛ لأنه اجتهاد المجتهدين. 

وقد يظن بعض أن قول الدبوسي عن الفرائض: "... فهُنّ المكتوبات المتبتات 
بالكتاب والستة المتواترة والإجماع' يُفهم منه أن الفرض قد يثبت بالستّة المتواترة 
وحدهاء أو بالإجماع لوحده. وربما كان ذلك الظن من أسباب توسع من جاء بعده 
من الحنفية في ما يثبت به الفرض؛ فجعلوه يثبت بالقرآن الكريم أو بالستَة المتواترة 
أو بالإجماع. ولكن الدبوسي لم يربط بين الكتاب والسكَّة المتواترة والإجماع ب 
(أو) كما هو شأن المتأخرين» بل ربط بينها بالواو. وفائدة ذلك أنه لو ربط بينها ب 


)۱( الدبوسى» تهويم الأدلة» ص۷۷ . 


(أو) لكان كل واحد من الغلاثة يثبثٌ به الفرض مستقلاء أما الربط بينها بالواو 
فیظهر منه ان المراد أن القرض هو فا ثبت بالقرآن الكريم وأ کدثه السنة المتواترة 
وإجماع الأمة عل أنه فرش مكتوبٌ بنص القرآن الكريم. فتكون الستّة المتواترة 
والإجماع مؤكدات لكونه فرضا مكتوبا بالقرآن الكري. 

وقد يقول قائل إنه يحتمل أن يكون المراد بالواو هنا معنى (أو). والذي يرجح 
المعنى الأول أن في كلامه تصريجا بكون الفرض ما كان في القرآن الكريم» حيث 
يقول: "... والمكتوبات معلومة بكتاب الله تعالى معدودة. وإذا أخذنا ف الاعتبار 
ا لحلاف في وجود ستة متواترة لفكلا في أحاديث الأحكام دستنبط منها الفرائض° 
فإنه يترجح» مل مراده بالستّة المتواترة على التواتر العملي الذي تقلت به إلينا شعائر 
الدين التي فرضها القرآن الكريم كما طبّقها الرسول بي وأصحابهء قل الألوف عن 
الألوف. ويكون المراد بقوله: (فهُنَ المكتوبات المغبكات 'بالكتاب والستّة المتواترة 
والإجماع) أنها المكتوبات التي فُرضت بنص القرآن الكريم وتناقلتها الأمة بالعواتر 
العمل وأجمعت عل وجوبهاء وبذلك ڪون استدلال هتتاسها: 

وبهذا يتبيّن أن كلام الدبوسي يؤول إلى القول بأن الفرض ما ثبت بالقرآن 
معلومة بڪتاب الله تعالى معدودة "( 


)4( الدبوسي» تقويم الأدلة» ص۷۷. 

(۲) يرى آبو اليسر البزدوي الحنفي عدم وجود أحاديث متواترة في جال الأحكام. ذكر ذلك في تعريف الخر 
المتواتر» حيث يقول: "وهو إخبار قوم لا يتصور تواطؤحم على الكذب» عن قوم لا يتصور اتفاقهم على 
الكذب هكذا يتصل برسول الله 4ة » فيثبت بوتا لا تبقى فيه شبهة عدم الثبوت» ولكن مثل هذا 
الحديث لم يرد في الأحكام؛ وإنها ورد في غيرها." آبو اليسر البزدوي» خمد بن تعمد بن الحسين 
البزدوي» معحرفة الحجج الشرعيةة اقيق عرد القادر بن ياسين بن ناصر الخطيب (بيروت: مؤسسة 
الرسالة ناشرون» ط۱ ۱٤۲۰‏ ه/ ۲۰۰۰م) ص۱۸١.‏ 

(۳) الدبوسى» تقويم الآدلة» ص۷۷. 


أا السرخسى (ت ١اه)‏ فانتا جد (الراى الرابطة بين الكتاب والستة المتراقرة 
والإجماع في كلام الدبوسي تحؤّلت عنده إلى (أو) فيعرّف الفرض بقوله: "اسم لمقدّر 
شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان»ء وهو مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم 
قطعا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع."" ومع أن السرخسي ربط بين 
الكتاب والسنة والإجماع ب (أو) وهو ما يوسي بأن الفرضية قد تثبت بالقرآنء وقد 
تثبت بالسنة المتواترة» وقد تثبت بالإجماع» [ ت جد ذلك باسطل يقول: "ویسمی 
مكتوبة أيضا؛ لأنها كيبت علينا في اللوح المحفوظ." وهي عبارة قومئ إلى أن 
الفرض ما ثبت بالقرآن أصلا؛ لأنه هو الذي أنزل من اللوح المحفوظ؛ أما ما يثبت 
بالستة المتواترة أو الإجماع لوحدهما دون آن يكون ثابتا قبل ذلك بالقرآن الكريم 
فلا پنیغی آن فسسی فرظنا؛ لأنه لم ينزل من اللوح المحفوظ؛ ويؤيد ذلك الأمغلة الق 
ذكرها للفرض وهي الإيمان بالله تعالى والصلاة والزكاة والصوم والحج» فجي كلها 
ثابتة بالقرآن الكريم. وبذلك يون استعماله رابط (أو) حل إشكال. 

أما من حيث نوع القطعية فكلام السرخسي صريح في أن المعيار هو قطعية 
وظنية الشبوت» ولا يشير إلى قطعية الدلالة حيث يقول: "ثبوت الحڪم جحسب 
الدليل» ولا خلاف بيننا وبينه (يعنى الشافى) أن هذا العفاوت يتحقَّق في الدليلء 
فإن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من الراوي» وهو دليل موجبّ 
للعمل جسن الظنَ بالراوي ورجح جانب الصدق بظهور عدالعه» فثبت هذا القسم 
#خمسب ليله وشو آذه . پڪفر جاأحده؛ لن دليله ل وجب علم اليقينء و جب 
العمل به لآن دليله موجبٌ للعمل» ويضڏّل جاحده ذا لم يڪن متأرّلاء بل کان رادا 
لخر الواحد» فإن كان متأرّلا في ذلك مع القول بوجوب العمل جخبر الواحد فحينغذ 
لا وضلا 0 


(1) السرخسي» أصول السرخسى» ج٠‏ ص .٠٠١‏ 
(۲) السرخسي» آصول السرخسي» ج ۱ء ص١١١.‏ 


ما الزدرق رت #غع فاه غد سريف الفرضن والراجب وباق اساس 
العفريق بينهما اقتصر على ذكر القطع والظن» دون تنصيص عل الستّة المتواترة 
والإجماع؛ فذكر أن القرضن ما ہت ديل لا شه فيد آي ما کان قطعي القبوت» 
والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهةء أي ما كان ظني العبوت» فيقول: "والفرائض في 
الشرع مُقَدَّرة لا تحتمل زيادة ولا نقصاناء أي مقطوعة ثبت بدليل لا شبهة فيه 
مشل الإيمان والصلاة والركاة والحج» وسُمّيت مكتوبة... وأما الواجب فإنما أخذ من 
الوجوب وهو السقوط ... ومعنى السقوط أنه ساقط عِلمًا ... وهو في الشرع اسم لا 
لزمنا بدليل فيه شبهة» مشل تعيين الفاتحةء وتعديل الأركان»ء والطهارة في الطواف» 
رصدقة الفطرء والأضحية»ء والوتر"” ولكنه يشير إلى الستّة المتواترة عند استدلاله 
على ضرورة العفريق بين الفرض والواجب» حيث يقول: "لأن الدلائل نوعان: ما لا 
شبهة فيه من الكتاب والستة وما فيه شبهة» وهذا أمر لا پنگر." ویقول في موضع 
آخر: "فمن رد خب خير الواحد فقد ضل عن سواء السبيلء ومن سواه بالكتاب والستة 
المتواترة فقد أخطأ في رفعه عن منزلته ووضع الأعلى عن منزلى."" 

ولا جد في كلام الدبوسي والبزدوي والسرخسي تصرججا باشتراط قطعية الدلالة 
إلى جانب قطعية العبوت» ولكن بعض المتأخرين من علماء الحنفية لوا عبارة 
انتفاء الشبهة الواردة في كلامهم على قطعية العبوت وقطعية الدلالة معا. فنجد ابن 
امیر بادشاه يذكر شرط قطعية الدلالةء فيقول في شرحه على القحرير لابن المام: 
"(وأما هم) أي الحنفية فلاحظوا ذلك فقالوا (فإن ثبت الطلب الجازم بقطى) مَنْنًا 
وولالة عن کات أو سلة اى إجماع (فالافتراض) إن كان المطلوب شو 1 
(والعحريم) إن كان كفًاء (أو) ثبت الطلب الجازم (بظي) دلالة من كتاب» أو دلالة 


. ٤۳۸-٤۳۷ عبد العزيز البخارى» قشف الأسرار عل أضول البزدوي» ج ۲› ص‎ )١( 
.٤ ٤١-٤٤۲ عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار على أصول البزدوي» ج۲» ص‎ )۳( 


أ 


أو ثبوت من ستة أو إجماع (فالإيجاب) في غير الك (وكراهة العحريم) في 
ا 5 )0 

كما ذكر ذلك ابن نجيم في كتابه فتح الغفار بشرح المنار في تعليقه على قول 
صاحب الأصل: تا بدلیل کی ف ٢‏ جیا فال عات اة ڪر ف سای 
انى فعمَّت الشبهة ثبوتا ودلالةء فلا بد في دليل الفرض من قطعيتهما'. وقال في 
القعليق على تعريف الواجب: "...بدليل ظني» أظلَمّه فشمل خبر الواحد والمشهور 
والكتاب الأول وإنما قيّده فخرٌ الإسلام بالأوّل (أي خير الواحد) لأن غالب 
الواجبات ثبتت به" 


إشكالات التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية: 


ليس الإشكال في العفريق بين الفرض والواجب ناتا عن جرد العفريق في 
الاصطلا ح» فمجرد التفريق ف الاصطلاح» خاصة فى التفريعات الفقهية» سائ وقد 
يڪون له ما يُبرره» وهو على الأقل مسالة قابلة للخلاف السائغ. ولكن الإشكال في 
العفريق بين الفقرض والواجب عند الحنفية يتعلق بالمعيار الذي وضعه المتأخرون 

لو جيل معيار العفريق بين الفرض والواجب هو أن الفرض ما كان في أعل 
مراقب اللزوم وثبوت الأثرء كما ذهب إليه الجصاص» لكان هذا المعيار قريبا من 
روح المسألة لأنها قائمة عل العفريق على أُساس قوة اللزوم والأثر» وهو تفريق 
معهود في الشريعةء ولكان المعيار قريبا من الاطراد وأقل عرضة للإشكالات» وإن كان 
لا يسلم من الإشكال» حاضة في بيان َة اللروم الفاضل بين رة القرض ورتة 
الو اجب فھو بالعاً کید شیکون عل اخخلاف لدم وجود محیار موضو دده 
(۱) ابن آمیر بادشاه» محمد آمین» تیسیر التحرير (مصر: مطبعة مصطفی البابي ا لحلبي» ۱۳۰۰ ه) ج۲ ص٣٠‏ . 


)؟( اين نجیم» E‏ الدين بن إبراهيم» فتح الغفار بشر ج المنار رم : سر که تة و مطيعة مصطفی الباى 
الحلبی وأولاده E Te‏ 7م ) ج۲ ر۱۹ . 


ولو جيل معيار التفريق بينهما هو أن ما وَجَّب بنصوص القرآن الكريم سى 
فرظا وھا کیت جره بالأجاديت النبوية يڪون واجباء كما هو ظاهر کلام 


أما معيار القطع والظن» الذي اختاره المتأخرون من الحنفيةء فهو أكثر المعايير 
عرضة للإشكال. وأبرز اللإشكالات الت واجهها هذا المعيار ما يأن: 

الإشكال الأول: عدم التزام علماء المذهب بهذا المعيارء وتعود بداية هذا الإشكال 
إلى مؤسُس المذهب» حيث ورد عنه تسمية الوتر فرضا مع قوهم إن وجوبه ثابت 
بدليل ظني. وقد ذكروا عن أبي حنيفة رحمه الله في صلاة الوتر ثلاث روايات: رواية 
اد بن زيد أنها فرض» ورواية يوسف بن خالد السمت أنها واجب» ورواية وح بن 
آي مریم الروزي آنھا سگ بوکوتھا س عو راي آي پرسفب وعیت" وقد است 
عدم الاطراد في استعمال هذا المعيار بين علماء المذهب» حيث يعبرون عن بعض 
ما ثبت وجوبه پذایل ظني بالفرض؛ ومن ذلك ما ذكر الزرکثي نهم سموا قعدة 
التشهد الأحير في الصلاة فرضاء ومسح ريع الرأس فرضاء وجعلوا الوضوء من 
الفصد فرضاء والحُشر في الأقوات وفيما دون خمسة أوسق فرضاء وهي جميعها لا 
يتوفر فيها شرط القطع على الطريقة التي قالوا بها" كما أنهم كثيرا ما يسمون ما 
ثبت بدليل قطعي واجبا. يقول ابن نجيم: "استعمال الفرض فيما ثبت بظني والواجب 
فيما ثبت بقطي شائع مایا كقوهم الوتر فرض» ويسم فرضا عملياء وكقوم 
الصلاة واجبة والزكة واجبة 


وم اللاطراد سنا 9 ا الحداخل ف المع بین الفرض والواجب» عبت 
يشتركان في معنى اللزوم والحتم» وهو الأساس الذي بُ عليه تقسيم الحڪہ 


(1) الكاساني. علاء الدین آبو بكر بن مسعود بن أحمد بدائع الصنائع» تحرير علي معوض وعادل أحمد عبد 


)؟( الزرکشی» اليحر المحيط» جا ص ۱۸۲ . 


العكليفي. وقد دفع هذا العداخل جمهور الأصوليين إلى عدم التفريق بينهما في 
الإطلاق في مجال الحكم التكليفى. آما علماء الحنفية فإنهم بسبب ما ورد في بعض 
الفروع الفقهية عا يفيد ظاهره العفريق بينهما فقد آثروا مسلك التأسيس للتفريق 
بينهما عل المستوى النظري» وإن كانوا لم يتمكنوا من الالتزام الكامل بذلك العنظير 
على المستوى العمل. 

ولحل هذا الإشكال قسّم بعض المتأخرين كا من الفرض والواجب إلى عَمَّلٍ 
رلمي» فقالوا: الفرض منه ما هو فرض عِلّما وعَمَلاء وهو ما سماه أثمة المذهب 
شرضا وکان ثابتاً بدليل قطتي» ومنه ما هو فرض عملا فقطء وهو ما سماه أئمة 
المذهب فرضا مع أنه ثابت ایل ظني. والواجب منه ما هو واجب عِلْما وعَمَّلاء 
وهو ما سمّاه أئمة المذهب واجبا وكان ثابتا بدليل ظني» ومنه ما هو واجب عِلّْما 
لک کی عا ھر عا ساد اھ ای ایاج کو اپا پا بان الاساد* 

وبناء على ذلك ألوا الرواية الواردة عن أي حنيفة في تسمية الوتر فرضاء بأنه 
فرض عمليء آي واجب. أما ڏسميته الور ستّة فيعنى أنه ثابت الوجوب بالستة.° 


وحاصل هذا الكلام الإقرار بالتداخل في المعنى بين الفرض والواجب» وأن 
أخدها قد بعل معن الآ رهذا يؤر ل إل ما بقرله جور الأصرلين 

ولا جخفى أن تقسيم الفرض ال غتلي وولبي يفتاقض مع تمريش الفرض؛ لان 
الفرض -على رأيهم- لم يسم فرضا إلا لكونه ثبت بدليل قطعي يفيد العلم ويجب 
الاعتقاد في ثبوته» كما نصوا عليه وأگدوه ف کتبیم الأصوليةء فإذا انتفت عنه 
صفة قطعية الغبوت لم يعد يَصدق عليه اسم الفرض أصلاء فكيف يس ما ثبت 


(۱) انظر: ما ذکره ابن عابدین في حاشیته» ج۱ » ص ۲۰۸-۲۰۷. 
ںا 2۲ : 


لیل ظن فرضا ليا وإنما ذلك كقولك هذا قطعي ظني في آن واحد! 

كما أن هذا العقسيم يخالف ما يذكره بعضهم من استواء الفرض والواجب ف 
لزوم العملء واف الفرق في لزوم الاعتقاد فقطء فالبزدوي -مثلا- يقول: 'واما حڪم 
الوجوب فلزومه عملا بمنزلة الفرض لا علما على اليقين لا في دليله٠‏ ويقول 
الدبوسي في بيان معنى الواجب: "والمراد به في باب الشرع ما ثبت لزومه جخبر الواحد 
الذي يوجب ال دون العلم» فيكون كل مكتوبة في حق لزوم العمل به» والحافلة في 
حق الاعتقاد."" فهذا الكلام يقتضي أنه لا فرق بين الفرض والواجب في لزوم 
العملء فهما بمنزلة واحدة في قوة اللزو» والفرق فة فقط في اعتقاد الغبوت قطعا أو 
ظناء وهو لزوم الاعتقاد بقطعية الثبوت. 

الإشكال الغاني: وهو الإشكال الأكبرء وهو أنهم جعلوا لقطعية وظنية القبوت 
تأثیرا في انجبار الفعل المختل وعدم انجباره. ويعود هذا الإشكال إلى ربط بعضهم 
( كما هو الحال عند البزدوي والسرخسي) بين قطعية وظنية الغبوت من جهة وبين 
انجبار الأحكام وعدم انجبارهاء حيث تیا إلى القول بأن الفرائض إذا فاتت يبطل 
بها العمل ولا تنجبر؛ لأنها ثبتت بدليل قطيء أما الواجبات فإنها إذا فاتت تنجبر 
أو سقط لأنها ثبتت بدليل ظني. ولو أنهم قالوا إن الفرائض أركان الشيءء وفوا 
ا ركان يؤدي إلى فوات ذلك الشىء وبطلانه فلا يلجبر ججابرء أما لواچبات فھی 
أقل أهمية من الأركان وفواتها يؤدي إلى خلل ونقصان في الفعل مع تحقَق ماهيّة 
ذلك الشيء» فلا يبطل بفواتهاء وتنجبر إذا أمكن جَبرْها أو تسقط إذا تعدّر ذلك 
لكان الأمر واضحًا معهودا في أحكام الشرع. ولكن إحالة الانجبار وعدمه إلى 

قطعية وظنية العبوت فيه نظر؛ إذ ليس من معهود الشريعة رَبْ أثر الفعل وأهمیته 


(۱( عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار على أصول البزدوي» ج۲٠‏ ص .٤ ٤١‏ 
(۲) الدبوسى» تقويم الأدلة» ص۷۷. 


بقطعية وظنية الغبوت» وقد بين ذلك الشيخ محمد الخضري في قوله: "ولو كان هذا 
الفرق في التسمية فقط لعددناه خلافاً لفظياً كما قال ابن السبكي في جمع الجوامع 
ولكن الحنفية رتّبوا على ذلك آثارا یھ کا ا إن ترك القراءة في الصلاة 
يُبطلها لأن الأمر بها أمر قرآني «إ فوأ ارهن قران [المرمل: ]٠١‏ » ورك قراءة 
الفاتحة بعينها في الصلاة i a ck iS a LS‏ 
والعفرقة بهذا الاعتبار غريبة؛ لأنه يترتب عليها ان يڪون الفعل ذا حُكمين 
ختلفين بالنسبة لا وللصحابي الذي روى الحديث؛ وبالنسبة لتا مع الي 4 ؛ فإن 
الصحابي الذي روى الحديث لا شك عنده في صحته لسماعه إياه من الني ب 
فالفعل بالنسبة إليه فرص تبطل صلاته بتركه» وكذلك بالنسبة للنبي بي » وأما 
الہ امار زایا ل السات رکد ایر ہل ارما جا رل با 
باکر تی ان مید یں ام ا آل ا بة نفسهم؛ فهو على 
بعضهم فرص وعل الآخرين واجب." 

وقد وجدت كلاما لكمال الدين بن امام الحنقى يلتزم فيه هذا الأمر»ء حيث ذكر 
فيه أن الواجب لم يڪن موجودا في زمن الرسول اة وأن الأحكام كانت في زمانه 
َة إما لازمة وهي القرائش والماته أو شر اوفك مج یقول. 'اللزوم 
ملاظ باعتیارین: باغتیار صدون من الشار وباعضار قبوته ف فا لاط 
بالاععبار الان إن کان طريق تبرته عن الشارع ظا كان مُغعلقة الْقَرْض رتاف 
ترك مُقََصَاهُ الصَحَةَء وَإِنْ کان تيا گان الوْجُوب وَلّمُ ينَافِهَا؛ لا لاسي اويه ټل 
رھ ع ف لیس کی کا ر کا ہی عة غائ را ۷ کت هة 
الق أغني الراچب» في حَقّ من سَِع من اللي ك اة مح كطوة 5لا 


اي 


انوج قلس في حف َه حقّه إلا | الْقَرْض الذي عَدَمُهُ ماف للصَحَة أو عَير اللازم مِنْ 


)۱( الوت حمد» أصول الفقهء تعليق أحمد بن سالم (المنصورة: دار ابن رجب» طا ١١٤١ه/‏ 
۵ م ) ن9۸ . 


ص 


السنَةِ قَمَا بَعْدَهَاء قَظهَرَ بهذا أن مُلاحَظكَةُ بالاعََبَارِ الاوَلِ لَيْس فِيهِ وُجُوب بَل 


الفرضية ضيه و عَم اللؤوم ضلا وَالگلامٌ فيا تن في الما هُوَ اعبار صُدُوره مِنه 
أنه قال مُريدًا مَعْتی طاهِرو أو لا؟ قلا يون بهذا الاغتبار مََحَلْق الطاب إلا 
الأفراض أؤغكة اللا 

وقد أشار ابن نجيم إلى كلام ابن امام دون تعقيب» حيث يقول: "وهذا القسىمء 
أعني الواجب» لم يكن ثابتا في زمن الي بي ؛ لأن خبر الواحد الذي مفهومُه 
قطي ليس بظني في حق من سمعه من في النبي 4 كما ذكره في فتح القدير من 
بات الاسام 

وجاصل هذا الكلام أن التكاليف على عهد الرسول بي كانت في حق الصحابة 
الذين سمعوا منه بء إما لازمةء وهي الفرائض» أو غير لازمةء ويدخل فيها السن 
والنوافل والمباحات. ثم لَمّا تباعد الزمن عن عهد رسول الله ءء أصبحت الشراثع 
اللازمة على مرتبتين: فرائض وواجبات» فالفرائض ما تقل دليل وجوبه اا 
والواجبات ما تقل دلیل وجوبه بغیر التواتر . ويترتب على ذلك أن ما آصبح سی 
عندهم واجبا كان فوائه عند الصحابة يُفسد العبادة من أصلها؛ لأنه كان فرضا 
ثابتا بدليل قطيي» وفواتٌ القطع يُفسد العمل من أصله»ء أما بعد زمن الصحابة 
فقد انحظ عن مرتبة الفرضية إلى مرتبة الوجوب؛ لأن روايته لم تكن بطريق 
قطعى» ولم يعد يُفسد العمل من أصله. فترك الفاتحة وتعديل الأركان كان يُبطل 
الصلاة في زمن التي والصحابة ولا ينجبر بجابرء وترك الس بين الصفا والمروة كن 
بطل الحج في ذلك الوقت ولا ينجير ججابر» وترك الطهارة في الطواف كان يُبطله في 
ذلك الوقت» أآما ف العصور القالية فقد أصبحت جيعها لا بطل العمل من أصلهء 
بل نجیر کل منھا جار | و مقط اة قر اغا آله سار سوا غر الا عاد 


ا نجچیم » فشح الغفار - بسر ج امنارء ج۲ E‏ 


الذي يفيد جرد ظنية الغبوت. ولا شك أن هذا الكلام في غاية الغرابة! 


خااصهة : 


أولً: لا نزاع بين جمهور الأصوليين والحنفية في أن الواجبات تتفاوت في الرتبة 
كما أن العفريق بين مراتب الواجبات في الاصطلاح غير مقصور على الحنفيةء بل 
بوجد شىء مه عند فقهاء اذاهب الأخرى وإن اختلافة تلك الآصطلذحات. 
ويناء عل ذلك فإنه لا مانح في الأصل من إطلاق اصطلاح 'الفرض"' عل بعض 
الواجبات واصطلاح 'الواجب" على بعض» ولكن الإشكل يتعلق بمعيار الحفريقء 
وحاولة ضبط ما لا ينضبط أو يصعب انضباطه بضابط خدد»ء حيث ينتج عن ذلك 
اضطراب وشک لات 


ثانيا: ألظاهر أن أثمة المذهب الحنضي والإمام أحمد لم يلتزموا في عباراتهم باطراد 
العفريق بين الفرض والواجب» وإن فرَّقوا بينهما أحياناء بدليل الروايات المختلفة 
عنهم. وهم في ذلك مثل غيرهم من العلماء الاوائل الذين لم پڪونوا يدقَقون في 
هذه الاصطلاحات» وكثيرا ما كانوا يعبّرون عن الوجوب الذي ليس فيه ن صريح 
بعبارة "أحبٌ ذلك" وما في معناهاء ويعبّرون عن المحرم الذي ليس في حرمته نص 
صريح بالعحريم أو اختَلف في تحريمه بعبارة الكراهة. وقد يؤدي حل عبارات 
أولعك العلماء على القوالب الاصطلاحية الى ضبطها المتأخرون إلى شىء من 
العف أو الععسّف. وما يدل على عدم التزام أولك الأئمة بذلك التفريق وأنه ل 
يرو عنهم شيءٌ واضح في المسألة اختلاف أتباعهم في معيار العفريق وحدوده وهو 
ما يدل على أن المسألة من اجتهادات الأتباع وتخريجاتهم التي تحتمل الصواب 
E‏ 

ثالا: لقد تعددت ماولات علماء المذهب الحنفي لوضع معيار للتفريق بين 
الفرض والواجب» وكان أفضلها وأقربها إلى روح المسألة ما ذكره ا لجصاص؛ وهو أن 


ما كان في غاية القوة في اللزوم بحيث لا يسقط بالفوات ولا ينجّير فهو الفرض؛ وما 
کان لازما وللڪن في مرتبة أقل» بجيث يسقط بفواته وينجير بجابر فهو الواجب. أما 
معيار القطع والظن ففضلا عن أنه عل إشكالء فإن العحقيق فيه يوصل إلى القول 
بأن الفرض خصور فيما ثبت وجوبُّه صراحة بنص القرآن الكريم» وهو ظاهر كام 
الدبوسى حيث يقول عن الفرض: "فكانت الفريضة ما أوجبها الله تعالى عليناء 
وقدرها وكتبها علينا في اللوح المحفوظ'. وتكون النتيجة أنه إن كان هناك معيار 
للتفريق بينهما من حيث القطع والظن» فيكون الفرض ما أوجبه القرآن الكريم 
بنص صريح» والواجب ما ثبت وجوبه بغير النص الصريح من القرآن الكريم. 


الغصل الثالث 
المصلحة المرسلة: ذراسة فو نشأة المصطاح وتطورالمفهوع 


لمهبل : 

تتلخص القضايا التي يناقشها هذا البحث في الأسئلة الآتية: كيف ظهر 
مصطلح المصلحة الرماة ولوش تاور) سا در هذا المصطلح من الفكر الأصولي 

خارجح مدرسة ا لٰجوینی-الغزالي؟ ما اما الاضطراب الذي حصل ف ڏسية 
الاحتجاح بالملصلحة المرسلة إلى المذاهب الفقهية؟  ٠‏ 

بهدف هذا البحث 8 دراسة فشا مصطلح "ااإصلحة المرسلة" وتطوره بعرضص 
اللاضطراب الجاصل في نسبة الاحتجاج به إلى أصحاب المذاهب الفقهية. 

ا بد بی ی لھ سا داعا انید مو ریف ااا صلحة 
ذارت ھا ولا بتحدید ا ا اس نادت ق الصلحة 
المرسلة قديما وحذديثا. فهذه جوانب استوفت حظها من الدراسة»ء ولسث مهتمًا 
با لخوض فيها. 

يقوم منهج البحث عل تتبّع مواطن الحديث عن المصلحة المرسلة فى الكتب 
لکرن تلك الا ت تمل المادة | الاس هذا وف استعراض ا 


الأصول سأقتصر على الكتب الأساسيةء ولن أعرض لا ورد في الشروح والحواشي إلا 
إذا تضمنت مادة مهمة في إبراز تطور المصطلح» كما هو الجال في شرح القرافي عل 
المحصول. أما الدراسات المعاصرة فسيكون التركيز فيها على تلك التي تضمنت نقدا 
وتوجيها لما كتب حول المصلحة المرسلةء سواء للاقتباس منها أو للتعقيب عل بعض 
ما ورد فيها من أفكارء أما الدراسات التي لا يتوفر فيها هذا الأمرء فهي لا تعنيني في 
هذا اليسف: 


الميحت الأول 


أصل مصطاح 'الخصلحة المرسلة"' 

يرجع أصل الحديث عن المصلحة المرسلة إلى مبحث "الاستدلال" عند الإمام 
ا مجويني في كتابه البرهان» وقد عرف الاستدلال بقوله: "هو معنى مشعرٌ بالحڪم 
مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقليء من غير وجدان أصل متفق عليه؛ والععليل 
الاسر جار فيع وهر قريب سن اريف التي أعطى قيا بد لأسا 
الس 

وقد استخدم الجوينى ضمن مبحث "الاستدلال' مصطلحات: "الاستصلاح“ 
و'المعاني المرسلة" و'الرأي اسل“ ولكن لم يرد فيما كتبه مصطلح "المصلحة 
المرسلة" ولا "المناسب المرسل". فمن عباراته التي ورد فيها مصطلح "الاستصلاح' 
قوله في بيان مذاهب العلماء في الاحتجاج بالاستدلال: 'الخاني: جواز اتباع وجوه 
الاستصلاح والاستصواب» قَرْبَّتْ من موارد النص ار اذا لم بص عنها أصلُ 

من الأصول العلاثة: الكتاب» والسنةء والإجماع." ومن عباراته الق ورد فيها 

مصطلح "المعاني المرسلة" قوله: "وان تبح 5م الشافي لم ي بره تعلق پأصلء ولکته 
بئوظ الأحكام بالمحافي المرسلةة فإن عدمها العفت إلى الأصول مشتها ومن 

عباراته التي ورد فيها مصطلح "الرأي المرسل" قوله: اوصرح بأن ما لا نص فيه و 
أصل له» فهو مردود الى الرأي المرسلء واستصواب ذوى العقول"“ 

ومن هذه العبارات وضع الغزالي اصطلا ح "الاستدلال المرسل" في كتابه المنخول» 


)١(‏ الجويتيء» آبى المعالى عبد الك ين عبد الله البرهان فى أضول الفقةة علق غل صلاح بن محمد بن 
عويضة (ببروت: دار الكتب العلمية» ط١۰‏ ۱۸١٤١ه/‏ الاق ا ا 

)( الجويني» البرهانء ج ۲ء ص١١٠١‏ . 

)۳( الجويني» البرهان» ج۲ ص۳١١‏ . 

)4( الجويني» البرهان» ج ۲؛ ص٤١٠‏ . 


حيث عقد بابا بعنوان: "الاستدلال المرسل وقياس المعنى'“" واستعمل في هذا الباب 
مصطلح "المصلحة المرسلة'““ ولكنه لم يتعرض في كتاب المنخول لعقسيمات 
المناسب» كما لم يذكر المتاسبة ضمن مسالك العلة" وإنما أورد المناسبة ضمن 
مسالك العلة وتعرض لعقسيمات المناسب في كتاب شفاء الغليلء وبعد ذلك فى 
المستصقى. فقي كتاب شفاء الغليل تحدث عن أقسام المناسب» وجعل منه المناسب 
الل سل وها جا انيد لاسب للك الي ل يهد له أسل ساي وجو اللي لالب 
في لسان الفقهاء بالاستدلال المرسلء يُعنى به الاعتماد على المعنى المناسب المصلي 
آلتي يهر ق الفر من غير استفهاد ياضل ف" وجاء فيه أيضا "ما 
المناسب المرسل إذا ظهر في نفس المسألة على مذاق المصالح» وهو الذي يعبر عنه 
لتقي بالتهصلل اميسل رهن الفاق وسر الست من ى مهما باس 
معين»؛ فهذا غا اختلف فيه رآأي العلماء. وف هذين النصين نرى قسويته بين 
معاني: "الأستدلال المرسل# واللعاسب اللرسلة والمصلة الرس آما ف كاب 
المستصفى فقد ناقش موضوع المصلحة المرسلة تحت مبحث "الاستصلاح" ضمن 
الأدلة الموهومة“ كما تحدث عن المناسب المرسل ضمن أقسام المناسبة ف مسالك 
اأىاة () 


)۱( الغزالي» آبو امل خمد بن کم¿ المنخول من تعلیقات الأصول» حقیی مل حسن هتو رك م د .ل 


د:ت) ض۳٣‏ . 

(؟) الغزالي» المنخول» ص٤١٠‏ . 

(۳) انظر حديث الغزالي عن مسالك العلة في المنخول من ص۳۳۸-١۳٠٠.‏ 

(٤)‏ الخزالي» أبو حامد محمد بن محمد شفاء الخليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» وضع حواشيه 
زکریا عمیرات (بیروت: دار التب العلمية» ط۱ ۱٤۲٩۰‏ ه/ ۱۹۹۹م) ص۲٠.‏ 

)ه( الغزالي» شفاء الغليل» ص .٠٠*‏ 

)١(‏ الخزاليء بو حامد محمد بن محمد المستصفى من علم الأصول» مكتب التحقيقات بدار إحياء التراث 
العربي (بيروت: دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» ط۱ د.ت) جا صر ۲۲٣-۲۱۹‏ . 

)۷( الخزالي» المستصفی» ج۰۲ ص ٠١۹-۱۳۰٣‏ . 


بهذا يتبين أن أصل المصلحة المرسلة هو مبحث الاستدلال عند الجوينى. ويظهر 
من خلال ما وصلنا من كتب أصول الفقه أن الجويني هو أوّل من عقد مبحثا 
خاصا باسم "الاستدلال" وأعطاه معنى أصوليا خاصاء وربطه بالاستصلاح والرأي 
اط 

وقد أطلق حسين حامد حسان القول جشيوع مصطلح المصلحة المرسلة عند 
الأصوليين قبل الغزاليء حيث قال: "لقد جاء الغزالي فوجد أن اصطلاح المصالح 
المرسلة قد شاع بين كتاب الأصولء واشتهر القول به عن المالكيةء فأولى هذا النوع 
من الاستدلال عناية فائقةء وتكلم فيه بما لم يسبقه إليه أحد." وهي دعوى 0 
أجد ما يسندها من دليل. فلم أجد ذكرا هذا المصطلح قبل الجويني والغزالي» كما 
س ا من الأصواياء بل هو مصطاح من إتاب 
ا مجويني والغزا 


)۱( حسين حامد حسان» نظرية المصلحة في الفقه الإ سلامي (القاهرة: محتبة المتنبي» ۱۹۸۱ م) ص٤ ٤۲‏ . 


المىحت التاتني 


المصلحة المرسلة عند الأصوليين 2 عصر الجويني-الغزالي 


من أجل إثبات القول بأن ذشأة وتطور مصطلح "المصلحة المرسلة' (الاستدلال 
المرسل) تم في مدرسة الجويني-الغزالي الأصوليةء نلقى نظرة في كتب الأصوليين 
السابقين أو المعاصرين للجويني والغزالي أو القريبين من عصرهما لترى هل 
طلم اة الرس الالال الروسل جر ف كلك الكي أ ل 

ذا نظرنا فی کتاب الرسالة للإمام الشافعى (ت ١١٠ه)‏ فإننا لا نجد فيه ذكرا 
لصطلح "المصلحة المرسلة" وما يتعلق بها من اصطلاحات. وكذلك لا نجد شيشا من 
ذلك في كتاب الفصول في الأصول للجصاص الحنضی (ت ۳۷۰ه)ء وإن کان قد تحدث 
عن المصلحةء مثل حديثه عن الفرق بين علل الأحكام وعلل المصالح» في ثنايا 
حديثه عن صفات العلة وكيفية استخراجها. كما أنه لا يوجد شيء من ذلك ف 
كتاب التقريب والإرشاد (الصغير) للباقلاني المالكي (ت ۳٠٠ه).‏ ولا يوجد عند أبي 
الس البصري المعتزلي (ت ١١٤ه)‏ في كتاب المعتمد ذكر لمصطلح "المصلحة 
المرسلة" أو "المناسب المرسل وإن كان يوجد في كتابه حديث عن المصلحةء مثل 
حديثه عن كيفية ثبوت المصالح» وآنه لا ډشترط في ثبوتها نص خاص» بل يمڪن 
ااتھا بالاسخدلال* اما الاستدلال فقد عرفه پأنه: 'ترتیب علوم يتوصل به الل 
علم آخر. فكل ما وقف وجوده عل ترتیب علوم فهو مستدّل علیه." وهو مختلف 
عن المعنى الذي ذكره الجويني. ولا نجد في كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن 


(1) الجصاص» أحمد بن علي الرازي» الفصول في الأصول» تحقيق عجيل النشمي (الكويت: وزارة الأوقاف 
والشۇون الإسلاميةء ط۲ ۱٤1٤‏ ه/ ٤۱۹۹م)‏ ج ٤ء‏ ص١٤1-١٤٠.‏ 

(٩)‏ البصري» آبو الحسين محمد بن على بن الطيب» المعتمد قق عمد ید ات (دمشی: د ن ١۱٣۸٤‏ ه/ 
4 م) ج ص۷/۱۲. 

(۳) آبو الحسين البصري» المعتمد» ج ۲» ص۴٥ .٥‏ 


حزم الظاهري (ت ١١٠؛ه)‏ ذكرا للاستصلاح أو المصلحة المرسلة. ولو كان هذا 
المفهوم شائعا في زمانه لذكره وتعرّض له بالعقييم والدقد كما فعل مع مفهوم 
الاستخسان. كما ل غد عدده ذكرا للاسعدلال متاه الخاض دد الجوینیء بل دہ 
بمعتاه العام."“ ولا نجد في كتاب العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الفراء 
الحنبلى (ت ۸١٠ه)‏ ذكرا للاستصلاح أو المصلحة المرسلة أو الاستدلال بالمعنى الذي 
فک الجريي؛ راقم أك الأسعدلال ناء الما وهر للب الفليل ولا قد ق 
كتب أبي إسحاق الشيرازي الشافعي (ت ١۷٤ه):‏ التبصرةء واللمع وشرحه» ذكرا 
لمصطلح 'المصلحة المرسلة" وما يتعلق بها من تقسيمات للمناسب» ولا ذكرا 
للاستدلال بالمعنى الذي ذكره الجویني'" وان کان قد شار رل دور الاستدلال فی 
ثبوت المصحلة.* وإذا نظرنا في كتاب: إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي 
الوليد الباجي المالكى (ت ١۷ءه)ء‏ نجد أنه ذكر الاستصجابب» والاستحسان» ول 
يذكر الاستصلاح أو الصلحة المرسلةء كما أنه لم يعقد في كتابه بابا خاصا 
بالاستدلال» وعرفه بالععريف العام. كما لا نجد في كتاب الواضح في أصول الفقه 


يعلم." الإحكام في أصول الأحكام» ص٤ .٥‏ 
)¢( أبو يعلى الغراء» العدة في أصول الفقه» ج٠»‏ ص۳۲٠‏ . کا آنه م يورد المئاسبة ضمن مسالك العلة. انظر: 


العدة في آصول الفقه» ج٩»‏ ص٤ .٠١١١-۱٤٩‏ 


(۳) ذكر الشيرازي في كتاب اللمع ما يعرف به صحة العلة (مسالك العلة)ء ولم يذكر ضمنها المناسبة. انظر: 
اللمح فی أصول الفقه» ص .۲۳٠-۲۲۲‏ كا عرف الاستدلال بمعناه العام» وهو: "طلب الدليل". 


کے ت 
)٤(‏ مثال ذلك ما ورد في مناقشته لمسألة جواز ورود التعبد بالقياس فى الشرعيات. انظر: التبصرة 
ضس ۹ ۲ 2. 


)٥(‏ عرف الباجي الاستدلال بأنه: "التفكر في حال المنظور فيه طابا للوقوف على حقيقة حكم بم هو نظر 
فيه» أو لخلبة الظن إن كان عا طريقه غلبة الظن." الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف» إحكام الفصول 
في أحكام الآأصول» تحقيق عبد المجيد تركي (بيروت: دار الخرب الإسلامي» ط ۲ء ١٠١١٤١ه/‏ 
6۵ م,م) ج۰۱ ص ۱۷۱-۱۷۹ . 


لابن عقيل الل (ت ١١فه)‏ ذكرا لالاح أو اة المرلة وق اين 
لمرن إت ۴ ل بوره كر للسبتمة رسا فى الل الي رضح ق آصول 
الفقه بعنوان: المحصول في أصول الفقه' ولكنه تحدث في كتبه الأخرى عن كون 
اللصلحة أصلاً من أصول الاستنباط عند مالك» وسيأتي ذكر ذلك. 


)١(‏ غرف الاستدلال بازه: "طلب الدليل". الواضح في آصول الفقهء» ج١‏ ض۳۲ گا عفد فض لا کدید: 
عن الاستدلال» تحدث فيها بالتفصيل عن آنواع الاستدلال وطرقهء وهي تختلف عن الطريقة التي 
تناوله بها الججويني» خاصة في عدم ربطها بالاستصلاح والرآي المرسل. انظر: الواضح» ج ١ء‏ ص۷٤٤‏ - 
A۲‏ . 

(۲) انظر: ابن الحربي» المحصول ني أصول الفقه» طبعة دار البیارق» ۱٤۲٩۰‏ هھ/ ۱۹۹٩‏ م. 


المبحث الثالث 


الملصلحة المرسلة عند الجويني والغزالي 
أولا: موقف الخزالى من وجود المصاحة المرسلة؛ 


خد پان ان الغزالي هو الذي طور مصطلح "الاستدلال المرسل/ المصلحة 
المرسلة" من مبحث الاستدلال عند الجويني» ننظر في موقفه من وجود الاستدلال 
المرسل/ المصلحة المرسلة. 


أشار الغزالي في كتابه المنخول بعد استعراض ملخص كلام الٰجوينى في الخلاف 
في الاحتجاج بالاستدلال إلى عدم وجود الاستدلال المرسل (المصلحة المرسلة) 


أصلاء حيث قال: "والصحيح أن الاستدلال المرسل في الشرع لا بُتصور حق نتكل 
فيه بني أو إثبات. إذ الوقائم لا حصر هاء وكذا المصالح: وما من مسألة تفرض إلا 
وفي الشرع دليل عليها إما بالقبول أو بالرد." وبعد حديثه عن أنواع أحكام الشرع 
من حيث طريق معرفة حكمهاء خلص إلى القول: "فخ رج به أن كل مصلحة ىى 

في واقعة وة بالأصول المتعارضة لا بد أن تشهد الأصول لردذها أو قبوها. فأما 


ا 
ا 


تقدير جریانها ا و غ لگ( 8 يلايل اش حال لر ۰ وقال دد نقاش 


لسالة وط الروج مطاقكه ي العدة ققد ين أن كل مصلحة رة فلا مد أن 
تشهد أصرل الشريعة لردها أو قش 


أما في كتابه شفاء الغليل فقد أثبت وجود "المناسب المرسل/ المصلحة المرسلة" 


(۱) الغزای» المنخول» ص ۹١أ".‏ 

( ا 5 وعحاطة بالأصول المتحارضة. 

)۳( من الااغفال» ی ان تر دوك دليل من الشرع على حكم الأخذ بها 
)٤(‏ الغزالي» المنخول» صص١١٠".‏ 

."٦۳ الغزالي» المنخول» ص‎ )١( 


ردت نیا لورلا وف کتاب المستصقى عقد بابا بعنوان "الاستصلاح" ضمن 
الآدلة المرعومك حدث فيه طويلا قن امحل المرسلة كما نخدت غن المخاسب 
المرسل في مسالك العلة عند حديثه عن مسلك المناسبة ا 


وسبب ما يظهر في هذين الموقفين من تباين أن الإرسال على نوعين: أحدهما: 
إرسال مطلقء وهو عدم وجود ما يشهد لمصلحة من المصالح بالقبول أو بالرد من 
نصوص الشرع» سواء على مستوى النوع أم على مستوى الجنس؛ فهي مصلحة 
مرسلة عن أدلة العرع بإطلاق. وهذا النوع من الإرسال هو الذي فى الغزال 
وجوده في كتابه المنخول. 

التوع الغاني: إرسال خاص مرتبط بالقياس» بمعنى عدم وجود أصل خاص تقاس 
عليه تلك المصلحةء لكن ذلك لا يمنح من وجود ما يشهد ها من الأصول العامة 
بالاعتبار تلق بالمصلحة المعتبرة» أو بالرد فعُلْحَق باللصلحة الملغاة. وفي ذلك 
يقول الغزالي: 'وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعيء س کون مقصودا 
بالكتاب والسنة والإجماغ فليس خارجا من هذه الأصول» لكنه لا مس قياس بل 
مصلحة مرسلة» إذ القياس أصل مُعيّن. وكون هذه المعاني مقصودةء عرقت لا بدليل 
واحد» بل بأدلة كثيرة لا حصر ها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق 
الأمارات: فتسي للك مصلحة مرسلة وهدا التوع عن الأرسال هر الفي ركز 
عليه في كتابيه: شفاء الغليل والمستصفى. 


ثانيا؛ موقف الجويتي والغزالي من الاحتجاج بالمصلحة المرسلة (الاستدلال): 


لقد کان موقف ا لجويني من الاحتجاح بالاستدلال (المصلحة المرسلة) واضحاء 
فقد دافع عنه» ورد على من آنڪر الاحتجاج به» کما أنه لم یتردد في فسبته إلى 


)۱( الغزاليء المستصفى» ج۲٠‏ ص ۱۲۹ -۹ ۳ . 
)؟( الغزالي» المستصقى» ج۲٠‏ ص ۲۲۲ 


الإمام الشافعي على الوجه الذي يراه مقبولا؛ فقال: "ومن تتبع كلام الشافعي لم يره 
متعلقا بأصل»ء ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني المرسلةء فإن عدمها العفت إلى الأصول 
فشبها. ولا بد ف التقييه عن ا 


ويمضي الجوينى في الاستدلال على ما فسبه إلى الشافى من الأخذ بالمعاني المرسلة 
إذا كانت قريبةء فيقول: "قد ثبت أصول معللة اتفق القائسون عل عللهاء فقال 
الشاف: أ خن تلك العلل معتصی وأجعل الاستدلالات قريبة منهاء وان لم تڪن 
ففسغاه: الى اقات الاحتجاح پالاستدلال: حیث یری تقدیم الاستدلال بالمعاني 
الروسلة عل الاسدلال پالياس عل أسرل سبك رل "راعار المعن بالف 
تقريبا آولی من اعتبار صورة بصورة بمعن جامع» فإن متعلق ا لخصم ھن زره 
الأصل معناها لا حكمهاء فإذا قرب معن المجتهد والمشتدل فيما يجتهد إلى الشرع 
ولم پرده أصل» کان ادل A‏ 


وبعد أخذ ورد خلص الجوينى إلى أن المقبول في الاستدلال المرسل هو ما كان 
معتمدا على وصف ميل ومناسب» ولم يڪن راجعا إلى وصف منصوص عليه أو 
موما إليه أو أجمع عليه القائسون» بشرط أن يكون ذلك المعنى مشابها للمعاني 
والمصالح التي كان يعتبرها الصحابةء وأن لا يصادم صلا من الأصول. ولست هتا 
بصدد مناقشة رای الجوینی وأدلته» وإنما الهدف هو جرد بيان موقفه من الاستدلال 
لمقارنته بمن جاء بعده. 


أما الغزالي فإن الناظر في كتبه الغلاثة يجده يتردد بين طرف العخفيف والتشديد 


(۱( الحوینى› البرهانء ج ۲ء ص .١١۳‏ 
(؟( الجوینی٠‏ البرهان» ج ۲» صس ۱۱۹ . 
)۳( الجويني› البرهان» ج ۲» صس ۱١۱۹‏ . 
(t)‏ الحوینی؛ البرهان» ج ٠۲‏ ر۹ 3 


في شروط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة (الاستدلال المرسل). فقي كتاب المنخول 
نجده يقول: "کل معتى مناسب للحڪم؛ مرد في اسکام الف لا يرده أصل 
مقطرخ به عام علیه سن کاب آر س ار جاع تور رل به ران ام بشید ا 
أصل مُعيّن. ويقول: "فإن قيل: لو حدثت واقعة لم يُعهد مثلها في عصر الأولين 
وسنحت مصلحة لا يردها أصلٌ» ولكنها حديثةء فهل تعتبرونها؟ قلنا: نىى" 
ولکنه يضع ني موضع من الكتاب شرطاء يرى أنه هو الذي يفَرّق بين مذهب 
الشافعى ومذهب مالك في الأخذ بالمصالح المرسلةء وهو ألا تڪون تلك المصلحة 
قد ظهرت في عصر الصحابة وامتنعوا عن الأخذ بهاء حيث يقول: "كل مصلحة 
يعْلّم على القطع وقوغها في زمن الصحابة رضي الله عنهم» وامتناعهم عن القضاء 
بموجبهاء فهي متروكة."" وقد استخدم هذا الشرط في الاعتراض عل ضرب المتهىء 
لن الداعي إلى ذلك كان موجودا في زمن الصحابة رضي .الله عنهم» ولكنهم لم 
يقعلوه * 

كما نجده في موضع ف المستصفى ينص عل القبول المطلق للمصلحة المرسلة 
ويرفع من شأنها بجعلها متضمّنة في الكتاب والسنة وثابتة بأدلة كثيرة لا حصر ها 
حيث يقول: 'وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي» عَم كوه مقصودا 
بالكتاب والسنة والإجماع» فليس خارجًا من هذه الأصولء لكنه لا يسمى قياساء بل 
هة مرسلة إذ القياس أصل شعن رکون هذه العاف مقصره# غرفت لا بدليل 
واحد» بل بأدلة كثيرة لا حصر ها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق 
الأمارات» تسى لذلك مصلحة مرسلة." ثم يقول: "وإذا فسّرنا الملصلحة بالمحافظة 


۲۹٣٤ الغزالي» المنىخول» صس‎ (٩) 
٠٠۹ص الغزالي» المنخولء‎ (٩) 
. "٦٦ص الغزاليء المنخول»‎ (۳) 
۲ ۲ الغزالي» المستصفى» ج١» صر‎ (( 


عل مقصود الشرع» فلا وجه للخلاف في اتباعهاء بل يجب القطع بڪونها حجة» 
وحيث ذكرنا خلافاء فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودينء وعند ذلك يجب 
رجي الأقوى "أ | | 

وفي شفاء الغليل ذهب إلى أن المصلحة المرسلة الى شأنها المحافظة على مقصود 
الشرع لا يُشترط في العمل بها شهادة أصل خاص» وأن العمل بها حل اتفاق بين 
العلمام القائلين بالفياس» يت شرل تميقا عل قل الجماعة بالراني شدل أن 
كل واحد من الشافى ومالك سلك مسلك المصلحة» وهو الذي رآه عمر رضي اله 
عنه. وذلك يدل عل اتفاق مسالك العلماء القائسين في اتباع المصالح المرسلةء وإن 
لم يعتضد ڊشهادة أصل معيّن» مهما كان من جنس مصالح الشر ع."^ 

وفي مقابل هذا العوسّع في العمل بالمصلحة المرسلةء نجده في المستصفى يضبق 
داثرة الأخذ بهاء فيقصرها على الضرورات فقطء حيث يقول» بعد أن قسّم المصالح 
من حيث قوتها في ذاتها إلى ضرورات وحاجات وتحسينات: "فنقول الواقع في 
الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحم بمجرّده إن لم يعتضد بشهادة أصل» لأنه يجري 
جرى وضع الشرع بالرأُيء فهو الاستحسانء فان اغتضد بأاصل قذاك قياس؛ 
وسيأتي. أما الواقع في رتبة الضرورات فلا بعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وإن ل 
جشهد له اصل من" ويبلغ تضييقه الذروة عندما يشترط فيها ن تڪون 
ضرورية كلية قطعية. وسيأتي بيان سبب هذا التضييق عند الحديث عن تحليل 
موقف الغزالي» وأنه ورد في سياق الحديث عن مصلحة تعارض أصلا مقطوعا به. 


وبين الموقفين السابقين» کد ف بوصم من شقاء الغليل پتوس بل ف شر وط 


(1) الغزالي» المستصفى» ج۱ ص۲۲۲. 
)؟( الغزالي» شفاء الغليل» ص*٠٠.‏ 

(۳) الخزالي» المستصفی» ج۱» ص۲۱۸. 
)<( الغزالي» المستصقی» ج۰۱ ص۲۱۸. 


ويعد الأخذ بها في هذه الرتبة وضعا للشرع بالرأي.“ 

بناء عل ما سبق بیانه من تردد ق کلام الغزاليء اختلف الباحثون -قديما 
وحديثا- ف دید مو قفه؛ متهم و وصف مو قفه بالتردد أو الآضطراب؛ مثل ابن 
الت ي الاس م ومن ا بن کیا ر بن عادر E‏ ر س خن 
الد ا وعل ا حسین سان حسان © 


هذا من ناحية العتاسق والاضطراب في موقف الغزالي» أما عن تحديد موقفه من 
الاحتجاج بالصلحة المرسلة: فمنهم من ذسب إليه عدم الاحتجاح بھا الا اذا کانت 
في الضرورات» وكانت قطعية وكية. ومن هؤلاء: الرازيء والآمديء» والبيضاوي» وابن 
الحاجب؛ والزركشى." ومن العاضرين الدين فسبوا الخزال إلى هذا القول عبد 


. ٠١١ص الغزالي» شفاء الغليلء»‎ )١( 

(۲) انظر ما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط» ج1٠‏ ص *۸. 

() قول "وما الغزالي فأقبل وأدبر» فلحق مرة بطرف الوفاق لاعتبار المصالح المرسلة» ومرة بطرف رأي 
إمام الحر مين إذ تردد في مقدار الملصلحة." (عمد الطاهر بن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية 
ص٣‏ ۲۲). 

)-( يقول: "اعلم أن مسألة اللاستدلال المرسل قد وقع فيها خبط كثر» فتضاربت فها النقول» وتشعبت 
الآراءء لا سيا في نقل رأي الغزالي فيهاء للاضطراب الذي وقع في كتبه عند الكلام عنها." هامش رقم 
اض ١‏ من تحقيقه لكتاب المنخول للغرالي. 

)5( يقول البوطي: ' هذه خلاصة كلامه عن الاستصلاح في المستصفى. وهو يتطوي على اضطراب نجمل 
بیان فی یلی. ..إلخ . البوطي» محمد سعيد رمضان» ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية (دمشق : دار 
الفکرء ط٤ :٤:١ ٤ض )م۲٠١ ٥١/۱٤۲١‏ 

(7) حسين حامد حسان» نظرية المصلحة» ص٤ ٤١‏ . 

)۷( الزركشي» البحر المحيطء ج1 » ص۷۹ حيث قال تعليقا على الشروط التي ذكرها الغزالي: "وهذا من 
الخزالي تصريح باعتبار القطع بحصول المصلحةء لكن الأصحاب حكوا في مسألة التترس وجهين» ول 
يشترطوا القطع." 


far) 


مصطفى شلبي في كتابه تعليل الأحكام» حيث قال: "المذهب الفالث: العفصيل بين 
نوع ونوح» فإذا كانت ضرورية قطعية كلية صح العمل بهاء وإلا رُدت» إلا إذا بلغت 
الحاجية مبلغ الضرورةء وهو رأي الغزالي الذي صرح به في المستصفى." وبعد ذكر 
مسألة العترس التي مل بها الغزالي» خلص إلى تصنيف الغزالي ضمن المانعين 
سی ولغن اذا علا آن هذه الصورة نادرة جداء مع أنها ليست من الإرسال 
في شيءء لأن الأدلة الكثيرة أثبتت هذا الو ع؛ آدركتا أن ريه ليس رأيا مسعقلاء بل 
هو راي المانعين." ومنهم من تردد في شرط القطع» مشل تاج الدين ابن السبكي» 
حيث يرى أن الغزالي في الحقيقة لم يشترط القطع لترجيح العمل بالمصالح المرسلة 
بل رَه ليكون العمل بها مقطوعا به» أي مجزوما باعتباره» أما ترجيح العمل بها 
فيكفي فيه الظن القريب من القطع. ومنهم من ذهب إلى أن الغزالي يرى جواز 
العمل بالمصلحة المرسلة في الضروريات والمحاجيات دون اشتراط القطع والكلية 
ومن هؤلاء حسین حامد حسان»" ومن الدہا غ.(“ 


)۱( شلبي» محمد مصطفی» تعليل الأحكام (مصر: مطبعة الآزهر» ۷٤۱۹م)‏ ص۲۷۱. 

(۲) محمد مصطفی شلبي» تعلیل الأحکام» ص۲۷۱. 

)۳( وني ذلك يقول: "واعلم آن الخزالي إنما اشترط القطع للقطع بالقول بالمرسل -والحالة هذه- لا لترجيح 
القول به» بل هو يرجح القول به وإن لم ينته إلى القطع» وقد قال في کثیر من کتبه کالمستصفی وشفاء 
الغليل وغيرهما بأن الظن القريب من القطع نازل منزلة القطع." رفع الحاجب عن خختصر ابن الحاجب» 
ج٤‏ ص۳٤‏ ۳. 

. ٤٦٥١-٤٥١ حسين حامد حسان» نظرية الملصلحة» ص‎ (i) 

.1۸-٠۸ص آيمن الدباغ» مسلك المناسبة عند اللإمام أبي حامد الخزالي والأصوليين؛‎ )١( 


المبحث الرابع 


تحليل موقف الغزالي من الاحتجاج بامصلحة المرسلة 


تبن في المطلب السابق الاختلاف الحاصل في تحديد موقف الغزالي من 
الاحتجاج بالمصلحة المرسلة. وبعد العظر المتفحص في ما كتبه الغزالى تبيّن لى أن 
ذلك الاختلاف يعود إلى اختلاف الأمغلة الى صوّر المصلحة المرسلة من خلاها 
فحين صوَرها بأمثلة تتعلق جسفك دماء مسلمة دون جُرم» تشدّد في شروط العمل 
بها؛ء فاشترط فيها أن تكون ضرورية كلية قطعية. وعندما تعلق الأمر بمسائل 
أخف من تلك» مثل أخذ الأموال لمصلحة الجماعة المسلمة» خقّف ف الشروط. ولا 
تكلم عن مطلق المصلحة بوصفها أمرا يعود إلى تحقيق مقاصد الشريعةء أطلق 
ار الأاخذ بها. وفي ما يأتي تحليل مغصّل للطريقة يقة التي تناول بها الغزالي 
لصلحة المرسلةء والأمثلة الق مل بهاء والأحكام المختلفة في سياقها الذي وردت 

فيه» والستائج المستخلصة من ذلك. 


قسّم الغزالي في المستصقى المصلحة من حيث شهادة الشرع ها إلى ثلاثة أقساء: 
أوها: مصلحة شهد الشرع لاعتبارها: وهي حجة ريرجع حاصلها إلى القيا 
وثانيها: مصلحة شهد الشرع لبطلانها: وهي ما يُدّعى مصلحة وهو مصادم للنص 
القرق: وهي ملغاة. وثالعها: مصلحة لم يشهد ها نص معيّن بالبطلان ولا 
بالاعتبارء وقال عنها: هي في عل الىظر.° وقد اكتفى الغزالي في هذا الموضع بذكر 
أن المصلحة المرسلة هي التي لم يشهد ها نص معيّن بالبطلان ولا بالاعتبارء دون 
حديث عن ملاءمتها لعصرفات الشارع او عدم فلاتمعها. آما ف تقسب» 
لاسب ' فد دقر ان المناسب المرسل (المصلحة المرسلة) هو: مناسب ملائم لا 
)١(‏ الغزالي» المستصفى» ج۱ ص٢٠۲.‏ 


(؟( سم الغزالي المناسشت ا أرنعة أقسام: القسم الأول: ماسب ع شهادة الأصل واللاءمة» وعير عله ٤‏ 
المستصفى بأنه: ملائم يشهد له آصل معيّن. وهذا يرجع إلى القياس» وهو مقبول باتفاق القائلين- 


میهد له أل فن رر الاسعدلال اسل يفن الفقسسن يتين أن الاس 
المرسلة تتميز بخاصتين: إحداهما: الملاءمة لعصرفات الشرع» بمعنى أنه ثبت اعتبار 
جنس تلك المصلحة في الأحكام الشرعيةء والثانية: عدم وجود نص خاص يشهد 
لعلك المصلحةء بمعنی آنه لا يوجد حڪم منصوص أو مجِمَع عليه قاس عليه تلك 
للحت رلذللك شيت مرسلة 


إذا نظرنا في الحعريف النظري الذي عرف به الغزال المصلحة المرسلة (المناسب 
المرسل) نجده واضحا لا اضطراب فيه» ولكنه لما أخذ في مناقشتها من خلال 
الأمثلة أورد أمثلة تتردد بين مصالح يقتضى تحقيقها خالفة نص وارتڪاب حظور 
شرعي» ومصالح لا يقتضي تحقيقها ذلك. والظاهر أن ذلك التردد في التصوير العم 


للمصلحة المرسلة هو الذي سبُب ٤ E‏ حڪم الاحتجاح بها ولتوضیح هذا 
الآمر سأعرض سياق الأمغلة الى مثل بها الغزالي للمصلخة المرسلة ف كثابية شفاء 


بدأ الغزالي حديثه عن المصلحة المرسلة في كتاب شفاء الغليل» بعد تعريفهاء 


=بالقياس. القسم الثاني: مناسب عَم الملاءمة وشهادة الأصل» وعبّر عنه فى المستصفى بأنه: مناسب لا 
يلائم ولا يشهد له أصل معيّن. وهذا لا يقبل باتفاق القائسين. القسم الثالث: مناسب شهد له أضل 
معین» بمعنی أنه مُستنبط من آصل من حیث إِن الحکم ثبت شرعا على وفقه ولکنه غریب لا يلائ 
وعبّر عنه في المستصفى بأنه: مناسب يشهد له أصل مُعيّن لكن لا يُلائم. وقال عنه في المستصفى هو في 
حل الاجتهاد. ومعنى عدم ملاءمته ن المجتهد استنبط ذلك الوصف من أصل» ولكنه وصفبٌ لا يلائم 
أحكام الشريعة ومبادئها. وسبب عدم الملاءمة أن الفقيه قد يكون أخطاً في نسبة الحكم إلى ذلك 
الوصف. وإذا قلنا برفض ذلك المناسب فعلى أساس أنه ليس علة ذلك الحكي وأن المستنبط أخطأ في 
نسبة الحکہ إليه؛ لأنه يبعد أن يسرع الشارع حکےا غير ملائم للأحكام الأخري. القسم الرابح: ماسب 
ملائم لا يشهد له أصل مُعيّن» وعبّر عنه في المستصفی بأنه: ملائم لا يشهد له أصل معيّن» وهو 
الاستدلال المرسل. وقال عنه في المستصفى: وهو آيضا في محل الاجتهاد. (الخزالي» شفاء الغليل› 
ص ۹۲ ؛ المستصفی» ج۰۲ ص ۱۳۹.) 
)۱( الخزالي» شفاء الغليل» ص ۹۲؛ المستصفی» ج ۰۲ صض۳۹٠.‏ 


يإطلاق الحم بأن الواقع منها في مرتبة العحسينات والتزيينات لا يجوز 
الاستمساك به ما لم تعتضد بأصل مُعيّن ورد من الشرع الجكم فيه على وفق 
المناسبةء وحق إذا اتفق ورود أصل معيّن» فنحن منه على علالةء أما إذا لم يرد من 
الشرع حكم عل وفقه» فاتباعه وضع للشرع بالرأي." والملفت للنظر أن الغزالي 
متل هذا بمثال افتراضي» هو لو افترضنا أنه لم يرد في الشرع تحريم بيع بعض 
الأعيان العجسةء ثم اجتهد مجتهد قائلا: إن الحم بنجاسة الشىء دليل على أمر 
الشرع باجتنابه» وحم باستقذاره» وتجتب مخالطته» والقول جواز بيعه خخالف 
ذلك» ويستخلص من ذلك حكما بجرمة بيع جميع ما حڪم الشرع بنجاسته. يرى 
الغزالي آن مثل هذا الحڪم يڪون مرفوضاء ويعتمد في رفضه على أُمرين: 
اسشا ا ا لحڪم بتحريم بيع النجاسات من باب العحسينات» ولا يتعلق بالمنع 
من بيعه ضرورة ولا حاجة. والأمر الغاني: أن هذا الوصف الذي غلل به هذا 
الحم خياليء لا يصمد أمام السّبر؛ لأن معنى النجاسة هو عدم صحة الصلاة مع 
ذلك الشيءء ولا مناسبة بين بطلان الصلاة مع استصحابه وبين المنع من بيع 
وبهذا تنقطع المناسبة." 

الملاحظ هنا أن الغزالي لم يذكر مثالا واقعيا للمصلحة المرسلة الواقعة فى رتبة 


)١(‏ نص كلام الغزالي: "وقد رتبنا المناسب فيا تقدم على ثلاث مراتب» وذكرنا أن منها ما يقع في رتبة 
الضرؤرات» ومنها ما يقع في رتبة الحاجات» ومنها ما يقع في رتبة التحسينات والتزيينات. فالواقع منها 
في هذه الرتبة الأخيرة لا يجوز الاستمساك بها ما لم يعتضد بأصل معين ورد من الشرع الحكم فيه على 
وفق المناسبة؛ ثم إذا اتفق ذلك» فنحن منه على علالة كيا قدمناه» فأما إذا لم يرد من الشرع حكم على 
وفقه» فاتباعه وضع للشرع بالرأي والاستحسان؛ وهو منصب الشارعين» لا منصب المتصرفين في 
الشرع... آما الواقع من المناسبات في رتبة الضرورات أو الحاجات كا فصلناها فالذى نراه فيها أنه جوز 
الاستمساك بها إن كان ملائا لتصرفات الشرع» ولا يجوز الاستمساك با إن كان غريبا لا يلائم 
القواعد." شفاء الغليل» ص .٠١١‏ 

(؟) الغزاليء شفاء الخليل» ص .۸٥°‏ 

(۳) الغزالي» شفاء الغليل» ص .۸٥‏ 


العحسينات» رین کیف ارف جسبب کونها من التصسینیاته بل بال مطل 
افتراضي. ولا يخفى أن عدم إعطاء مثال حقيقى علامة على ضعف ما ذهب إليه. 
كما يلاحظ عل المثال الذي ذكره ات کن کے کی دزن لیل ران آاآر 
كانت المصلحة من باب المصالح الملائمة لعصرفات الشرع التي لا يقتضي تحقيفًّها 
حكما بالعحريم أو انتهاكا للحظور شرعي» فلا شك أن حکمها سيكون مختلفا 
حت لو كانت من التحسينات. 


وإذا نظرنا في السياق الذي ورد فيه تنصيص الغزالي على رفض العمل بالمصلحة 
المرسلة في رتبة العحسينات» نجد أنه ذكر ذلك بعد أن قسّم الأوصاف المناسبة التي 
طا الفقيه قدا انيا علة الحكڪم» إلى قسمين: أحدهما: مناسب حقيقي 
عقلي: وهو الذي لا يزال يزداد على البحث والسَّبّر وضوحاء ويرتقي بمزيد العأمّل إلى 
شكل العقليات. رالعاق: المناسب اليا الأقاى: رهر المتاسب النق جيل ف 
الأكنا متاستة واا سط عليه الست وبك إل الى ييا جا 
وينكشف عن غير طائل." وبعد ذلك ربط بين هذا العقسيم للمناسب وبين 
فراقب القاصدة حبث يرق أن مراقب المناسبات تلف: ف الظهور باخعلاف تلك 
لمراتب. فأعلاها ما يقع في مراتب الضرورات؛ فكل مناسبة يرجم حاصلها إلى رعاية 
مقصود ضروري يشير العقل إلى حفظهاء ولا يستغني العقلاء عنهاء ويون ذلك 
لاسب اها غ اة التسى ن اشرو ا السات اة إل اجات 
ومکملاتها فجعلها في المرتبة الثانية. وجعل المناسبات الراجعة إلى العحسينات في 
لمرتية القالفة. وبسبب ذلك العدرّج قي الوضوح جعل المناسب الڌي تُعلّل به 


.۸٥° الغزال» شقاء الغليل» ص‎ )١( 

(؟) يرى الخزالي أنه يمكن رفع التصرّف من فرتبة التحسينات إلى مرتبة الحاجات إذا ثبعت مناسبة الوصف 
الذي يعلل به. ذکر هذا في معرض حديثه عن تعليل اشتراط الشهود في في النكاح» فلو عللنا ذلك 
بالااثبات» وصحت هذه العلة على السير لارت تفع الإأشهاد من رتبة التحسينات إلى رتبة الحاجات. يقول: 
ولو صح على السبر تيل مقصود الإثبات عند الجححود لالتحق بالرتبة الثانيةء ولوقع في مظان 
الحاجة.'"' (شفاء الغليل» ص .)۸٤‏ 


الأحكام الواقعة في مرتبة الضرورات والحاجات من باب المناسب الحقيقي العقلء أما 
المناسب الذي تُعلّل به الأحكام الواقعة في رتبة العحسينات فالغالب عليه كونه من 
باب المناسب الخيالي الإقناعي." وعند النظر في ما أورده الغزالي هنا يتبين أن 
المسألة قائمة على ما يستنبطه الفقيه من علل للأحكام؛ فقد تڪون العلة الق 
يستنبطها الفقيه من باب "المناسب الحقيقى العقلل“ وقد تكون من باب 'المناسب 
الخيالي الإقناعي". ولا يخفى أن هذا الاستنباط اچوا يخضح للخطاً وللخلاف فى 
العقديرء فما يراه أحدهم حقيقيا قد يراه غيره خياليا. وزيادة عل ذلك فإننا إذا 
ألحقنا المصالح غير المنصوص عل جزئياتها (المصالح المرسلة) بأجناسها الواردة في 
العمومات الشرعية دون خوض في الععليل والقياس» فإن هذا الذي ذكره الغزالي في 
تعليل رفض الأخذ بالمصلحة المرسلة في العحسينات لا يبقى له مبرر. 

أما في كتاب المستصفى فقد افتتع حديثه عن الاستصلاح بذكر اختلاف 
العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلةء ثم تحدث عن تقسيم المصلحة باعتبار 
شات القع هه ورعن اسا امار قرعا ق ذاها ا ورات وعاجات 
وتحسينات» وأمثلة كل مرتبة وتعليلاتهاء وما يتمّمها. ولم يتحدث الغزالي في هذا 
الموضع عن المناسب الحقيتي؛ والمناسب الخيالي الإقناعي» كما أنه لم يربط بين هذا 
العقسيم وتقسيم المصلحة باعتبار قوتها في ذاتهاء كما فعل في شفاء الغليل. ولكنه 
مثل ما فعل هناك ذكر بعد الفراغ من بيان تلك الرتب الغلاث وبعض أمغلتهاء 
لمجال الذي يعمل فيه بالمناسب المرسلء حيث ضيّق فيه ليحصره في الضرورات 
فقط فقال: "فإذا عرفت هذه الأقسام» فنقول: الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجوز 


)۱( الغزالى» شفاء ال لعلا ٤‏ ص .۸٥‏ رض الخزالي آ3 المتاسب الإاقناعى قد یو جد ف الشرع معت را» ولکن 
يُعتقد اعتباره إذا دل عليه مسلك نقلي» ما جرد هذه المناسبة فرب لا يجري على دعوى التعليل» ولذلك 
فهو لا ينتفع به غالبا في تعدية الأحکام. (شفاء الغلیل» ص۸1 )٠٠١١-۹۹‏ 

(؟) الخزاليء المستصفی» ج۰۱ ص٣٠۲.‏ 

(۴) الغزالي» المستصفی» ج۱» ص٣۲۱۸-۲۱.‏ 


ا لحكم بمجرده إن لم يعتضد جشهادة أصل. دا اررق رواناادیں اد 3 
في أن يؤدي ! ليه اجتهاد جتهد وإن لم ډشهد له صل معيّن» ومثاله: أ أن الكفار ! 
تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين..." ثم بداً يناقش مسألة تترس و 
ری اللسلمين. والجدير بالذكر أنه في هذا الموضع خلص الغزالي إلى اشتراط 
الشروط الغلاثة في الأخذ بالمصلحة المرسلةء وهي: كونها ضرورية قطيعة كلية.° 
ولتوكيد تلك الشروط ذكر ما يفرق بين هذه المسألة وبين ما يشبهها (وهو ما إذا 
اختل شرط من هذه الشروط)» فذكر أن تترس الكفار بمسلم في قلعة ليس من هذا 
الباب» فلا يحل ري الترس لعدم الضرورة. كما أنه ليس في معناها أيضا مثال 
الجماعة في سفينة لو طرحوا واحدا منهم لنجوا وإلا غرقوا بجملتهم» لأنها ليست 
كلية. وكذلك مثال جماعة في مخمصة لو أكلوا واحدا منهم بالقرعة لنجواء لأنها 
ليست كلية." ثم ذكر أن قطع اليد المتآكلة حفاظا عل حياة صاحبها ليس من باب 
اللصلحة المرسلةء بل هو ما شهد الشرع للترخيص فيهء وكذلك قطع المضطر قطعة 
من فخذه ليأكلها. إلا أنه إذا كان القطع في هذين الحالعين سببا ظاهرا في اللاك 
فإنه يمنع منه أن الل لآ بكرن زى * 

الملاحظ أن الغزالي عاد مرات عديدة في مواضع مختلفة لمناقشة مسا الک رں: 
وفي كل مرة يضيف شيئاء فقد عاد بعد مناقشة مسألة قتل الساعي في الأرض 
بالفسادة إلى سسا العترس ليخفّف من شرط القطع» ويضيف إليه الظن القريب 
من القطع» حيث يقول: "والظن القريب من القطع إذا صار كليًا وعظم الخطر فيه 
فتحتقر الأشخاص ا لجزئية بالإضافة إليه." ثم عاد مرة ثانية لمناقشة الاعتراضات 


(1) الغزالي» المستصفیء ج ۱ء صض۲۱۸. 
(۲) الخزاليء المستصفی»ء ج۰۱ ص۲۱۸. 
(۳) الغزاليء» المستصفی» ج ۱ء ضصض۲۱۸. 
)٤(‏ الخزالي» المستصفی» ج۱» صض۲۱۸. 
)١(‏ الغزالي» المستصفی» ج۰۱ ص‌۲۱۹. 


الرارةة عل مال الرس ليخلص بالسااة الى آنها من باب ترجيح الكل على الجزئي 
وأن ترجيح الكل على الجزثي مقطوع به في الشرع ولا يحتاج إلى شهادة أصل. وعاد 
مرة ثالغة إليها لين على أن منشأً الخلاف فيها راجع إلى الترجيح بين المصلحتين. 
وعاد مرة رابعة لمناقشة بعض الاعتراضات المفترضة على قوله جواز ري الترس» 
يقر أن دفع الكفار مقصودء والكف عن قتل المسلم البريء (الترس) مقصودُ 
وعلق على ذلك بقوله: "وقد اضطررنا إلى مخالفة أحد المقصودين» ولا بد من 
الترجيح» والجزثي ححَعَقَرٌ بالنسبة إلى الكل" ثم راح يبيّن أن هذه القاعدة في الترجيح 
ا ا معيّن» بل بتفاريق أحکكام واقتران دلالات لم يبق معها شك ف 
أن حفظ دو اة الإسلام ورقاب المسلمين هم من حفظ أشخاص معينین.' أما عدم 
ترجيح الا كثر على الأقل فيرى أنه ثبت بالإجماع؛ لأن الأمة جمعة عل أنه لو أكره 
شخصان على قتل شخص لا يحل هما قتله» وأنه لا جحل للسلمين أكل مسلم في 
خمصةء فمنع الإجماع من ترجيح الكثرة ولذلك منع من إلقاء شخص في مثال 
السفنة ۳ 

إذا قارنا بين الأمثلة التي ناقش من خلاها موضوع المصلحة المرسلة ف شفاء 
الغليل وفي المستصفى» نجد أنه لم يذكر مثال العترس في شفاء الغليلء وهذا يفسّر 
لعا عدم ذكره هناك الشروط الغلاثة (ضروريةء كليةء قطعية) التي اشترطها 
الضف ف الضلدة المرسلة 

وفيما يأتي نذكر الأمثلة التي ناقش من خلاها موضوع المصلحة المرسلةء ونبدا 
بالأمثلة المشتركة بين الكتابين. 


() الغزالي» المستصفى» ج۱ صض۲۲۲. 
9( الغزالي» المستصفى» ج١‏ ي ص ۲۲۲ . 


المغال الأأرل: زيادة عقوية شارب الحمر إلى ثمانين؛ وقد ركز فيه ف شفاء الغليل 
عل أن الصحابة لم يكتفوا بالملصلحةء بل استأذسوا ڊشهادة أصلء هو حدَ القذفء 
ويوا اللغاسبة بين السكر والفقف» ليخاضص إل القرل: 'فظليهم هذه الخاسبة كي 
الدلالة الظاهرة على أنهم لم يروا الاختراع للمصالح» بل تشوفوا إلى التصرف في 
موارد الشرع بضروب من التقريب والمناسبة."' أما في المستصقى فكان تركيزه عل 
كون العقوبة لم تكن حددة في زمن الرسول بي » وأن ذلك من باب التعزيراتء 
وهي متروكة لري الإمام» وأنهم مع ذلك جثوا عن أصل يقيسون عليه تلك الزيادة 
وهو حد القذف.؟ 

المغال القاني: قتل الزنديق المستتر إذا تاب. ذكر في شفاء الغليل أن المسألة ف 
حل الاجتهادء وأنه لا يقطع ببطلان أحد المذهبين. وفي ختام مناقشة المسألة مال 
إلى إخراجها من المصلحة المرسلة بقوله: "وع الأحوال لاأ تصلح المسألة للتمثيل ا 
ن فيه جال" أما في كتاب المستصقى فقد رجح القول بقتله» وعد ذلك من باب 
استعمال مصلحة في تخصیص عموم» وزعم أن هذا لا ینکره أحد.* 

لمثال العالث: قتل المبتدع الداعي إلى البدع والضلالات التق لا توصل إلى 
الكفر. جزم ني شفاء الغليل بعدم جواز قتله» بل يخضع للتعزير. وبهذه المناسبة 
ذكر أن العقوبات الععزيرية خاضعة للمصلحةء ولكنها لا تدخل فى باب المصلحة 
المرسلةء لأن حق الإمام فيها ثابت بالنص والإجماع." أما في المستصقى فتناول 
مسألة قريبة منها وهي مسألة قتل الساعي في الأرض بالفسادء وذهب إلى أنه إذا لم 
يرتكب جريمة موجبة لسفك الدم» فلا يُسفك دمه. وعلل ذلك بأن هذه المصلحة 
0 اغرال قغاه تشلب هى ١:١‏ 
(۲) الغزالي» المستصفى» ج۱ ص۲۲۱. 
(۳) الغزالي» شفاء الغليل» ص۸١٠‏ . 


)4( الخزالى» الملستصفى» ج١‏ ص۹ 0 
)٥(‏ الغزالی» شفاء الغلیل» صض‌ ٠١۹-۱۰۸‏ . 


E 


ليست ضروريةء إذ يڪن کف شه بالحبس." ولکنه عاد في موضع آخر الى هذا 
لمثال ليتراجع عن القطع بعدم جواز قتله ويقول: "لا يبعد أن يؤدي اجتهاد جتهد 
إلى قتله إذا كان كذلك» بل هو أولى من الترس» فإنه لم يذنب ذنباء وهذا قد ظهرت 
منه جرائم توجب العقوبة."“ 

المثال الرابع: الضرب بالعهمة للاستنطاق بالسرقة. رجح عدم جواز ذلك» مبيّنا أن 
هذا الترجيح ليس من باب عدم الأخذ بالمصالح» بل من باب أن هذه المصلحة 
عارضتها مصلحة أقوی منهاء هي مصلحة المتهم الذي قد يڪون بريئا. وعصد 
ذلك بالقاعدة التي ذكرها في المنخولء وهي أن الجرائم التي ظهرت في عصر الصحابة 
رلم يجعلوا ها عقوبةء يدل فعلهم ذلك عل أنهم قد فهموا من مورد الشرع عدم 
مشروعية ذلك» فلا يجوز الإقدام عليه.“ 

المثال الخامس: توظيف الحراج على الأموال في حال خلت خزينة الدولة من المال 
اللازم للإنفاق عل | لجند. رجح جواز ذلك» بل ذهب إلى أن المصلحة في هذا قطعية 
لا تاج إل شواهد لاثباتها ومع ذلك فإن مثل هذه المصالح القطعية لا تعدم 
شواهد» وراح يعدّد شواهد ذلك. ولم يختلف حكمه فيها في المستصفى» ولكنه 
رکز غل کرت امسا من باب الترجيح بين المفاسدء قائلا: "لأنا نعلم أنه إذا تعارض 
شران أو ضرران قدم الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين." وهوفي هذا يسير 
عل ما سار عليه شیخه الجوینی في مناقشته ها 


(۱( افاي ج ص۱۹ 

(f)‏ الغزاليء المستصفى» ج۰۱ ص‌۲۱۹. 

الغزلل شقا الخللء :أا سا 

)£( الغزالي» شفاء الغليل» ص١١١؛‏ الغزالي» المستصفى» E att‏ 

() الغزالي» شفاء الغليل» ص ١١١-١١۲‏ . 

.۲۲۹ الغزالي» المستصفى» ج۱ » ص‎ (٦( 

(۷( انظر ما كتبه الجويني في كتاب: غياث الأمم في التياث الظلم» صن ۱۹۷ وها بعدها: 


ربما جواء ومثال قوم اضطروا في خمصة فأرادوا قتل أحدهم لأكل م حڪم 
بعدم جواز ذلك لععارض المصلحتين» ولم يُعهد من الشارع ترجيح مصلحة الكثرة 
فل القلة وركر ق المستصف جل أن الإجماع انعقد على عدم ترجيح الكثرة عل 
القلة( 

لمثال السابع: مسألة المرأة التي انقطع خبر زوجها مدة طويلة» هل يفسخ 
نڪاحها؟ ذكر فيها قضاء عمر بالفسخ بعد أربع سنينء وأن رأي الشافعي في 
المذهب القديم موافق لقضاء مره أا واه الجديد فمنع فيه فسخ نڪاحها. 
والملاحظ هنا أنه لم ينكر اتباع الشافعى المصلحة المرسلة في هذه المسألةء فقال: 
اوليس هذا من الشافعي امتناعا عن اتباع المصالح» وإنما هو رأي رآه في عين هذه 
اللصلحة من حيث إن في تسليطها على التزويج طا ظا" ولم يختلف قوله 
عن هذا في المستصقى.* 

الخال القامن: حسالة الرليين يجان الرا: من رجلين» ويُعلم أن أحدهما زوّجها 
قبل الآخرء ولكن يتعذر معرفة من زوّجها الأول. ذكر في شفاء الغليل أن الشافي 
تردد في هذه المسألةء وأن تردده دليل ميلة إلى المضلحة المرسلة ورعايعها.“ أما في 
المستصفى فقد حاول إخراج المسألة من باب الحم بالمصلحةء وزعم أنه تشهد لا 
ذهب إليه الشافى أصول معينةه ولكنه لم بذكر قلات الأصرل ° 


(۱) الغزالی» شفاء الخلیل» ص‌۹-۱۱۸٠٠١.‏ 
(۲) الخزالي» المستصفی» ج۱» ص۲۲۲. 
(۳) الغزالى» شفاء الغليل» ص٤ .٠١‏ 

)٤(‏ الخزالي» المستصفى» ج۱ء ص۲۱!. 
)٠(‏ الغزاى» شفاء الغليل» ص١٠٠٠‏ . 

.۲۲٠ص الخزالي» المستصفى» ج۱ء‎ )١( 


المال العاسع: مسألة المرأة الشابة طق وهي ممن يحيض» ولڪن تتأخر عنها 
ا لحيضة سنوات» فهل تبقى في انتظار الحيض إلى أن تصل سن اليأسء ام تعتد 
بالأشهر؟ رجح انتظارها إلى سن اليأسء وعدم اتباع مصلحتها في الزواج» وعلل 
ذلك بأن العدة ليس المقصود منها براءة الرحم فقط؛ بل فيها نوع تَعَبّد وڙاڌ فق 
المستصفى أنها تدخل في عموم ن عدَة الحوائض» ولا نخصص النص بتلك 
الصلحة العادرة° 


أما الأمثلة التق ورد ذكرها في شفاء الغليل فقطء فهي 

المعال الأولة لو رأف ا لحاحم جمعا من الأغنياء يبذرون أمواهم» ويصرفونها في 
جود الق والقسكس ورا أنه من المصلحة معاقبتهم بأخذ شيء من أموا 
وضمها إلى بيت المال لصرفها في وجوه المصالح» فهل له ذلك؟ أجاب عن ذلك بعدم. 
اواو لان الشرع لم يشرع المصادرة في الأموال عقوبة على جناية» مع كثرة 
الجنايات والعقوبات» وهذا إبداع اَم ريا ا قهد بف ,وليسف اة فيه 


ن 3 


المخال العاني: إطباق الحرام عل الأرض وعسر الاكتساب من المحلال: هل رد3 
تلك الحال العوسّع في الأكل من الحرام فوق الضرورة للوصول إلى مرقبة الحاجة؟ 
أجاز ذلك في المأكل والملبس والمسڪنء كما فعل شيخه الجوينى.(“ 

المغال القالت: مسالة قل الجماعة بالراحد. در أنه ليس فيها نص ولا إجماع 
ولڪن فيها قضاء عمر رضي اله عنه. ولآن الإمام الشافعي ذهب إلى جواز قتل 


(1) الغزاليء» شفاء الغليل» ص١٠‏ . 

(؟) الخزالي» المستصفى» ج۰۱ ص۲۲۱. 

(۳) الخزال» شفاء الغلیل» ص .١١١۷-١١١۹‏ 

(4( الغزالي» شفاء الغليل»ء ص ١۸-١١۷‏ . وقد سبقه شيخه الجويني إلى مناقشة المسألة بالتفصيل. انظر ما 
كتبه ا لجويني في كتاب: غياث الأمم في التياث الظلم» ص۳٤۳‏ وما بعدها. 


ا لجماعة بالواحد»ء فإن الغزالي نص ني هذا الموضع على اتفاق الشافعي ومالك في 
الأخذ بالمصلحة المرسلة وإن لم يعضدها شاهد خاص» حيث علق عل ذلك بقوه: 
افد أن كل واحد من الشافعى ومالك سلك مسلك المصلحةء وهو الذي رآه عمر 
رضي الله عنه. وذلك يدل ۳ اتفاق مسالك العلماء القائسين في اتباع المصالح 
المرسلةء وإن لم يعتضد بشهادة أصل معيّن مهما كان من جنس مصالح الشرع.٠‏ 
ثم راح يبيّن وجه القول بقتل الجماعة بالواحد» مؤكدا أن ذلك ليس من باب 
القياس» وإنما هو من باب المصلحة»ء وعصّد ذلك بقوله: "وقد دعت إليه الحاجة 
والمصلحة» وأشار إليه سر المشاركةء فلم يكن ذلك مبتدعا ."° 

امال الرابع: مسألة تعاون رجلين على السرقة بأن ثقب أحدهما الحرز وأخرج 
الاخر المال» فهل يقطع الذي ثقب المحرز رعاية للمصلحة وحسمًا لباب الععاون عى 
السرقة؟ كان جوابه بالمنع» وعلل ذلك بقوله: "لم يَينْ لعا أن القطع مشروعً لعصمة 
المال» كما بان كونْ القصاص مشروعا لعصمة النفس.”" ورجح أن عقوبة القطع 
وجبت حقا لله تعالی. 

بعد عرض الأمثلة الى ناقش الغزالي من خلاهها موضوع المصلحة المرسلةء نأق 
إلى النظر في سياق الأحكام المترددة الى أطلقها بخصوص العمل بها. 

بداية نلاحظ أن الأملة الى ضربها الغزالي في شفاء الغليل والمستصفى تتعلق 
في مجملها جسفك الدماءء والعقوبة بقطع الأعضاء والضرب (التعڌيب)» واخ 
الأموالء وهي أمور كلها الأصل فيها الححريم لما ورد في ذلك من نصوص شرعية. ولا 
يخرج عن هذا الإطار سوى أربعة أمثلة» هي: مشال إطباق الحرام» وهذا أيضا فيه 
خالفة نص شرعي» حيث إن الكسب الحرام منهن عنه. ومثال فسخ نڪاح المراة 
)١(‏ الغزالي» شفاء الغليل» ص ١١°‏ . 


(؟) الغزالي» شفاء الغليل» ص١ i id‏ 
(۳) الغزالي» شفاء الغليل» ص۲١٠‏ . 


التي انقطع خبر زوجها. ومثال الوليين يزوجان المرأة من زوجين» ولا يعلم من زوّجها 
الأول ومثال المرآة المعتدة يتأخر عنها الحيض مدة طويلة وهي ليست من الآيسات. 


ودا تتبعتا سياق متاقفاته لعلك الامغلة غد أ أنه في الموضع الذي اشترط للعمل 
بالصلحة المرسلة أن تكون ضرورية كلية قطعية يمل ها بمثال العترس» ومثال 
السفينةء ومثال الجماعة في مخمصة يريدون قتل بعضِ منهم لا كل لحمهم. وواضح 
من هذه الأمثلة نها كلها تدور حول مصلحة يقتضي تحقيقها انتهاك رمات 
شرعية قطعية تتعلق بقتل نفوس مسلمة دون جناية. وكذلك عند حصره جواز 
الحبل بالمصلحة المرسلة فى ما يقعلق منها بمرتية الضرورات جد يمل لذلك بال 
الخترسشس. ولا شك أن مثل هذه الخالة تبرّر حصرها في الضرورات وان يضق العا 
القطع والكلية؛ لأن الأمر يتعلق بمحرمات تعد من الكبائرء وهي قتل نفوس مسلمة 
معصومة الدم. 

ولكنه لما وصل إلى المالء الذي حرمته أقلّ من حرمة قتل النفس» ف مثال 
توظيف امراج على الأغنياء إذا خلت خزاثن الدولة واحتيج إلى المال لإعالة الجند 
القائمين على حراسة الدولة» نجده لم يتشدد في ال الطلوبة للأخذ بتلك 
اللصلحة» ولم يشت م في ذلك ان ڪون الل لحة ضرورية قطعية كلية " وجعل 
ذلك من باب الترجيح بين المفغاسد» حيث يقول: "وما يؤديه كل واحد منهم قليل 
بالإضافة ! یک سی مد ی ایا م ا ب و 
يحفظ نظام الأمور ويقطع مادة الشر e‏ 


ا ا الذي قال فيه: و إلى حفظ مقصود شرعي عَلِم 
کون اا بالکتاب والسثة والإجاع؛ فليس خارجا عن هذه الأصولء لكنه لا 


)۱( حيث قال: "لا سبيل إليه مع كثرة الأموال قي يدي المحتودء آما إذا حلت الأيدي من الأسوال ولم يکن 
من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكرء ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب افيف دخول الكفار 
بلاد الإسلام أو خخ وران الفثنة من آهل العرامة في بلاد الإإسلام» فيجوز امام أن يوظف عل 
الأغنياء مقدار كفاية الجند." (المستصفى» ج ۱ء ص ).۲۲٠‏ 

() الخزالي» المستصفی» ج۱» ص .٠۲٠‏ 


11۰۷ 
س فاا يل مسلاا مراك إ3 القاس أصل فن ركرق هذه العان مرد 
عرفت لا بدليل واحد» بل بأدلة كثيرة لا حصر ها من الكتاب والسنة وقرائن 
الأحوال وتفاريق الأمارات تس لذلك مصلحة مرسلةء فإذا فسرنا المصلحة 
بالمحافظة عل مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعهاء بل يجب القطع بڪونها 
حجة»؛ وحيث ذكرنا خلافا فذلك عند تعارض مصلحتین ومقصودین."' فقد کان 
عه بيان سيب جل الأسضلاح شمن الأضول المرهرهة وعو عدم اسعقلال 
الصلحة عن نصرص الكتاب والسنة والإجماع وان الالحتجاج نهكه الإصول 
العلاتة يعض الخد اة كما أن الأعة الراجعة إلى هذه الأصول مول 
بها. والملفت للنظر أن الغزالي ذكر هذا عندما أوشك عل الفراغ من مناقشة 
موضوع الاستصلاح» وبعد ذكر جميع الأمثلة التي ناقش من خلاها الموضوع. 
بهذا يتبين أن تردد الغزالي في شروط العمل بالمصلحة المرسلة سببه الأمثلة الق 
صورها بها. فعندما صورٌ المصلحة المرسلة بمصالح يقتضي تحقيقها ارتڪاب 
حرمات شرعية قطعية» مشل قتل النفس المسلمة دون جنايةء وضح شروطا مشددة 
للاخ بقلك الصلحة وها وسل إل أخذ الأمرال بقير طيب فس بخرض الافقافق 
على حاية الدولة والمصالح العامة» خفف في تلك الشروط. ولا تكلم عن الععارض 
بين مصلحة الأ كثر ومصلحة الأقل فيما يتعلق بقتل النفس أو انتهاك العرض» 
رفض ترجيح مصلحة الا كثر على الأقلء وذهب إلى أن الإجماع منعقد عل ذلك. ول 
تكلم عن المصلحة المرسلة بإطلاق بوصفها أمرا يعود إلى تحقيق مقاصد الشريعة. 
رهي غا شرعت باجناسهاء أطلق القول رار الأخذ بها ما دامت لا تعارض تضا 
شرعياء ولا تعارض ما هو أقوى منها من المصالح» بل ذهب إلى أن العلماء متفقون 
عل القول بتلك المصالح المرسلة. ولا ناقش مغالا آخذ فيه الإمام الشافعي (إمام 
مذهبه) بالمصلحة المرسلة (وهي قتل الجماعة بالواحد) سوّى بين مالك والشافي في 
جواز الأخذ بالمصلحة المرسلة وإن لم يعضّدها شاهد خاص. 


(1) الخزالي» المستصفى» ج۱ ص۲۲۲. 


س س سسس 


لمحت الخامس 


تقييم عرض الغزالي لموضوع المصلحة المرسلة 


لقد كان عرض الغزالي لموضوع الاستدلال المرسل في كتاب المنخول واضحا 
ومتناسقاء حيث لم يتردد في الأخذ به» إلا إذا كانت المصلحة غا غلم يقينا حصوها 
في زمن الصحابة ومع ذلك لم يقضوا بها. وسبب عدم التردد هناك أن أصل المنخول 
تلخيص لكتاب البرهان للجويني» والجويني لم يتردد في الأخذ بالاستدلال. 

أما عرضه لموضوع المناسب المرسل/ المصلحة المرسلة في كتابيه: شفاء الغليل 
والمستصقى فقد اتسم بالتردد والاضطراب» سواء فيما يتعلق بتحديد الموقف من 
اللصلحة المرسلة أم بالأمثلة الى ضربها لمناقشة الموضوع وتحديد الموقف منه» 
وفيما يأ ملحوظات عل ذلك. 

الملحوظة الأولى: السبب الأول للتردد والاضطراب الذي وقع في الحديث عن 
الملصلحة المرسلة -عند الغزالي ومن تبع منهجه- هو تغليب معيار الشاهد الخاص 
على معيار الشاهد العام» حيث نلاحظ عل منهج تناول المصلحة المرسلة أن المعيار 
المعتمد في تقسيمها من حيث شهادة الشرع ها يقوم اساسا على القياس. وعلى الرغہ 
من أن الغزالي عند تقسيمه المناسب نظر إلى الاعتبارين: الشاهد العام» وهو 
الملاءمة (اعتبار جنس المصلحة) والشاهد الخاص (الشاهد القياسي)» إلا أنه مال 
إلى تغليب الشاهد الخاص في الحم عل المناسب» حيث جعل المناسب الذي ليس 
له شاهد قياسي حل نظر واجتهادء وان کان قد شهد له الشاهد العام ٻڪونه 
ملائما." وقد حاول الرازي في ختام حديثه عن المصلحة المرسلة إخراج المسألة 
من الإطار الضيق المسغل ف الاععار بالشاهد اللخاص وريطها -بدلا هن لات 


(١)‏ انظر تقسيمه للمصلحة من حيث شهادة الشرع ها في المستصفى» جا» ص١١۲؛‏ و تسمه للمناسب في 
اء الغليل» ص ۰۹۲ والمستصفى» ج۲ ی 


أ 3 


بالشاهد العام المتمثل في اعتبار أجناس المصالح والترجيح بين المصالح والمفاسد» 
حيث قال بعد تقسيم سداسي للمصلحة التي لم يشهد ها بالاعتبار ولا بالإبطال 
نص معيّن: "غاية ما في الباب أنا نجد واقعة داخلة تحت قسم من هذه الأقسام» ولا 
يوجد هما في الشرع ما يشهد هما بحسب جنسها القريب» لكن لا بد وأن يشهد 
القرع مسب جنسها البعيد عل كوته خالص المصلحة أو المفسدة أو غالب 
المأضلحة أو المفسدة فظهر أته لا تىجد متاسبة إلا ويوجد فى العرع ما يسيد خا 
بالاعتبار» إما بحسب جنسه القريب» أو بحسب جنسه البعيد." ما فعله الرازي 
هو في الواقع رجوع إلى فعل الغزالي نفسه في المنخول عندما ذهب إلى تغليب 
الشاهد العام» حيث' قال: "فقد تبيّن أن كل مصلحة مرسلة فلا بد أن تشهد أصول 
الشريعة لردهاء أو قبوطها." إلا أن تلك المحاولة الت قام بها الرازي لم تلق صدى 
إيجابيا عند الآمدي» حيث اعترض عل معيار الشاهد العام الذي تعتبر فيه اجناس 


چ و 


المصالح» وأصرّ على تغليب الشاهد الخاص (وهو ما سماه الجنس القريب).' ثم 


ونخن إذا تأمنا في العقسيم القائم على الشاهد الخاص وجدناه قليل الجدوى في 


)١(‏ أورد الرازي تقسيا سداسيا للمصلحة والمفسدة: الأول: أن تون المصلحة خالية عن الفسدة وهو 
دون شك مشروع. والثاني: أن تكون المصلحة راجحة» وهو أيضا مشروع. والثالث: استواء المصلحة 
والمفسدة» وهذا غير متصور. والرابع: أن يخلو الآمر عن المصلحة والمفسدة جيعاء وهو أيضا غير 
متصور. والخامس: أن يكون مفسدة خالصة» وهو دون شك غير مشروع. والسادس: أن تكون المغسدة 
راجحة» وهو غير مشروع. (الرازي» الممحصول»؛ ج٦٠‏ ص٥١١-١١١.)‏ 

. ١٠١١ص‎ ٦ج الرازي» المحصول»‎ (f) 

)۳( الغزالي» المنخول» ص ."٦٣‏ 

)٤(‏ الأمدي» علي بن محمد الإحكام في آصول الأحكام» تعليق عبد الرزاق عفيفي (الرياض: دار الصميعي 
للنشر والتوزیع» ط۱٤ ۱٤۲٤‏ ه/ ۲۰۰۳م) ج٤»‏ ص۱۹۱. 

)٠(‏ ابن الحاجب» منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل (هكذا في النسخة المطبوعة» والراجح 
أن اسمه: منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل)» ص۹١١أ٠.‏ 


استنباط الأحكام واعتبار المصالح وأولى منه وأنفع في الاستنباط أن تقسم المصلحة 
من حيث شهادة الشرع ها إلى قسمين: أحدهما: مصلحة شهد الشرع لنوعها (وهو 
ما يسميه الآمدي وابن الحاجب الجنس القريب) بالاعتبارء وهي التي يقوم عليها 
القياس عند القائلين به. ومصلحة شهد الشرع جنسها بالاعتبارء وهي مصالح 
تشملها النصوص الشرعية العامة الت تتحدث عن فعل الحخيرء والب والإنفاق في 
سبيل الله» والمعروف» والإحسان» والطيبات» وغيرها من أجناس المصالح التي 
جاءت بها نصوص القرآن الكريم والسنة البويةء ولا تخرج مصلحة عنها. 

اما الصلحة الى شهد الشرع لبطلانهاء فعل نوعين أيضا: أحدهما: مصلحة 
شهد الشرع لعينها بالإلغاءء وهي الي يقوم عليها القياس بالمنع. ومصلحة شهد 
الشرع جنسها بالبطلانء وهي التي تدخل ضمن نصوص الشرع العامة التي تنجى 
عن الإثم» والعدوان» والفحشاءء والمنكر» والشرء والضررء والظلم» وغيرها من 
أجناس المفاسد التي جاءت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية بالنهي عنها. 

أما ما يتجاذبه الطرفان بأن كان مترددا بين المصلحة والمغسدة فهو من باب 
الععارض بين المصالح» نحم فيه قواعد الترجيح التي ذكرتها نصوص الشريعة أو 
استنبطها العلماء منها. 

الملحوظة الانية: إن الأمثلة الت ذكرها الغزالي وناقش من خلاها مسألة 
الملصلحة المرسلة يدخل غالبها في باب الترجيح بين المصالح أو المفاسد وليس في 
باب المصالح المرسلة حسب تعريفه طها. ولو أن الغزالي ناقش منذ البداية مسائل: 
تقرس الکفار باسری المسلمينء وإلقاء بعض ركاب السفينة في البحر بغرض نجاة 
الباقينء وقتل بعض المسلمين لاأ كل لحمهم في خمصةء وفرض خراج على الأغنياء في 
حال عجز خزينة الدولة» وفسخ نڪاح الغائب عنها زوجهاء وغيرها ما هو في بابها 
من المسائل التي ذكرهاء على ساس الترجيح بين المصالح أو المفاسدء لكان الأمر 


أوضح» وأكثر اختصارا في المناقشةء ولا وقع في حديثه عن المصلحة المرسلة ذلك 
التردد والاضطراب. ودليل كون هذه الأمثلة من باب الترجيح بين المصالح أو 
المغاسد أن الغزالي نقسه -بعد أن انطلق ف مناقشتها من منطلق المصلحة المرسلة 
التي لم يشهد ها شاهد خاص- انتهى إلى الحم فيها من خلال الترجيح بين 
المصالح أو المغاسد» وليس من باب وجود الشاهد الخاص (الشاهد القياسي) أو 
انعدامه وهو ما يعبر عنه بالملصلحة المرسلة. فنجده مغلا في مسألة العترس ينتهي إلى 
القول: "وقول القائل: هذا سفك دم حرم معصوم» يعارصّه أن في الك عنه إهلاك 
دماء معصومة لا حصر ها. ونحن نعلم أن الشرع يؤثر حفظ الكل على الجزثيء فإن 
حفظ اهل الإسلام عن اصطلام الكفار اهم في مقصود الشرع من حفظ دم مسل 
واحد. فهذا مقطوع به من مقصود الشرح» والمقطوع به لا يتاج إلى شهادة 
اسا کیا تھی ال کا الأعرف مناقشته مسالة فرض ضريبة عل الأغنياء 
إذا خلت خزائن الدولة من المال» حيث يقول: 'لأنا نعلم أنه إذا تعارض شرّان أو 
ضرران» قَصَدَ الشرع دفع شد الضررين وأعظم الشرين... وهذا أيضا يؤيّد مسلك 
الترجيح في مسسالة الترس." ويقول بعد اعتراضه على ضرب المتهم باسم المصلحة: 
"هذه المصلحة غير معمول بها عندناء وليس لأنا لا نرى اتباع المصالح» ولكن 
لأنها لم تسلم عن المعارضة بمصلحة تقابلها. فإن الأموال والنفوس معصومة 
رعصمتها تقتضي الصون عن الضياع»؛ وإن من عصمة النفوس أن لا يُعاقب إلا 
جان." 


وقد اععذر البوطي لإدخال الغرال فسالة العترس وغيرها سن مساقل القعارش 
والترجيح» في المصالح المرسلة بأنه أدخلها إما تجوؤزاء أو عل طريقة الترديد بين 


)۱( الغزالي» المستصفى» ج١‏ کو ٣۹‏ 
(f)‏ الغزاليء الملستصفى» ج۱ » ص .۲۲٠‏ 
)۳( الغراليء شقاء الغليل» ص ' 44 


LTT 
احتمالين للمعنى المقصود بالشيء وإعطاء کل احتمال حکمه» وکأنه فرص أن يعتيره‎ 
بعضهم من صور المصالح المرسلة فعرض له على سبيل استقصاء البحث. واستدل‎ 
على ذلك بأنه لم يذكر مثال العترس ضمن أمثلة المصالح المرسلة في كتابه شفاء‎ 
الغليل."“ ولكن يعكر عل هذا الاعتذار أن المستصفى كتبه الغزالي بعد شفاء‎ 
الغليل وجاءت مسائله أكثر تحريراء وكذلك تصريح الغزالي بأنه يمثّل للمصلحة‎ 
المرسلةء وهو الذي فهمه من جاء بعد الغزالي ممن لصوا كتابه وضمّنوه في كتبهم‎ 

مل الرازي» والآمديء» وابن قدامةء وغيرهم» ولم يترددوا في ذلك. 

الملحوظة الثالغة: تتعلق بحصر قبول المناسب المرسل في الضرورات» | 

الضرورات والحاجات» واعتبار العمل بالمصلحة المرسلة في رتبق وا 
والحاجيات من باب وضح الشرع بالرأي. وقد عقب عليه القراني باقر "إن کان 
إثباتا بالهوى فينبغي أن يمع ذلك في الضرورة بطريق الأولى؛ فلأن الضروريات أهم 
الديانات» إذا منعنا الموى فيما خف أمره» أولى أن نمنعه فيما عظم أمره." وهذا 
حق؛ فوضع الشرع بالرأي والموى نوع في الضروريات والحاجيات والعحسينات. 
وتحصيل المصالح الشرعية مشروعَ في الضرورات والحاجات والعحسينات جميعها 
دون ریخ ولا ترد مص إلا إا تی الغازفا شرا أو کانت معارشة پا هو 
قوی منها. لا فرق فى ذلك بين المراثب الفلاث. 2 قال تعالى: قرم حرم زيه اله 
الح لوبادو لبت من لري فل هى لذبن ءامن في وة اليا خالصة وم اليم 
كرالك َالِ ب لموم يَحَاموبَ @ % [الأعراف: ۴ هذا فضلاً عن أن حدود الضروري 
رالحاجي كثيرا ما تخضع للتقديرء فتكون حل اختلاف بين آهل العلم. 


أ 


)۱( البوطي» ضو ابرط الصالحة ضس 20 4-۳ ۲ 
(۲) القرافي» نفائس الأصولء ج۹» ص ٤١۸۷-٤١۸٦‏ . 


المحت السادس 


الموقف من المصاحة المرسلة بعد الغزالي 


لقد ارقبطت المصلحة اللرسلة/ الاستدلال معد فهاتها بامغلة سلبيةة وقد ظهرت 
تلك الأمثلة عند الجوينى حين نسب إلى الإمام مالك القول بقتل ثلث الأمة 
لاستصلاح ثلثيهاء والتعزير بالقتل ومصادرة الأموالء وترسّخت تلك الأمثلة 
السلبية عند الغزالي فيما كتبه عن أمثلة: التترس» وضرب المتهم» وإغراق بعض 
ركاب السفينة لنجاة البعض الآخرء وأكل لحم بعض الرفقاء في اللخمصة»ء ومصادرة 
الحكام أموال العاسء وفرض ضريبة على الأموال للاإنفاق على الجندء وغيرها. ولعل 
هذا القصرير للمضلخة المرسلة قة ترك آثرا سلها غد من جاء جمدهما هن 
الأضر یي فمال بعضهم إلى رفض الأخذ بها بناء عل تلك الأمثلة السلبية. وفي 
لمقابل أخرجها بعضهم من تلك الصورة السلبية وأعطاها صورة إيجابية» كما هو 
الحال عند القرافي» وبذلك رجح الأخذ بها. وفيما ياي عرض لواقف كبار 
الأضرلين. 

افتتح الرازي (ت ١٠٠ه)‏ في المحصول حديثه عن المصلحة المرسلة بتلخيص ما 
و الغزالي في المستصفى في تقسيمها بالإضافة إلى شهادة الشرع هاء وحص كام 
الغزالي في جواز العمل بالمصلحة المرسلة إذا كانت في الضرورات» وأورد مثال 
العترس واشتراط الغزالي في تلك المصلحة الشروط الغلاثة: ضروريةء قطعية» كلية. 
كما أورد مثال جماعة في سفينة لو طرحوا واحدا لىجواء وإلا غرقوا جميعاء وذكر أنه 
لا جوز ف هذا الال الأخذ بهذه الملصلحة لأنها ليست كلية ° 


ولكن الرازي ختم كلامه عن المصلحة بذكر استدلال عل جواز العمل بهاء 


)۱( الرازى. المحصول» ج٦‏ 2 


= - : 
وخلاصة ذلك الاسغدلال آن ك كم يُّفرض إما أن تكون فيه مصلحة خالصة 
أو راجحةء وكلاهما معمول به في الشريعةء أو تكون فيه مفسدة خالصة أو 
راجحةء وكلاهما غير مشروع. والدليل على كون المصلحة الخالصة أو الراجحة 
يعمل بهما شرعا والمفسدة اطالصة أو الراجحة لا يعمل بها شرغاء أن الكقاب 
والستة الان عل أن الأمر كذلك تارة بالحعصريح؛ واخرت ست الأحكام 
المشروعة على وفق ذلك."“ وختم ذلك الاستدلال بإثبات أنه لا توجد مصلحة 
مرسلة إرسالا مطلقا عن نصوص الشرع» فقال: 'غاية ما في الباب أنا نجد واقعة 
داخلة تحت قسم من هذه الأقسام ولا يوجد ها في الشرع ما يشهد هما بحسب 
جنسها القريب» لكن لا بد وأن يشهد الشرع بحسب جنسها البعيد عل كونه 
خالض المضلحة أو المغسدة أو غالب المصلحة أو المشسدة فظهر أنه لا جد 
مناسبة إلا ويوجد في الشرع ما يشهد هما بالاعتبار» إما بحسب جنسه القريب» أو 
بحسب جنسه البعيد. وإذا ثبت هذاء وجب القطع بكونه حجة للمعقول 
اق ويبدو من هذه الخاتمة أن الرازي حاول أن يخرج تقسيم المصلحة 
المرسلة عن تقسيم الغزاليء ويخرجها عن اعتبار الشاهد الخاص (الشاهد القياسي) 
إلى الاكتفاء باعتبار الشاهد العام مح قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد. وهو 
توجه أدق في العقسيم وأنفع في الاستنباط. 
ما ابن قدامة (ت ١٠٦ه)‏ في روضة الناظرء فقد سار على ما ذكره الغزالي في 
المستصفى من عدم الأخذ بالمصلحة المرسلة في رتبت الحاجيات والعحسينات» وزاد 
ادعاء الاأتفاق عل ذلك» حيث قال بعد ذكر رتبت العحسينات والحاجيات: "فهذان 
الضريان ل تغل ادا ف أو لا رر السك امن قير آصزء قات ل جاو ذلك 
كان وضعا للشرح بالرأي» ولكان العايٍ يساوي العالم في ذلك» فإن كل أحد يعرف 


)۱( الرازي» المعحصول» جا ےا ۹ م 
)۴( الرازی. الممحصول» جا» صس ١١۹‏ : 


مصلحة نفسه."" وختم كلامه بترجيح عدم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة مطلقاء 
حيث قال: "والصحيح أن ذلك ليس بحجة»ء لأنه ما عرف من الشارع المحافظة عل 
الدماء بڪل طريق..."“ 

وقد سار الآمدي (ت ١۳٦ه)‏ في الإحكام في أصول الأحكام على طريق اشتراط 
الأوضاف العلائة فى قبول المصلحة المرسلة ورذ قل من قول انه لآ ياست 
حوس اا ماقا لان أ ف فر فن ا ساف السلة ورن فن جت 
المصالح المعتبرة وهو من قبيل الملائم الذي آثر جنسه في جنس الحكىء» بقوله: "قلنا: 
اگما آنه من جنس المصالح المعتبرة» فهو من جنس المصالح الملغاة فإن كان يلزم من 
کونه من جنس ما اعتبر من المصالح آن يڪون معتبراء فيلزم ان پڪون ملت 
ضرورة كونه من جنس المصالح الملغاة؛ وذلك يؤدي إلى أن يكون الوصف الواحد 
معتبرا ملقی بالعظر إلى حڪم واحد؛ وهو حال وإذا كان كذلك فلا بد من بیان کونه 
معتبرا با لجنس القريب منه لنأمن إلغاء» والكلام فيما إذا لم يكن كذلك.*“ 

وهذا الاستدلال الذي ذکره الأفدي ده رر عند ابن الحاجب (ت ١٤٦ه)‏ 
في منتهى السؤل والأملء حيث ذكر أن المصالح التق هما شهادة عل مستوى الجنس 
بالملاءمةء هي ذاتها ها شهادة على مستوى الجنس بالإلغاءء فيتعارض فيها الاعتبار 
رالإلغاء» ويون الحل باشتراط اعتبار الجنس القريب. ولم يفصَل ابن الحاجب 
في موضوع المصلحة المرسلةء واكتفى في تعريفها بأنها: "هي التي لا أصل ها'. وأن 


)۱( عبد العزيز بن عبد الرمن السعيد» ابن قدامة وآثاره الأصوليةء ج۲ ص١١۷٠‏ . 

)¢( عبد العزيز بن عبد الرحن السعيد» ابن قدامة وآثاره الأصولية» ج۲» ص١۷٠‏ . 

.٠۹٩ص‎ »٤ج الآمدي» الإحکام في آصول الاحکام»‎ )٣( 

() ابن الحاجب» جال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر» كتاب منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول 
والجدل (هكذا في النسخة المطبوعةء والراجح أن اسمه: منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول 
والحدل) (مصر: مطبعة السعادة لصاحبها محمد إسہاعیلء ط۰۱ ۱۳۲۹ه) صض١١٠.‏ 


1١ 
المراد بها ما لم يشهد له بالاعتبار أصل من جنسه القريب. ونسب إلى الأكثر عدم‎ 
العمسّك بهاء واستبعد ذسبة القول بها إلى مالك. أما في ختصره فقد قسّم المرسل‎ 
إلى ثلاثة أقسام: مرسل غريب» ومرسل ملغى» ومرسل ملاثم» فقال: "وغير المعتبّر هو‎ 
الرمل. فان کان خرف او قت إلغاؤه» فمردود اتفاقا. وإن کان ملائما فقد صرح‎ 
الإمام والغزالي بقبوله. وذكر عن مالك والشافى رضي الله عنهما. والمختار رده‎ 

وشرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية."° 

وجعل البيضاوي (ت ١۸ه)‏ في منهاج الوصول إلى علم الأصول المناسب المرسل 
(المصلحة المرسلة) من الأدلة المعمول بهاء ولكن اشترط ف ذلك الشروط الغلاثة 
الق ذكرها الغزالي» فقال: "المناسب المرسل إن كانت الملصلحة ضرورية قطعية كلية 
كرس الكفار الصائلين باسارى المسلين اعقر إلا قل“ 

أما تاج الدين ابن السبكي (ت ١۷۷ه)‏ في كتابه جمع الجوامع فقد أخرج من 
اللصالح المرسلة المصلحة التي تكون ضرورية قطعية كليةء لأنها من المصالح 
المعتبرة التي دل الدليل على اعتبارهاء وذهب إلى أن اشتراط الغزالي القطع ليس 
لأصل الأخذ بتلك المصلحةء ولكن للقطع بالأخذ بها“ 

أما القرافي (ت ء۸٠ه)‏ في نفائس الأصول فإننا نجد عنده خروجا بمفهوم 
الملصلحة المرسلة عن دائرة المصالح المتعارضةء والمصالح التي يقتضي تحقيقها انتهاك 


(1) ابن الحاجب» منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدلء ص١١٠٠‏ . 

(۲) ابن الحاجب» ختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول وال جدل» ٠٠١١-۱۰۹۸‏ . 

(۴) البيضاوي» منهاج الوصول إلى علم الأصولء مطبوع ضمن: ناية السول للإسنوي» ومعه سلم 
الوصول لشرح نهاية السول لمحمد بخيت المطيعي» ج٤»‏ ص۸٠".‏ 

() جاء في جمع الجوامع: "وليس منه مصلحة ضرورية كاية قطعيةء لأا ما دل الدليل على اعتبارهاء فهي حقا 
قطعا. واشترطها الخزالي للقطع بالقول به» لا لأصل القول به" (ابن السبكي» جع الجوامع» ص۹۳ .) 


محرمات شرعيةء إلى دائرة المصالح التي لا تعارض نصا شرعياء ولا يقتضى تحقيقها 
انتهاك حرم شرعي وارتڪاب مفسدة. فهو على الرغم من تبيه تعريف الغزالي 
للمصلحة المرسلة" إلا أنه أحدث تفييرا جوهريا ف الفمغيل ها ويذللى خد 
ابتعد عن الأمثلة الى ذكرها الغزالي ومن سار على طريقه» وهي في جملها من باب 
اللصالح المتعارضةء وميّز بين المصلحة المرسلة والمصالح المتعارضة. وأبرز الأمثلة 
التي أوردها القرافي للمصالح المرسلة في عصر الصحابة رضي الله عنهم: إقرار ولاية 
العهد من أبي بكر لعمر بن ا لخطاب رضي الله عنهماء وجمع القرآن الكريم» وجعل 
آذانين للجمعة في خلافة عثمان رضي الله عنه» وتوسیح مسجد الرسول کل وأ خد 
الأوقاف المجاورة له وضكّها إليه» وجمع عمر بن الخطاب الناس عل صلاة التراوي» 
وجعل عمر بن الخطاب الخحلافة شورى بين ستة من الصحابة بعده وتخفيف عمر 
الضريبة عل العجار الذين يجلبون الطعام والزيت إلى المدينة النبوية وإبقائها عل 
حاها في العجارة في باقي البلاد وذلك توسيعا على أهل المدينة وترغيبا في الحجارة 
اليا( 

ثم قال بعد ذكر تلك الامثلة: "وأمور كثيرة لا تعد ولا تحص لم يڪن في زمن 
الرسول ب شيء منهاء بل اعتمد الصحابة فيها على المصالح مطلقاء سواء تقدَّم ها 


(۱) فی کتابه شرح تنقيح الفصول» قسم المناسب إلى: ما اعتبره الشرع» وإلى ما ألغاه» وإلى ما جُهل حال 
وهو المصلحة المرسلة. شرح تنقيح الفصول» ص١ .۳٠‏ وقسم المصلحة باعتبار شهادة الشرع إلى 
الأقسام الثلاثةء وثالثها: ما لم يشهد له الشرع باعتبار ولا بإلغاء» وهو المصحلة المرسلة. المرجع نفسه» 

ص ۲٥۹‏ 
(؟) وفضلا عن تغييبر أمثلة الملصلحة المرسلةء نجده غير أيضا مثال المصلحة الملغاة من إفتاء الملك الذي 
جامع في نهار رمضان بالصوم بدلا من العتق» إلى المنح من زراعة الحدب خشية أن تحص مه الخمر. 

القرافي» شرح تنقيح الفصول» ص*١٠.‏ 
)۳( القرافي» نفائس الأصول» ج٩»‏ — As E‏ 


نظير ام ل وهذا يفيد القطع باعتبار المصالح المرسلة مطلقاء كانت في مواطن 
الضرورات أو اللاجات أو العصات*“ 


ما من حيث النسبة فقد فد القراق حصر الاجتجاج بها في عذهب ماه أو 
التردد في ذسبة الاحتجاح بها إل بحض: المذاهية رده إلى أن الجميع يحتج بها في 
الواقع العمء وإن كان منهم من ينكر ذلك عل المستوى العظري.“ 

من هذا العرض يتين أن فريقا من الأصوليين -بعد الحزالي- استمر ف ترديد 
تقسيم الغزالي وأمخلته السلبية التي ناقش من خلا ها الملصلحة المرسلة. وقد ترد 
هذا الفريق في حڪم العمل بها تبعا لتردد الغزالي. وفي المقابل مد فريقا من 
الأصوليين -على رأسهم القرافي- أحدث تغييرا جوهريا في التمثيل للمصالح المرسلة 
وأخرجها عن آمثلة الغزالي التق هي في جملها من المصالح المعغارضة إلى امذلة 
لصالح ظاهرة ليس في نصوص الشزع ذكر خاص كماء ولكنها داخلة في أجناس 
المصالح التي دلت النصوص الشرعية العامة على اعتبارها. وبناء على ذلك العصوير 
الإججابي للمصلحة المرسلة» خلص القرافقء ومن تبعه»ء الى أن جميع الفقهاء على 
اختلاف مذاهبم يأخذون بتلك المصالح. 


(۱) القراني» نفائس الأصول» ج۹» ص۰۸۸٤‏ . 
(۴) القرافي» نفائس الأٴصول»› ج٩»‏ ص٩٩١٤‏ . 


اک لميحت السابع 


نسبة الاحتجاج باخصاحة المرسلة إلى المذاهب الفقهية 
أولا؛ إشكالات فسبة الاحتجاج بالخصلحة الرسلة: 


تبن تما سبق أن مصطلح "المصلحة المرسلة" ذشأً وتطور في مدرسة الجوين- 
الغزالي الأصولية. وقد ظهر الاضطراب ف تحديد القائلين بمبداً الملصلحة المرسلة 
منذ بداية ظهور المصطلح نفسه عند الجوينى. وحسب ما وصلنا من كتب الأصولء 
يبدو أن الجويني هو أوّل من قام بإسقاط هذا المفهوم على المذاهب الفقهية. ولا بد 
من القنبيه على أنه ليس من أهداف هذا البحث مناقشة تلك الأقرال التق 
سأعرضهاء أو تحرير النسبة إلى المذاهب الفقهيةء وإثما الغرض هو عرض ما كرف 
النسبة إلى أصحاب المذاهب الفقهية بغرض بيان الاضطراب وماولة الععرف عل 
أسباب ذلك الاضطراب. 

وسا افرشم الاتطراب ق فة التجاج بالصلة اليسلة ساج 
الأقوال حسب المذاهب الفقهية. وتكون البداية من الإمام مالك» حيث نجد 
ا لجويني ينسب إليه القول بالمصلحة المرسلة (الاستدلال المرسل) والإفراط ف الأخذ 
بها. وما قاله في ذلك: "وفرط الإمام» إمام دار المجرة مالك بن أنس ف القول 
بالاستدلال» فرثي يثبت مصالح بعيدة عن المصالح المألوفةء والمعاني المعروفة في 
الشريعة." وقد قام إسقاطه عل معلومات خاطئة فيما يتعلق بمذهب الإمام مالك 
في مسائل فقهية لا تثيت نسبتها إليه. وقد ذكر كثير من قلماء المالكية أن ما 
نسبه الجويني إلى مالك غير صحيح. منهم القرافي في شرح المحصولء وعا قاله في 
)١(‏ الجويني» البرهان» ج۲ ص١١٠‏ . 


(۲) قام بعض الباحثين المعاصرين بمناقشة تلك النسبة وتغنيدها. انظر مغلا: البوطى» ضرابط المصلحة 
ص۷٤ .۳٦۲-۳‏ 


ذلك: "وكذلك ما نقله عن الإمام في "البرهان" من أن مالكا يجيز قتل ثلث الأمة 
لصلاح العلثين» المالكية ينكرون ذلك إنكارا شديداء ولم يوجد ذلك في كتبهىء 
الماعی ل آمب انالف قباد عو بچ ام دس اساد پیم این اعرف 
يقول: "فسب اكُراسَانيّون الجنفيون والشّافعيون إلى مالك: أن هلاك بعض 
الم في الاستصلاح واجبٌ» ونراه بريءُ من ذلك وٳِنّما سمعوا من قوله اعتبار 
المصلحة فاعتبروها بزعمهم حت بَلَعُوا بها إلى هذا الحد. کا۵ من تیم یلال 
أقدارهم في العلم وسعة حفظهم ودقة فهمهم أن يتفظنوا لمقصده بالمصلحة» وأن 
بجروا مجراھا ون ینتھوا بها حیث انتهت."° 

وتبع الجويني في تلك النسبة أبو المظفر السمعافيء" ولا غرابة في ذلك فغالب 
ما ذکرہ ف پاب الاستدلال ماو من البرهان للجويني. كما تبع الجويني في تلك 
النسبة تلميذه الغزالي" وتاج الدين ابن السبكي» حيث قال عن المناسب المرسل: 
'وقد قبله مالك مطلقاء وکاد إمام الحرمین يوافقه مع مناداته عليه بالنکیر." أما 
الرازي فكان معتدلا في ذسبة القول بها إلى مالك» ولم ينسب إليه الاسترسال فيهاء 
فقال: "ومذهب مالك -رحه الله- أن العمشك بالمصلحة المرسلة جاف ° 

أما الآمدي فقد أعرض عن ترديد ما ذكره الجويني» وشكك في فسبة الاسترسال 
في القول بالمصلحة المرسلة إلى مالك» حيث يقول: "إلا ما تقل عن مالك أنه يقول 
به» ومع إتكار أضحابه لذلك عنه» ولعل الحقل إن صح عنه؛ فالأشبه أنه لم يقل 


(1) القراني» نفائس الآصول»ء ج٩»‏ ص۹۲١٤‏ . 

)؟( أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» المسالك في شرح موطأً اللإمام مالك» قرأه وعلق عليه محمد بن 
ا لحسين السليماني (بيروت: دار الخرب اللإسلامي» ط١‏ ۲۸٤١٠ه/‏ اط ا خا ا 

(۳) آبو المظفر السمعاني» قواطع الأدلة» ج٤‏ ص۹۲٤.‏ 

.٠٠١ ٤ص حيث يقول في المنخول: "فاسترسل مالك رضي الله عنه على المصالح المرسلة..." المنخول»‎ )٤( 

٣ اين السبكي» جع الجوامح» ص‎ (o) 

(1) الرازي» المحصول» ج٦»‏ ص١٠٠٠.‏ 


بذلك في كل مصلحةء بل فيما كان من المصالح الضرورية الكلية الحاصلة قطعاء لا 
فيما كان من المصالح غير ضروري ولا کي ولا وقوعه قطعي."' 


أما علماء المالكيةء الذين اعثير إمام مذهبهم رأس القائلين بالمصلحة المرسلة» 


فإننا لا نجد للمصلحة المرسلة ذكرا عند أصولييهم الذين لم يكن طم تأر بمدرسة 
ا لجوینی-الغزالی. فلا تنجد طا 53 عند ابن القصار في مقد ماقف ول لتقد 
الاج ۳ 


أما ابن العربي الذي كان له لقاء بالغزالي وأخذ عنهء فإنه لم يستخدم مصطلح 
"الصلحة المرسلة'““ ولكنه تحدث عن الاستصلاح والمصلحةء وعد المصلحة 
أصلا من أصول الأحكام عند مالك» حيث ذكر في تعليقه عل تفسير الإمام مالك 
للنهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه بأن ذلك يكون في حال الركون والعقارب 
على الصداق» وأن ما فعله الإمام مالك هو تخصيص لعموم النهي بالصلحة ٤م‏ قال 
اوهو أصل تفرد به مالك على ساثر العلماء. أصول الأحكام خمسة.: مھا آریعة ب 
قلیھا هی اله الكتابُ» والسْتّةء وإجماع الف والاستنباظ والاجتهاد. فهذه هي 
الا رجا والملصلحة وهو الأصل ا لخحامش الذي انفرد به مالك دوتهم» ولقد ay‏ 


(۱) الآمدي» الإحکام في آصول الأحکام» ج٤»‏ ص .٠۹٩-۱۹۰٩‏ 

(۴) حدد ابن القصار المصادر الأساسية للحمام مالك في: الكتاب» والسنة» وإجماع الأمةء وإجاع آهل المدينة. 
ثم ذكر بعد ذلك أنه قد ترد للإمام مالك "نصوص في حوادث عَدَل فيها عن الأصول التي أصلنا: إما 
لخفاء العلّة التي توجب البناء عليها وتضطر إلى الرد إليهاء أو لضرب من المصلحة" (ملحق بكتاب 
المقدمة فى الأصول لابن القصار» »)۲٠١-۲١١‏ ولكنه لم يطلق على ذلك العدول اصطلاح "المصلحة 
المرسلة". 

(۴) انظر: الباجي» إحكام القضول في آحكام الأصول» تحقيق غبد المجید ترک (بیروت: دار الغرب 
الإسلامي» ط۲» ۱٤۱١‏ ه/ ٩۱۹۹م).‏ 

() ذهب مصطفى زيد إلى أن ابن الغريى يعد المصلحة المرسلة من أصول فالكه ولكه يسهها استخسانا 
حيث يقول: "إن ابن العربي يصرح بهذاء ولكنه يسميه استحسانا." المصلحة في التشريع اللإسلامي» 
ص۳۷ . وهو جرد تخريج منه على كلام ابن العربي في الاستحسان. 


من بَينهم."" ووصفها بذلك أيضا في معرض دفاعه عن رأي الإمام مالك في عدم 
إيقاع طلاق المريض» حيث يقول: "هذه المسألةُ من المصالح التي انفرد بها مالك 
دون سائر العلماءِء فاته رَد طلاق المريض عليه» تهمة له في أن يڪون فَصَد الفرار 
من الميرات؛ وخالفَة سائ الفقهاء والح له لأن الصلحة أصل. كنا وصقها ف 
موضع آخر بأنها "أحد أركان أصول الفقه" وذلك في معرض دفاعه عن رأي مالك في 


قتل السارق إذا سرق في المرة الخامسة.“ وعدها في مواضع أخرى قاعدة من 
القواعد التي تبنى عليها الأحكام. ومن ذلك ما ورد في تجويز أهل المدينة السّلّم في 
اللين والرطبة سيت غلل ذلك بقرلهة "وي مبنية عل قاغدة الصلحة؛ لان المرة 
يحتاج إلى أخذٍ اللبن والرّطب مُياومّةء ويشُقٌّ أن يأْحدَ كل يوع ابعداءً؛ لان التقد قد 
لا بحصُرّه» وصاحبٌ التخل واللبنِ يحتاج إلى الكَقَي؛ لأ الذي عنده عرو لا 
يتصرف له. فلمّا اشتركا في الحاجة رخص مما في هذه المعاملة قياسًا على العَرَايا. “٠‏ 
ومنها ما ذكره في مسألة عدم إلزام جالب الطعام بالبيع بسعر السوق وتمكينه من 
البيع باقل من سعر السوق» حيث علل ذلك بقوله: "وهذا مب عل قاعدة المصلحة» 
فان ال ٰجالبَ لو قيل له كما يقال للرجل من أهل السّوق: إمَّا أن تبيع ڊسعرًاء وإما أن 
تقوم عن سُوقناء لانقظع الب واستضر التاس."“ 

كما جعل ابن العربي المصلحة وسد الذرائعم من أصول البيوع فقال: "اختلک 
اگاس ق أصول اليرغ فاكازعا التكيرن عل أريعة أعاديته رأذا غا الققهاة أيضا 
عل أريعة وزاد مالك فيها أصلين."" والأصلان هما: "مراعاة الشَبّهء وهي الق 


)۱( ابن العربي» المسالك في شرح موطاً مالك» جه» E‏ 

(؟) ابن العربي» المسالك في شرح موطاً مالك» ج5 ص .1٠١‏ 

(۳) ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك» ج۷» ص .٠١١‏ 

.٠١١-١٠۲۱ص‎ ۰٦ج ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك‎ )٤( 
.٠١١ص‎ ۰٦ج ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك»‎ )١( 

(1( ابن العربي» المسالك في شرح موطاً مالك ج٦٠‏ ص۱۷. 


يسمَّونها الذّرائم» والتاني: المصلحة» وهو كل معن قام به قانونُ اللَّريعةء وِحَصَلَتْ به 
اة العام في الكليقة. ولم ُسَاعَدٌ على هذين الأصلين» وهو في القول بهما أَقومُ 
شیا رآهدی سبیاد 


ما الأصوليون من المالكية الذين كانت أعماهم الأصولية تبعا لمدرسة الجوينى- 
فإن أغلبهم أقرّوا بأخذ مالك بالمصالح المرسلةء ولكنهم أعطوها بُعدا 
مقبولاء وبيّنوا أنها بذلك المعنى المقبول ليست محصورة في فقه مالك» بل موجودة في 
فقه جميع المذاهب. ون ابت احتجاج مالك بالمصلحة المرسلة بمفهومها المقبول 
القرطبي» حيث نقل عنه الزركشي أنه نسب القول بالمصالح المرسلة إلى الشافى 
ومعظم أصحاب أبي حنيفة ومالك." والقرافي الذي ذهب إلى أنها عند العحقيق في 
جميع المذاهب»" والشاطبي.“ ولكن ابن الحاجب» وهو مالي» شكك في ذسبة 
القول بها إل مالك» حيث قال: 'والا کثر عل امقناع العمشك بهاء وقد غري إلى 
مالك خلاقه» وهو بعد ۳ 

ا برای الام الات ہے ااسات الریات کان انی کان رای 
فسبعه الى القول بالاستدلال (المصلحة المرسلة)ء ودافع عنه في ذلك» ولكنه پرق أن 
الإمام الشافعي كان مقتصدا في القول بهاء متقَيّدا بقربها من المعاني الشرعية المتفق 
عليهاء حيث يقول: "ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أي حنيفة رضي الله عنهما إلى 
ا#جماد الإستدلال وإن لم يستند إلى حڪم متفق عليه في أصلء؛ ولکنه لا يستجيز 
النأي والبعد والإفراطء وإنما يسوّغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبهية بالمصالح 


.٠۹-۱۸ص‎ »٦ج ابن العرييء المسالك في شرح موطأ مالك»‎ )١( 
.۷۷-۷٦ص‎ » الزركشي» البحر المحيط» ج1‎ )۲( 

(۳) القرافي» نفائس الأصول» ج۰۹ ص٩۹٠٠‏ . 

)+( الشاطبي» الموافقات» ج۳ ص٤ ٥‏ . 

. ٠١١ص ابن الحاجب» منتهى الوصول والأمل»‎ )٥( 


المعتبرة وفاقاء وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول» قارة في الشريعة. ومن 
الملفت للنظر هنا أن الإسنوي الشافعي ذسب إلى الجويني نفسه اختيار الاعتبار 
المطلق للمصالح المرسلةء ووضعه في خانة الإمام مالك.° 


وعلل خطى الجويني سار أبو المظفر السمعاني» حيث فسب إلى الشافي الأخذ 
بالاستدلال إذا كان قريبا من معاني الأصول المعهودة المألوفة في الشرع." أما الغزالي 
فقد ذكر تردد النقل عن الشافعي» حيث يقول: "وللشافعى رضي الله عنه مسلكانء 
صر ق ادها السشاع ف لشب أر الل الى مهد له أل س وة ا 
استدلال مرسل. وني المسلك الغاني يصحح الاستدلال المرسل ويقرب فيه من مالك 
وإن خالفه في مسائل."" ويقول في شفاء الغليل: "فالمنقول عن مالك رحه الله 
الحم بالمصالح المرسلةء ونقل الشافعي فيه تردد. وفي ۶ الأصوليين أيضا نوع 
اضطراب فيه.' e‏ 


(1) الجويني» البرهان» ج۲» ص١١٠‏ . 

(۲) ذكر الإسنوي آن في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة ثلاثة مذاهب: أحدها: أا غير معترة مطلقاء وهو 
دسا۲ والامدق: والتان: أا معتبرة مطلقاء وهو مشهور عن مالك واختاره الجويني. 
والثالث: وهو رأي ي الغزالي» واختاره البيضاوي» وهو أنه إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية 
اعترت» وإلا فلا .غهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصرل للوسنوي» ومعه سلم 
الرصول لشرح نباية السول لمحمد بخيت المطيعي» ج٤»‏ ص٦۳۸۷-۳۸.‏ وللجويني عبارة ضابطة في 
نوع المصلحة التي يأخذ ياء وردت في قوله: "...ولکني لا آبتدع ولا أخترع شیاء بل الا حظ وضح 
الشرع» واستشير[هكذا وردت في الكتاب ويبدو أن الصواب "استثير"] معنى يناسب ما أراه وأتحراه 
وهكذا سبيل التصرف في الوقائع المستجدة التي لا يوجد فيها أجوبة العلاء مُعدّة» وأصحاب 
اللصطفى› »> صلوات الله عليه ورضی عنهم» ۾ جدوا تي في الكتاب والسنة إلا نتصوصا معدودة» وأحكاما 
حصورة محدودة» ثم حكموا في كل واقعة عنت» ولم جاوزا وضع الشرع» ولا تعدوا حدوده.' ' غیاٹث 
الأمم في التياث الظلم» ص‌۹٩۱۹۷-۱۹.‏ 

(۳) آبو المظفر السمعاني» قواطع الأدلة» ج٤‏ ص؟۹٤.‏ 

(۶) الغزاليء المنخولء ص ."٠٤‏ 

)5( الخزالي» شفاء الغليل» ص 


وعلى النقيض عا ذهب إليه الجوينيء نجد ابن برهان ينسب إلى الشافعي عدم 
العبل بالتاسب الرسل مطلفا وذكر الرركفي سكي اليعض أن الل به قرل 
الشافي في القديم.“ وكذلك نجد الآمدي پد اتفاق الشافعية والحنفية على عدم 
العمل بالمناسب المرسل» حيث يقول: "وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية 
وغيرهم على امتناع العمسشت به وهو اة ۳ 

أما عن الحنفية فقد فسب الجويني إلى معظم أصحاب أبي حنيفة الأُخذ 
بالاسعدلال ° وعل خلاف الجويني» نسب الآمدي إلى الحنفية عدم الأخذ 
بالملصلحة المرسلةء فقال: "وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم عل 
امتناع العمسّك به» وهو الحق."" هذا ما سب إليهم» أما عن كتبهم فمن الطبيى 
أن لا جد فيها ذكرا للتسلة المرملة ولا الالالال سسا اخاض الذئ ذك: 
ا جوينيء لأن هذا المصطلح -كما سبق بيانه- وليد مدرسنة الجوينى-الغزالي. ولا نجد 
في كدب الأصول الحفية ديعا عن المتاسبة ولا عن تسسات المناسيه وإنا 
نجدهم يذكرون الملاءمة والعأثير بوصفهما شرطي صحة العلة.” ومع أن الملاءمة في 
اصطلاح النفية تقابل المناسبة في اصطلاح الشافعيةء فإن الشاهد هنا هو عدم 
استخدام علماء الحنفية مصطلح المناسب وتقسيماته كما هو الحجال عند الغزالي 
ومن تبع مدرسته. ولكننا نجد الجديث عن المناسب المرسل (المصلحة المرسلة) ف 


0 الزركشي» البحر المحيط» ج٦٠‏ ص٦۷.‏ 

(۲) الزركشي» البحر المحيط» ج٦٠‏ ص٦۷.‏ 

(۳) الاآمدي» الإحکام في آصول الأحکام» ج٤۰‏ ص .٠۹٩-۱۹٩‏ 

.١٠١١ص الجويني» البرهان» ج ۲ء‎ )٤( 

.۱۹٩-۱۹٩ الآمدي» الإحکام في أصول الأٌحکام» ج٤ » ص‎ )٠( 

(] اتظر مثا اجصاضص حيت فكل من مسالك العلةة الت الس اللمخاضي والتوراق والظره وات 
يكون هما تأثير في الأصول وتتعلق با الأحكام. الجصاص» الفصول في الأصول» ج٤»‏ ص١١٠-‏ 
.١‏ وانظر كلام الدبوسي في اشتراط الملاءمة والتأثير في تقويم الأدلة» ص٤ ٠٠‏ وما بعدها. 


الكتب الى كتبها علماء الحنفية وجمعوا فيها بين طريقة الحنفية وطريقة الشافعية 
عند اخدوكا فن القاس رتقمبات الاس رلا ج أن مدا الست لیس 


َس البعش إلى الشاهرية عدم الأحد بامصلحة المرسلة وار أنه لا يض 
منهجيا ذسبة الظاهرية إلى الاحتجاج بالمصلحة المرسلة أو نفى ذلك عنهم؛ لأن 
املصلحة المرسلة فرع القياس» وهم لا يقولون بالقياس أصلاء ولا يشترطون من 
الأساس وجود أصل تقاس عليه المسائل المستجدة حت نقول بوجود أو عدم وجود 
الصلحة 4 عندهم. بل هم يجرون اللصروص عل عمومها فتدخل امصالح في ف 
أجناسهاء سواء كانت معتبرة أو ملغاة. فمثلا قوله تعالى: وقد فصل رمَا عَرَم 
ka‏ أَصَطررٍإِلَهِ [الأنعام: ]٠١۹‏ عام يدخل فيه إباحة جميع ما ا 
عا لم يرد في تحريمه نص أو إجماع» ويدخل في عمومه إباحة المحرَّم لكل مضطر 
توفرت فيه حقيقة الضرورة"" ولا حاجة في جميع ذلك للبحث عن شاهد قياسي 
تقاس عليه تلك المصلحةء بل يڪتي دخوها في عموم النص. وفي قوله بي "إن 
دماءڪم وأموالڪم وأعراضڪم واڊشارکم عليڪم حرام كحرمة پومڪم 
قدا ماه افلا ل لاجد من عمال اح ولا من دمه» ولا من عرضه» ولا من 
رکال ھا اباس نص أو إجباع.٠‏ ولذلك فانه لا يمڪن ی المسلم في دمه أو 


(۷) انظر: ضصدر الشريعةة التوضيمج لحن التتتيح؛ وممة شرح القلريع للتفتازاني» ج۰۲ ص 1٩‏ وما بعدها؛ 
حب الله بن عبد الشكور» مسلم الثبوت وعليه شرح فواتح الرحموت»؛ ج۰۲ ص۲٥‏ ۳؛ ابن أمير بادشاه» 
تيسير التحرير» ج٤»‏ ص۲ وما بعدها. 

(؟) انظر مثلا: محمد سليان الأشقرء الواضح في أصول الفقه» ص١١٠‏ حيث يقول: "ورفض الأخذ بها 
الشافعي والظاهرية." وكذلك مصطفى زيد في كتابه المصلحة في التشريع اللإسلامي» ص١٤‏ . 

(۳) ابن حزم» الإحكام في أصول الأحکام» ص۲۷٤‏ . 

)4( صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب: قول النبي ية : "من حمل علينا السلاح فليس منا". 

. 1۷١ص ابن حزم» الإإحكام في أصول الأحكام»‎ )٠( 


ماله أو عرضه أو جشرته باسم المصلحةء إلا في حدود ما أجازته نصوص الشرع 
والإجماع» وكل ما يخالف هذا عا قد يعدّه البعض مصلحة ولم يرد في تجويزه نص أ 
إجماع» هو مصلحة ملغاة. 

والأولى القول بأنه لا يوجد عند الظاهرية مصطلح "المصلحة المرسلة'٠‏ كما أنه 
ل يوجد عندهم ا الذي يقوم عليه هذا الاصطلا ح» وهو الشاهد الخاص 
(الشاهد القياسي). 


ومنهم ابن الحاجب» حیث يقول: r‏ امتناع التمسك گی بھا۔ Û‏ وتاج الدين 
ای کپ ا اپا وقوم في العیادات ت٣٣‏ في حين نجد من 
ومنهم القراف اذى 2 الضبلحة الرسللة من تافص مذهب مالكک. 
وليس كذلك» بل المذاهب كلها مشتركة فيها."”" وقد سار كثير من الذين كتبوا عن 
الصلحة المرسلة من المعاصر ين في طريق القول بوقوع الاتفاق على الاحتجاج بها“ 
وذلك بناء عل سيرهم في مفهوم المصلحة المرسلة عل ما فعله القرافي ومن خا نخوه. 
ومن المعاصرين من لم يسر في الاتجاه الذي يتسب أثمة المذاهب الأربعة إلى القول 
ا ارو مال کید یمان مم حيٿت ا "وقد ااا 


(۱) ابن الحاجب» منتهیى الوصول والآمل» ص۹١١٠.‏ 

ر ابن السبكي» جمع الجوامع» ص۳٠‏ . 

(۳) القراني» نفائس الأصول» ج٩»‏ ص٩۰۹٠٤.‏ 

() منهم: مصطفى زيد في: المصلحة في التشريع الإسلامي» ص۲۹-١٤.‏ والبوطى فى: ضوابط المصلحة 
ما ری یک 0 ا 7 

.٠٠١١ص محمد سليمان الأشقر» الواضح في أصول الفقه»‎ (٥) 


ثانيًا: أسباب الاضطراب ب2 نسبة الاحتجاج بالمصلحة المرسلة: 


إذا نظرنا في أسباب هذا الاضطراب الواقع في فسبة القول بالمصالح المرسلةء فإننا 
يڪن ان نرجعه إلى أمور: 

أحدها: تخریج الأقوال الفقهية للمتقدمين عل الاصطلاحات والقواعد الق 
وضعها التابخروق. ذلك أن مصطلح "المصلحة المرسلة' ادكه الما رون (سكرسة 
ا لجويني-الغزالي)ء وبعد أن أحدثوه وحددوا له مفاهيم معيّنة» عمدوا إلى إسقاطه 
على أقوال أئمة المذاهب» فنسبوا إليهم القول باللصلحة المرسلة فيما رأوا أنه يتخرَج 
عل تلك المغاهيم التى أعطوها هذا المصطلح. ومثل هذا العمل يكون عادة حلا 
للاختلاف بين المخرّجين. والواقع أن مثل هذا الإسقاط عليه تحفظ من الناحية 
المنهجية» وإن كان ولا بد من إسقاط المفاهيم والقواعد التي أحدثها المتأخرون عل 
اجتهادات المتقدمين» فالأولى أن نقول إن هذا الاجتهاد من هذا الإمام ينطبق عليه 
مفهوم المصلحة المرسلةء أما أن نقول إن المصلحة المرسلة من أصول هذا الإمام أو 
ذاك» أو ليست من أصوله» فهو خطاً منهجي. 

الأمر القاني: الاختلاف في تحديد مدلول مصطلح المصلحة المرسلةء فكل نظر 
حسب ما يراه من مدلول هاء وقارن ذلك المدلول بالفروع الفقهية المروية عن 
الأئمةء ثم حكم من خلال ذلك. فالجوينى الذي كان يرى الاستدلال المرسل عل 
مرتبتين: إحداهما: قريبةء والغانية: بعيدة» فسب إلى الشافع القول بالقريب؛ وإلى 
مالك القول بالقريب والبعيد. والغزالي الذي ترد قوله في تحديد ماهية المصلحة 
المرسلة تردد في ذسبة القول بها إلى الشافعى. والذين مالوا بعد الغزالي باللصلحة 
المرسلة إلى جانبها السليء وهو المصالح التي يقتضي تحصيلها انتهاك عحرمات 
شرعيةء كما صورتها غالب الأمثلة الت ذكرها الغزاليء مالوا إلى رفضهاء ورفضوا 
نسبتها إلى أئمة مذاهبهم الفقهية أو تحفَظوا على ذلك» مثل الآمدي» وابن الحاجب» 


وابن قدامةء أو ضيقوا في قبوها فاشترطوا فيها أن تكون ضرورية قطعية كليةء مثل 
البيضاوي. والذين مالوا بالملصلحة المرسلة إلى جانبها الإججابيء وهو المصالح الق 
اعتبرالشارع اتتا سها ولا يقتضی -عادة- حقيقها ارتكڪاب رمات شرعية؛ بل 
هي داخلة في عموم ما أباحه الشرع» ذسبوا القول بها إلى جميع المذاهب الفقهية 
كما فعل القرافي» وهو العوجّه الذي سار عليه كثير ممن كتب في المصلحة المرسلة 
من المعاصرين. 

الأمر القالت: عدم العدقيق ف الأقرال المئموبة إلى اللجهدين» وعدا يتطبق 
خصوصا على ما نسبه الجويني ومن تبعه من الأصوليين إلى الإمام مالك» حيث 
قامت تلك النسبة عل أمشلة لا تثبت ذسبتها إليه. 
خلاصة : 

-١‏ مصطلح المصلحة المرسلةء والأصل الذي ذشأت منه وهو الاستدلالء ذشاً 
وتطور في مدرسة الجوينى-الغزالي الأصولية» وتتش بسك الغرال كيه الاصيليين 
التي واا قلاف المدرسة. وبناء عل ذلك فإن أهميته في استنباط الأحكام حصورة 
ف اتباع هذه المدرسة. 


ان ظهر مصطلح "المصلحة المرسلة" في كتابات المالكية بعد عصر الغزالي» 
عند علمائهم الذين تأتروا بمدرسة الجوينى-الغزالي الأصولية» أما قبل عصر الغزال 
فإنه لا وجود لمصطلح المصلحة المرسلة عند علماء المالكية. 

۴- يرجع الأاضطراب في ذسبة القول بالملصلحة المرسلة إلى أثمة المذاهب الفقهية 
ا اسا و ها: إسقاط المفاهيم الت أنشأها المتأخرون عل اجتهادات المتقدمين» 
وما يصحب ذلك من اختلاف في العخريج. الغاني: الأثر السلي للأمغلة التى فسبها 
ا مجويني إلى مالك» والأمثلة التي ناقش الغزالي من خلاها موضو ع المصلحة المرسلة. 
الغالث: الاختلاف في العصوير العملى للمصلحة المرسلة من خلال العمثيل هما 


الرابع: عدم التدقيق في الأقوال المنسوبة إلى مالك. 


لقد كان الرض ق اللناسب المرسل (المصلحة المرسلة) والاحتجاج به تاج 
عن تضخيم القياس وطغيان الاحتجاج به على الاحتجاج بالعمومات الشرعية. 
وترجع حقيقة الخلاف في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة إلى الاختلاف في منهج 
الاستدلال. فين غلب عليه ف الأسقدلال عل المسائل الجديدة الفسك بالنتصرض 
الاضة أو الأضرل الاصة الى قاس عليها تظاترها ا عند وجرد مسال 
مایت یسن قا کس آذك تس رلا پد کا قر جام ا عليهاء 
إلى تسمية ذلك بالمصلحة المرسلة (المناسب المرسل)ء ومعنى كونها مصلحة أنها 
تدخل ضمن المصالح التي شرعتها النصوص العامة والقواعد المستخلصة منهاء أما 
كونها مرسلة فمعناه عدم ٿبوتها بنص معين وعدم وجود نظیر ها تقاس عليه؛ ثم 
راحوا يخوضون في البحث في الاحتجاج بتلك المصلحة المرسلة وشروطه. وكأنهم 
بع خرجون فن إجراء العمرمات عل كل غا ققمله دون شهادة أضول فياسية خاضة 

أما من سار في منهج الاستدلال على أن المسائل التي ورد فيها خصوص تصوص 
فهي ثابتة بتلك النصوص» وما كان من المستجدات نظيرا لعلك المسائل فهو يثبته 
بالقياس عليهاء وما لم يڪن من المسائل فيه خصوص دليل وليس له نظير يقاس 
غلية أجرف غلية التصرص العامة بعد إغمال قي المتاط فما اتيت من تلك 
المسائل دخوله تحت نص من النصوص العامة جعل دليلَّةُ ذلك العص العام» ولم 
يحتج إلى البحث عن شاهد خاص يقاس عليه» ولم َس ذلك مصلحة مرسلةء بل 
عَدَه من دلالة النص العام واعتبر دلالة العمومات الشرعية كافية في إثبات 
الحم الشرعي لما يندرح تحتهاء ولا ينرج ما هو مندرج ضمنها إلا ما ورد دليل 
شرعي يستثنیه» آو ثبت بتحقيق المناط آنه ندرج ضمن نص عام آخر. ولم يتج 
هؤلاء إلى وضع اصطلاح اص ها لیس له قاعد خاص يتض غلية آو يقاس خلية 


ولذلك لم يرد عندهم ذكر اصطلاح "المصلحة المرسلة'“ ولم يڪونوا في حاجة 


للخوض في معناها وقي الاحتجاح بها؛ لأنهم في غتية عن ذلك. 


نخلص من هذا كله إلى أن البحث الطويل في موضوع المصلحة المرسلةء 
والعقاشات التي ثارت حول مفهومها والاحتجاج بهاء وتخليط الطوفي وتخبظه حول 
علاقة النص بالمصلحةء ونين المصلحة الذي اأص به الكتاب المعاصرون آذانناء 
جرد زوبحة !ى فتجان؛ وتقاش نظري لآ كاد ترجه له فاقدة عمليك وف 
وتطويل لطريق الاستدلال نتج عن تضخيم موضوع القياس والإعراض عن 
الالال رمات القران الكريم والسنة النبوية. 


)١(‏ انظر نقاشاً مفصلاً لتخليط الطوفي حول علاقة النص بالمصلحة في كتابنا: المحرر في مقاصد الشريعة 
الا سالامية» ا ا 


الفغصل الرابع 
الإستقراء عند الإصولييرن 


لمهيد 


لق الاستقرام عداية فائقة من قبل الفقدمين من غلباء المسلين مى التاسة 
العطبيقية في جال المؤلفات اللغويةه والعلوم الشرعيةء والعلوم الكونية والعجردبية. 
وقد استعمله الفقهاء والأصوليون في كثير من مباحثهم الفقهية والأصوليةء ولكنه 
لم يلق عناية من الناحية العنظيرية من قبل الأصوليين ترق إلى مستوى ذلك 
الاهتمام العملي. ويهدف هذا البحث إلى التعرف على كيفية تعامل الأصوليين مع 
موضوع الاستقراء على المستويين العمل والعنظيري»ء وخاولة استشفاف الأسباب 
التي جعلت غالبيت ون اا ا منهج المهم من مناهج البحث. 


الميبحت الأول : التتظير للاستقراء بے كتب الأصول 


الأستقراء بوصفه مبحثاً نظرياً هو في أصله من مباحث علم المنطقء رلذلك فان 
تعريفه مأخوذ أساسا من كتب المنطق. وقد عرَفه أبو حامد الغزالي بأنه: "أن تتصفح 
جزئيات كثيرة داخلة تحت معن تيء حت إذا وَجَذْت حُكما ف تلك الجزئيات 
حم على ذلك الكل به." هذا تعريف مشترك بين المناطقة والأصوليين وإن 
اختلفت في بعض الأحيان صياغتهم له“ 


يقسم الاستقراء إلى نوعين: تام» وناقص. أما الاستقراء الام فهو عند المناطقة: 
"أن يُستدل بجميع الجزثيات ويجحكم عل الكل" أما الأصوليون فقد اختلفرا في 


تعريغه عل ا مجاهين: 

اختخما يلتزم بالتعر یف المنطقي» ومنهم الغزالي (a00)‏ رالاسنوی ( ۷۷۹ھ( 
رالزرکغی (٤۷۹ھ)٥‏ والبدخھی (۵۹۹)ء سیت وشترطون فی کون الاستشراء اما أن 
يشمل جميع الجزئيات بما فيها الجزئية حل الاستدلال. ° 
ا لجزئيات باستشناء صورة المزاع الق هي عل الاستدلالء ومن هؤلاء ابن السب 


١ط الغزاليء معيار العلم ی فن المنطى» شرح امد سمس اند (بءروت: دار الكت العلمية»‎ (١) 
.۱٤۸ص هھه/ ۱۹۹۰م)‎ ۰ 

(؟) انظر مثلا: الزركشي» بدرالدين محمد بن بادرء البحر المحيط في أصول الفقه» ضبط خمد حمد تامر 
(بعروت: دار الكتب العلمية: ط١ RET E‏ صر ,۱ ۲ ۲٢‏ الاشوي: شرج الأسنوي 
على منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي مطبوع مع شرح البدخشي (بيروت: دار الكتب 
العلمیة» ط۱ ۱٤۰٥‏ ه/ ٤۱۹۸۴م)‏ ج ۱ء صض۱۸۸. 

(۳) التهانوي» محمد علي» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» مراجعة الدكتور رفيق العجم 
(بروت: مکتبة لبنان ناشرون»ء ط۰۱ ۱۹۹٩‏ م) ج ۱ء ص۷۲٠‏ . 

(ê)‏ الخزالي» معیار العلم» ص۱١٠؛‏ شرح البدخشي ومعه شرح الأسنوي» ج۳ ص ۱۸۱-۱۸۰۹؛ 
الزركشي» البحر المحيط» ج٤٠‏ ص١۲".‏ 


(١۷۷ه)ء‏ وابن النجار الحنبل )4۹۷4( 7 

أما تعريف الاستقراء الناقص فهو: "أن تتصفح جزئيات كثيرة داخلة تحت معفى 
کل حی اذا وجدت ا ف تلك الجزئیات» حڪم عل ذلكف الک ا فل 
جفلف تعريفة فى كشب الأصول كيرا عا هو غت المناطقة وهو الذق يحبر نه 
المتكلمون ب"السبر والقسيم“ ويعبّر عنه الفقهاء ب"إلحاق الفرد بالأغلب“ و'الأعم 
الآغلں”“ 


اشاي الإاص ليون ف الاستقراء الناقتص: هل پشترظ آن پڪون ساملا لا کر 
الجزئيات ام لبعضها فقط دون اشتراط أن تڪون الأكثر؟ فعرفه البعض باه الذي 
یشمل أکٹر الجزئیات» ومنهم الزرکشی»* واين العجار* وعبد الوهاب بن السیک."° 


وقد استشكل ابن عباد في حاشيته على المحل العقييد بالأكشء لأنه يلزم عليه 
عدم الاحتجاج بالاستقراء الذي يكون لنصف الجزئيات أو أقل من النصف؛» وقد 
يكون ذلك عخالفا لما استدل به بعض الفقهاءء ولذلك اقترح ترك العقييد بالا كثرء 
رالا كتفاء بالبعض» مع ضبط ذلك البعض بڪونه يفيد ظن عموم الجڪم. وهذا 


)۱( السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي» متن جمع الجوامع مح شرح الجلال المحلى وحاشية البتاني 
زتقرير الشربيني (بيروت: دار الكتب العلمية» ط۱» ۸١٤١ه/‏ ۵مءم) ج ۲ء ص٤‏ ۳٥؛‏ ابن النجار» 
محمد بن آحمد بن عبد العزيز الفتوحي» شرح الكوكب المنير» تحقيق محمد الزحيلي ونزيه ماد (الرياض: 
مكتبة العبیکان»ء ٤١۳‏ ١ه/‏ ۳ء) ج٤‏ 61۹-۱۸ . 

(؟) الخزالي» معيار العلم» ص۸٤٠‏ . 

۳( السبكي» متن جح الجوامع مع شرح الحاال المحلي وحاشية البناني» ج١»‏ ص۰۹ ۳٥؛‏ الزرکشی» البحر 
اللحیط؛ ج٤۰‏ ص۱ ۳۲؛ ابن النجار» شرح الکوکب المنیر» ج٤۰‏ ص۹١٤.‏ 

."۲٠١ضص‎ ء٤ الزركشى» البحر المحيط»› ج‎ (٤) 

. ٤١۹ص‎ ۰٤ج ابن النجار» شرح الکوکب المنیر»‎ )٥( 

(71( السبكي» متن جمع الجوامع مع شرح الجلال المحلي وحاشية البناني» ج ۲» ص١٠ .٥۳‏ 

(۷) العبادي» أحمد بن قاسم» الايات البينات على شرح جع الجوامع» ضبط زكريا عميرات (بيروت: دار 
الكتب العلميةء ط اء ۷١٤١ه/‏ 7 م,م) ج٤‏ » ص٣٢٤‏ ۲. 


۹ 


هو مذهب بعض الأصوليين الذين اكتفوا باستقراء بعض الجزئيات دون تقييد 
بالا كثرء منهم الرازي»" والأسنوي والبدخشى.° 

أما قن تثيجة الأستقراء د العام قإنها تة قطعية بشرط أن يسكرن ابوت الم 
للجرئيات امسات اة قطعياء وان يڪون شمول الا ستق اء ء جميع الجزئيات قطعيا 
أيضاء أما إذا ذخل الظن أحذ هذين الشرطين فإن النتيجة تصير ظنية. وقد نص 
ابن التجار على الجزم بإفادة هذا النوع من الاستقراء القطع»“ وذسب عبد الوهاب 
بن السب القول بقطعية نتيجته إلى أكثر العلماءء ورجحه امحل قي شرحه.“ 

أما عن الفائدة العملية للاستقراء العام فقد ذكر الغزالي والشربين أنه ليس له 
فاثدة عملية؛ ؛ لأنه -كما يقول الشربيني- ` 
الجرثیات والاصولیون إنما يسحتاجون الدليل لعلم الجزڻي» والفرض أنه معلوم. 
هذا ا لحڪم منطقي وسليم؛ ب لاه إذا كن القصد من الاستقراء ء هو استنباط حڪم 
فرع غير معلوم الحم فإن الاستقراء العام لآ يدي في ذلك لأنه لا يڪن أن 
يكون تاما إلا بمعرفة حكم تلك الجزئيةء وبعد معرفة حكمها لا تڪون هناك 
حاجة للبحث مرة اخری عن حکمها۔ ولڪن هذا الحم بعدم الفائدة يتماشى 

7 ي سر ا کک ف استتباط ا أا ذا r‏ إليه ن 


)0 ا ا ا الملحصول قي علم أصول الفقه» تحقيق طه جابر العلواق 
(بەزوت: مؤسسة الرسالة» ط۲ AVY‏ ۲م) ج۰1 ص۱۱۱ . 


8 ح الأسنوي ومعه شرح البدخشي» ج ۳ض ۱۸۱-۱۸۹. 

۲ ۲ التهانوي» كشاف اصطلاحات العنون» ج ١ء ص۱۷۲؛ تقرير الشربيني» ج۲٠ کی‎ (f) 

.٤١۹ص‎ »٤ج ابن النجار» شرح الکوکب المنير»‎ )٤( 

(o)‏ متن جمع الجوامح مع شرح الجلال المحلي وحاشية البناني» ج ۲ء ص٤ ٣٠-٠۳‏ ه. 

(7) الغزاليء معيار العلم» ص۸٤٠‏ . مع الإشارة إلى أن الغزالي جعل الاستقراء التام ما يصلح للاستدلال به 
على القطعيات. المستصفى»› » تصحيح نجوى ضو (بيروت: دار إحياء التراث العريي» مؤسسة التاريخ 
الحربي» ط اء د . ت) ج۱» ص٦٥.‏ 

(۷) تقرير الشربيني على حاشية البناني» ج۲» ص۳۳٥‏ . 


يقرا اشر القطح» فان الاستقراء العام بون له فاقدة کر 

أما نتيجة الاستقراء الناقص فإنها تفيد الظن جسبب عدم شمول الاستقراء 
جميع ا لجزئيات» حيث يمكن أن تخالف بعض الجزئيات الت لم يشملها الاستقراء 
حكم الجزئيات التق شملهاء وهو ما يصطلح عليه بمشكلة الاستقراء الناقص. وقد 
عبر العطار عن ذلك في حاشيته على جمع الجوامع بأن "الاستقراء [الناقص] يدل على 
عدم وجود الزائد لا على امتناعه الذي هو المدّعى"' ونقل عن العبري قوله: 
'الاستقراء العام غير معلوم» والناقص لا يفيد".° 


وقد ذهب كثير من الأصوليين إلى أن الاستقراء الناقص يفيد الظن المعمول بهء 
وأول القائلين بهذا الغزاليء الذي يبرر ذلك الظن المحمول به بأته كلما زاد عدذ 
الحزئيات الشاهدة لأمر ما زاد الظن فيهء فإذا جد الأكثر على نمط لم يبق 
الاحتمال على التعادلء بل رجح بالظن أحد الاحتمالين» وصار إثبات الواحد عل 
وفق الجزئيات الكثيرة غلب من_كونه مستثنى على النذور." وهو الرأي الذي 
ذهب إليه البيضاوي» والاسنوي» والبدخشي»“ والزركشي»“ بل إن البيضاوي 
قحب إلى لررم العمل به تجا يسا يتسب إل الرسول الل آنه قال: "شن شت 
بالظاهر'“"“ وعلق البدخشي على هذا الأثر بقوله: "وهو وإن كان على صيغة الخبر 
ڪن المراد الام 


)۱( العطار» حسن» حاشية العطار على جع الجوامع (بيروت: دار الكتب العلمية»ء طا ١١١٤١ه/‏ 
۹ءم) ج ۰۲ ص۲۷۷ . 

(۲) حاشية العطار» ج۱» ص۲۷۲. 

(۳) الغزالي» معیار العلم» ص۱١٠۰ .٠۸۷‏ 

)-( شرح الأسنوي مع شرح البدخشی» ج٠٠‏ ص ۱۸۱-۱۸۹ . 

.٠"۲٠ص‎ ٤ج الزركشىء» البحر المحيط›‎ )١( 

(7) كثيرا ما تورد كتب الأصول هذا الأثر على أنه حديث مرفوع إلى الرسول بلاة > ولكن الحافظ العراقي 
قال عنه: "لا أصل له» وستل عنه المزي فأآنكره". وهو نفس ما ذهب إليه ابن حجر الحسقلاني وابن 
كثير. انظر: العراقي» آبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين» تخريج الأحاديث والآثار الواقعة 
في منهاج البيضاوي» تحقيق وتعليق محمد بن ناصر العجمي (بيروت: دار البشائر اللإسلامية» طا 
٥‏ هھه/ ۱۹۸۹ م) ص۷١۱١»‏ وانظر أيضا تعليقات المحقق» ص .٠١۸-۱٠۰۷‏ 


)۷( شرح الأسنوي مع شرح البدخحشي» ج ٠٣‏ ص۱۸۱ . 


سا الزركشي إلى البعض (دون تسمية ذلك البعض) ا لا يوثق بنتيجة 
الاستقراء الناقص (أي لا يعمل بها) إلا إذا تأيدت بالإجماعء" وهذا القول بمثابة 
الإلغاء ذا النوع من الاستقراءء لأن الإجماع وحده حجةء وهو أقوى من 
الاستقراءء فإذا وجد الإجماع لم تعد هناك حاجة إلى استقراء. وذهب الرازي إلى أنه 
لا يفيد الظن» إلا إِذا تأيّد 7 منفصل؛ ولکنه قال إنه عل تقدير إفادته الظن 3 
العمل به پڪون واجباء لا ار عن الرسول له بن ا لجڪم ٳتما يڪون بالظاهر.“ 


وفسب الزركشي إلى القرافي القول بأن من له أهلية استقراء الشريعة والاحتجاج 
باستقرائه هو المجتهد المطلق» أما استقراء غير المجتهد المطلق فلا عبرة به» ولڪن 
الزركشي اعترض على هذا القول بوصفه بالعحجير عل الباحثين ‏ 

خلاصة هذا العرض أن الاعتداد بالاستقراء لم يڪن يسير عل وتيرة واحدةټ 
فالغزالي (الذي يبدو أنه أول من تحدث عنه من الناحية النظرية من الأصوليين) قد 
جعله يفيد الظن المحمول به في الفقهيات» أما الرازي فقد نزل به إلى مرتبة أدنىء 
ونقى عنه إفادة الظن» ولكن من جاء بعد الرازي مثل البيضاوي والاأسنوي عاد 
ليرفعه إلى مرتبة الظن المحمول به» بل إن البيضاوي زاد في الرفع من مرتبته ليجعل 
العمل به لازماء مسوغا ذلك بقوله: "فما دام الاستقراء يفيد أن ظاهر الأمر على ما 
تحصل منه فان العمل به يڪون لازما'.“ 


۷) الزركشى» البحر المحيط› ج٤‏ ص۲۱". 

(f)‏ الرازي» اللحصول» جا ص۲ 

)۳( الزركشي» البحر المحيط» ج٤٠‏ ص٤ .٥۷‏ 

. ۱۸۱-۱۸۰ متن البيضاوي مع شرحي البدخحشي والآسنوي» ج۰۳ ص‎ )٤( 


الملبحت التاتي 
نماذج من التطبيق العملى للاستقراء 


عند الحديت عن الاستقراء یرن الأصوليين ينبعي التفريق بين تنا وهم له من 
العاحية النظرية باعتباره طريقا من طرق استنباط الأحكام» وبين استعماضم له من 
العاحية العملية في استخراج القواعد والأحكام العامة. فليس هناك شك في أن 
الاسشراء كان عاترا بق عه الأضرليين فة جدايات الدرين ق عل الأسرل 
وانة آدق دررا هيما ف صياغة اقرا الأصولية: وقه أهار إلى ذلك الزركشي حين 
ذكر أن عمل الأصولي قائم في جزء منه على الاستقراءء فمسائل اللغة الى جحثها 
الأصوليون مشل دلالة صيغة الأمر عل الوجوب وصيغة النهي على الدحريم» وصيغ 
العموم» وتفاصيل الاستثناءء قضايا أخذوها باستقراء من كلام العرب يفوق استقراء 
اللغويين والنحويين." كما أشار ابن أمير الحاج إل أن الأحكام اللغوية الكلية 
المتعلقة بالعموم والخصوص» والتباين والترادف» والحقيقة والمجازء والظهور 
واللصوصيةء والإشارة والعبارة»ء تم استخراجها من اللغة العربية بطريق 
الاستق اع 

وكذلك استخدم الفقهاء الاستقراء في بحث الكثير من القضايا الفقهيةء فمغلا 
نسب الزركشي إلى الشافعي الاحتجاج بالاستقراء في مسائل كثيرة» منها: الوقت 
الذي دا فيه غادة الحيض+ وآقل مدته وأكثرها. وأشار إلى أن أصحاب المذهب 
جروا عل هذا الطريق. وذكر اختلاف علماء المذهب في الجزئيات الت تخالف ذلك 
الاستقراء المروي عن الإمام هل يعمل بها أم تون كالمهملة؟ فإذا وجدت -مغلا- 
امرآة تحيض أو تطهر أقل من المدة المحددة هل يعمل بذلك أم لا؟ وأورد ف المسألة 
)١(‏ الزركشي» البحر المحيط» ج٠‏ ص٠.‏ 


(بروت: دار الکتب العلمیة» ط۰۱ ۱۹٤۱ھ/‏ ۱۹۹۹م) ج۱ ص۸۸. 


أوجها عن علماء المذهب: منها اعتبار تلك الحالات والأخذ بهاء ونسبه إلى أي 
إسحاق الاأسفرايني» ومنها أنه إن وافق قولا من أقوال السلف كان معتبراء أما إذا لم 
جد قولا من السلف يؤيد ذلك فلا عبرة به» ومنها عدم الاعتبار يفة وهو الذي 
رجحه الزركشى» وعلله بأن "الأولين أعطوا البحث حقهء فلا يلتفت إلى خلاف ° 


الفقهيةء فإن علم القواعد الفقهية قائم في أصله على الاستقراءء وربما عد أوسع 
جال طبّق فيه الفقهاء والأصوليون منهج الاستقراءء لأن تلك القواعد في غالبيتها 
العظى قاصة غل استعراء اليرقات الفغهية التغاهة رادها وضيل إلى 
استخلاص القواعد والضوابط العامة. 

وللمزيد من إبراز كيفية استخدام الأصوليين للاستقراء في بجحوثهم» نعرض فيما 
ياي لبعض التماذج من كت الأصرل التي كتبت بعد مرحلة النضج هذا العل 
التي بلغت تمامها مع المستصقى لاني حامد الغزالي» وهي الكتب الق شاع تداوطما 
في العصور المتأخرة» مع إضافة كتاب مقاصد الشريعة لابن عاشور لحفاوته البالغة 
بسیج الاستقراء. وسیکتش التاحضت هنا بالا شارة ا ما صر فهك صاحب الكتاب 
باستخدام الاستقراءء: وهذا 5 يعن حصر المسائل الى استعمل فيها الاستقراء ف 
هذه» بل هناك احتمال استخدام المؤلف للاستقراء في مسائل أخرى دون تصريح 
بذلك. 


١‏ المستصقى من علم الأصول (الغزالي/ ت٠٠٠ه):‏ تحدث الغزالى عن الاستقراء 
من الناحية النظرية في مقدمات المستصفى» وسيأتي عرض ذلك وتحليله فيما بعد 
أما من الناحية العطبيقية» فنجده صرح بالاحتجاج بالاستقراء فى موضع واحد من 
المستصفى» وأعطاه مكانة عاليةء حيث جعله أقوى من النقل الصريج ولكن ذلك 


)۱( الزركشي» البحر المحیط» ج٤۰‏ ص ۲۲-۳۲۱". 


الاستدلال لم يكن في قضية شرعيةء بل في مسألة لغوية أصولية. فقد ذهب في 
معرض حديثه عما تفيده صيغة الأمر: هل هي للوجوب أم للندب أم يتوقف فيها؟ 
إلى اختيار القول بالتوقف؛ وعدم لها عل الوجوب أو على الندب إلا بقرينةء لأنه 
-في رأيه- لا يڪن أن نزم بترجيح أحد الجانبين (الوجوب أو الندب) إلا بدليل 
قطعي» ولا كان لا مدخل للعقل في اللغات فإنه لا يبقى سوى الحقل المتواتر وهو ما 
لم يثبت» وإذ لم يثبت النقل المتواتر في هذه المسالةء فلا يبقى سوى التوقف والنظر 
في القرائن." ثم شرع بعد ذلك في الرد عل من يعترض على تخصيص صيغة الأمر 
بالإيجاب والندب مع استعماها في الإباحة والعهديد مستندا إلى الاستقراءء حيث 
يقول: "قلنا ما يُعرف باستقراء اللغة وتصمَّح وجوه الاستعمال أقوى ما يعرف بالنقل 
الصريح» ونحن كما عرفنا أن الأسد وضع لسبع» والحمار وضع لبهيمة» وإن كان كل 
واحد منهما يستعمل في الشجاع والبليدء فيتميز عندنا بتواتر الاستعمال الحقيقة 
من المجازء فكذلك يتميز صيغة الأمر والنهي رالعخيير تميز صيغة الماضي 
والمستقبل والحالء ولسنا ذشك فيه أصلا وليس كذلك تميز الوجوب عن الندب° 

:)ه۷٠١ت كشف الأسرار عل أصول البزدوي (عبد العزيز البخاري/‎ -٠ 
استخدم عبد العزيز البخاري الاستقراء في ما يأني:‎ 

- الاستدلال عل حصر الأدلة الشرغية الأصلية ف أربعة: الكتاب» والسنةة 
والإجماع» والقياس." 


- الاستدلال عل حصر الموانع الحسية والشرعية لوچود الحڪم مع وجود العلة في 
سے ھي: مان me.‏ أنعقاد العلةء ومانع يفنح تمام العلة» ومانع يمنج حڪم 


. ۲٣۸-۲٥۷ الغزاليء الملستصفی» ج ۱ء ص‌‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ج۰۱ ص۸٥١!.‏ 

(۳) البخاري» علاء الدين عبد العزيز بن أحمد» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (بيروت: 
دار الكتب العلمية» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷م) ج اء ص٥".‏ 


Ei 


العلةء ومانع يمنع تمام ا لحجڪيء ومانع يمنع لزوم الحڪ.. )۹/٤(‏ 

- الاستدلال على حصر الأمور التي تتعلق بها الأحكام الشرعية في أربعة هي: 
الم والعلةء والشرط؛ والعلامة. (٤/١4؟)‏ 
والاسقاط؛ والعجز. (۰۹/۱؟) 

- الاستدلال عل حصر أنواع القرائن الت يصرف بها الكلام من الحقيقة إلى 
المجاز في النصوص الشرعية في خمسة أنواع» هي: الاستعمال والعادةء ودلالة اللفظ 
في نفسه» ودلالة سياق النظم» ودلالة ترجع إلى المعكلم» ودلالة في محل الكلام. 
)/14( 

- الإشارة إلى أن حصر علاقات المجاز في مس عشرين نوعا كما ذكرها البزدوى 
إنما تم بناء على استقراء استعمالات المجاز في كلام العرب. (؟/۸۷) 


- الاستدلال عل اق الواو F3‏ استعماطا في العطف؛ حى صار الأصل ف 
استضسمافا ذللت: )۹/٩(‏ 

مع الجوامح وشرح المحل (ابن السبكي/ ت١۷۷ه‏ والجلال المحل/ ت٤٦۸ه):‏ 
صرح هذان العالمان باستخدام الاستقراء في المسائل الاتية: 

= اف مذهب القائلين بامتناع العكليف بالمحال لذاته بون ذلك الامتناع 
ثابتا بالا سدقا 

- إثبات قواعد الحو بالاستقراء» فما ثبت عمومه من اللغة بالاستقراء يڪون 
شاملا وعاماء وذلك مٹل رفع الفاعل ونضب الفعول فد کل الحعطار ف جا شت 
عل ذلك بأنه إِذا شت الا تقر ا قاعدة كلية مثل كون كل فاعل مرفوع لم يحتح 


بعد ذلك إلى سماع جميع ماصدقات هذه القاعدة» بل كلما وقع لعا فاعل في جملة 
رفعتاه» ولا يعد ذلك قياساء بل يكون ذلك الجر مندرجاً في تلك القاعدة. 


(FN) 


- الاستدلال عل كون الألفاظ المجازية في اللغة غلب من الألفاظ المشتركةء 
خيف أن ذلات تاب باسعقر اء ألغاظ اللخة الرسة (45). 

- الاستدلال عل فرضية الصلاة بارتباطها بالاذان» حيت ثبت باستقراء الشريعة 
أن كل صلاة يؤذن طحا فهى واجبةء والصلاة الى لا يؤذن هما ليست واجبة. .)٠٤١۹/۴(‏ 

٤‏ البحر المحرط (الزر کی ٿت٤۷۹ه):‏ صرح الزر کشم ف کتابه البحر المحبط 
باستخدام الاستقراء في المسائل الاتية: 

- اللص على أن قواعد اللغة العربية ثبتت باستقراء كلام العرب» مثل كون 
الفاعل مرفوعا والمفعول منصويا. © 

- الاستدلال على أنه لا يشترط عل المقلد لزوم تقليد عالم واحد» بل له أن يسأل 
ويقلد ا واد یت ذکر أن استقراء اول الصحابة ومقلدیهم فډل عل 
نهم لم يڪونوا ينكرون عل من استفتاهم في مسألة ثم سأل غيرهم عن مسألة 
اخری» وهو دلیل عل أنه يجوز للشخص العمل بقول من استفتاه 0گ سا ولا 


يشترط عليه الاقتصار في السؤال على شخص واحد والالتزام ججميع أقواله. 
(٥7/٤)‏ 


- مطالبة من يدعي ثبوت جميع جزئيات القراءات السبع بالعواتر أن لا يطلق 
ذلك إلا بعد استقراء الطرق التق رويت بها تلك القرءات عن أولعك الأئمة. 
.(TYA-۳YY¥/1)‏ 


(۱( الزرکشی» البحر المحيط» ج١»‏ ص ` ٤١‏ 
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- الاستدلال عل أن الأصل في مفردات اللغة أنها مفردةء رلا يحمل اللفظ عل 
اتراك إلا دلبل جيك أن ذلك قبت باستقراء مقرذات الل الر ية( ) 

- الاستدلال على وقوع النقل العرفي في الأسماء الخاصة. )٥۱١/١(‏ 

- الاستدلال على وجود المجاز في اللغة. )٥٤۹/١(‏ 

- اعتراض الزركشي على قول الغزالي بأن تغير صيغة الجمع في الاسم يدل على أنه 
حقيقة في أحدهما جاز في الآخرء بأن غير صيغة الجمع لا مدخل له في كون اللفظ 
حقيقة أو ارا إلا لذا أئبت ذلك باستشراء ف اللعك فجينفذ رسكن الاستدلال به 
)9۸۷/۱( 

د الاسخدلال عل أن اسا اللفظ مطلقا يڪون عادة في المعى ا لحقيقی» اسا 
استعماله مقيدا فإنه يدل على أن اللفظ مستعمل م ازاء ويدل على ذلك استقراء كلام 
العرب۔ )٥۸۸/۱(‏ 

- إذا تعارض المجاز والاشتراك في لفظ من الألفاظ فإنه يكون الأولى حمل 
اللفظ عل المجاز لا على الاشتراك لأن المجاز في لغة العرب أكثر استعمالا من 
الاشتراك بدليل الاستقراءء )5۹6/١(‏ 

- حصر أقسام المخصّص في اثني عشر حخْصصا. (۲/١٠ء)‏ 

= الول يانه إذا أطلق الصحابي في روايته قوله: قال رسول الله اة فإنه يحمل 
عادة عل السماع» وذلك بناء عل راء عادتهم ف النقل. (er)‏ 

- الاستدلال على ربط الأحكام الشرعية بالمصالح باستقراء تلك پا 

(\AY/E) 

٥‏ التقرير والتحبير (ابن أمير الاحاج/ ت۸۷۹ه): صرح ابن آمیر الحاج في کتابه 
التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه لكمال الدين بن امام باستخداء 


الاستقراء في المواضع الا تية: 

- د ليق فل ما برد عليه القم ق فرك عاك عل آت الا 
واسقعاد أن يكن القضة بالاسة ها السات عل اعبار أن اسشا 
الاستعمال اللغوي يدل على المفعول الخاني لفعل التعليم» والمفعول الخاني نما ڪون 
من قبيل الأعراض والصفات لا من قبيل الأشخاص والذوات." 


- الاستدلال عل أن صيغة الأمر بعد الحظر تفيد الإباحة باستقراء استعمالات 
الشرع ها في نصوصه. (۳۷۹/۱) 

- الاستدلال على عدم وجود اسم متمكن آخره واو لازمة قبلها ضمةء وعلق 
له انه استقراء صحیح» ولکنه یفید الظن. (۱۳/۱؟) 

- الاستدلال على أن الاسم إذا كان لمشترك معنوي ينطبق على جميع الأفراد 
المشتركة فيه. )٠١٤/١(‏ 

- الاستدلال على أن إضافة الحكم الشرعي إلى الذوات تفيد عرفا أن المراد 
المعنى المقصود منهاء أي منع الفعل المقصود منهاء فالعحريم في الحرير يعني تحريم 
لبسه» وفي الخمر يعني شربه» وتحريم الأمهات يعني حرمة الاستمتاع الجنسي. 
)۱۱/۱( 

- الاستدلال على عموم اللفظ المشترك لجميع آفراده. )۲٩۷/۱(‏ 

- الاستدلال عل عدم وجود حق مشترك بين العبد والله تعالى مع تساري 
الطرفين» والاستدلال على حصر أقسام حق الله تعالى في ثمانية أنوا ع. )٠١١/۴(‏ 


bs EE E‏ عل حص ر اة الغ كخ ق ا الكتاب»ء و الماك والا جاع 


(١)‏ ابن آمير الحاج» التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه» ضبطه وصححه عبد الله حمود حمد 


والقیاس. (۷۳/۴؟) 


- الاسدلال باسعقراء الكفب المشهررة ق الستة النبرية عل وقوع البيان بالقعل 
من الرسول 4 كما وقع بالقولء وكأن ذلك في معرض إثبات بيان المجمل بالفعل 
کما آنه یقع بالقول. )٥۰/۳(‏ 


- بيان الرسول َة بالقول وبيانه بالفعلء حيث SEE‏ الاستقراء يفيد ان کتیرا 


من الأفعال اة لالجل تقل عل مراه من الجلء ولس هدا في اقول 


(of/F) 

- الاستدلال عل وجود النقص فيما يؤلقه اليش وأن الكال في ذلك لكتاب الله 
تعالى» عند الحديث عن الإعجاز ف القرآن الکریم. (۳/١؟۳)‏ 

سن استقر اء سالات تقدیم الحتفية للترجیح عل الجمح بین العام والخاص» حیث 
ما هو عند الجمهور. وقد يظن البعض أن الاولى عندهم الجمع بين الدليلين عل 
الترجيح بينهما لقوهم إن إعمال الدليل أولى من إهماله» ولڪن استقراء موقفهم 
الذقت. (۳) 

٦‏ الموافقات (الشاطی/ ت۷۹۰ه): 

صرح الشاطبي باستخدام الاستقراء في المواضع الا تية: إثبات قطعية الأصول 
العامة للفقه ورجوعها إلى كليات الشريعة القطعية .)۱۹/١(‏ إثبات حجية الإإجماع 
والقياس مغر الراحد © ©) ابات أن القريغة إا وضست لظ الكلاتة 
الحمس (/١؟»‏ ؟/۲۲۷). الارتقاء ببعض الأحكام الشرعية إلى مرتبة القطع 


وصيرورتها من المعلوم من الدين بالضرورة .)۲١/١(‏ استقباح الشرع للخوض في 
المسائل التى لا ينبنى عليها عمل .)۳/١(‏ إثبات قطعية الأصول العامة للشريعة: 
الضروريات والحاجيات والعحسينيات »٠٤-٠۳/١(‏ ؟/۳۹). بيان العلاقة بين الشرط 
والمشروط .)۹۸/١(‏ إثبات كون الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد .)-٤/۴(‏ کون 
الأصل في العادات الالعفات إلى المعاني (۲۳۲/۴). كون الأصل في العبادات التعبد 
(۳۱۹۸/۲). نئي حق العبد في إسقاط حقوق الله تعالى (؟/٠۲۸).‏ كون العادات 
الكلية الق ات عليها حياة الإفسان لا تتبدلء ولذلك فإن الأحكام الشرعية 
اة ا لا اتقغير 9 KY‏ اقات آن مورد الفكليف هو العقل (۱۹/۳). 
إثبات أن أحكام الشريعة جارية عل مقتضى العقول .)۲١/۳(‏ بيان أن اقتضاء الأدلة 
الشرعية للأحكام بالنسبة للمَحَال التي ترد عليها تلك الأحكام على نوعين: الاقتضاء 
الأصل؛ وورود الدليل على مناط خاص (۹/۳). إثبات قلة المتشابهات في الشرعيات 
)0/۳ الاستدلال غل أن التشابة لا يقع في القواعد الكلية وإنما قي الفروع 
اخرتة (۷6/۴). الالال عل أن النسخ لم يقع في الكليات وإنما وقع في الجزئيات 
(۷۹/۳ ۸۸/۳). إثبات أن الغالب في طريقة الطلب والنهي في الأحكام الشرعية خفة 
القأكيد فيما يكون الطبع الإنساني باعثا عليه أو منفرا منه إحالة على مقتضى 
ا لجبلة الطبيعيةء في حين يون العأ كيد أشد فيما يڪون مخالفا لمجاري العادات 
أو فيه ثقل وكلفة على النفس البشرية .)١٩-۹۹/۳(‏ التعرف على قصد الشارع من 
الأوامر والنواي .)۱١/۴١(‏ الاستدلال غل مقتضى صيغة الأمر )١6/۴(‏ الاستدلال 
عل قصد الشارع إلى رفع احرج .)۱١١/۳(‏ الاستدلال على نذور تمحض الشىء 
لقع أو للمضرة (۱۳۸/۳). اختلاف حكم الشرع فيما تمع فيه حلال وحرام 
عما پتمحض انشا (4/۳). اثیات صيخ الحموم پالاستقراء المحنوي ( ۹/۳( 
الاستدلال عل أن الغالب ف الوت القرآن الكريم قرن الترغیب بالترهیب؛: 
والترجية بالعخويف .)۲۷١-۲٨۷/۳(‏ الاستدلال عل أن تعريف القرآن الكريم 


التزول (۳/ ۳( إضافة اة اشاء ا لم ينص قاغا القرآن (ء/). 
الاستدلال على آن ما في السنة راجع في معناه إلى ما في القرآن الكريم تفصيلا وبيانا 
.)١/4(‏ الاستدلال على انحصار مل النزاع بين المتناظرين في تحقيق المناط .)٠٤۷/٤(‏ 


۷ مقاصد الشريعة الإسلامية (عحمد الطاهر بن عاشور/ ت۳۷۹١ه):‏ أبرز 
المواضع التي صرح فيها ابن عاشور باستخدام الاستقراء في كتابيه مقاصد الشريعة 
وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام هي: إثبات عدم انبناء المقاصد الشرعية عل 
الأوهام والعخيلات» وإثبات مقصد السماحة فى الشريعة الإسلامية وتحديد 
الملقصد العام من الشريعةء وتحديد أنواع الحيل وعلاقتها بتفويت المقاصد الشرعية» 
وآگبات دة تد سد الذرائې ابات کون التشريع منوطا بالضبط والعحديد» وإثبات 
قصد الشارع إلى الحريةء وإثبات تعليل الأحكام الشرعيةء وإثبات مقاصد الشارء۶ 
من مختلف أنواع المعاملات والعقود.“ 


)١(‏ انظر مزيدا من التفصيل في: نيان جغيم» طرق الكشف عن مقاصد الشارع (عمان: دار الغائسن للش 
والوزيع» طا EEA‏ ا ٠ق‏ ت 


المىحت التالت : الاستقراء بين الخزالي والشاطبي وابن عاشور 


١‏ تأسيس الغزالي للاستقراء: 


يرى الدكتور إبراهيم زين أن الغزالي أحدث إنجازا علميا كبيرا في جال العنظير 
للاستقراءء وهو الإتجاز الذى استفاد منه الشاطي ومهد له السبيل لإحداث نقلة 
نوعية في العظر إلى الاستقراء» كما حاول أن يثبت أن الغزالي هو الذي أسس لرہط 
الاستقراء بالتواتر المعنوي» وحاول الاستدلال على ذلك بالمدرك السادس الذي 
تحدث عنه الغزالي في مقدمات المستصقى وأضافه إلى مدارك اليقين» وهو الذي 
يتظافر فيه العدد المحدود مع القرائن المصاحبة؛ فهو من حيث العدد لا يصل إلى 
حد العواتر» ولکنه من حيث انضمام القرائن إليه قد يرتقي إلى مرتبة القطع؛ كما 
استند إلى طريقته التي استدل بها عل الملصلحة المقصودة للشر ع" 

ارات آعااشمب زاپ اتکور اھر اجيم وی هچره اماج ایس سداد دایز 
واضح يسنده من معطيات واقعية في كتب الغزالي. 

فالغزالي على الرغم من أنه حاول توظيف المنطق في علم الأصول وصاغه صياغة 
تیک من الانسجام إلى حد ما مع التراث الإسلاي» إلا أنه كان حريصا عل 
المحافظة عل المفاهيم المستقرة للمصطلحات المنطقية. وما يؤكد التزامه بمدلولات 
ومفاهيم المصطلحات المنطقية (مثل التواتر والاستقراء) أنه التزم في كتابه 
الملستصفى بمفاهيم تلك المصطلحات كما وصفها في كتبه المنطقية. وقد أكد ف 
مقدمة المستصقى أن ما يقوم به في تلك المقدمة هو ضرب من اختصار ما ذكره من 
قبل في كتب المنطقء وعما قاله: "نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها ف 
الحد والبرهان ... على منهاح أوجز عا ذكرناه في كتاب حك النظرء وكتاب معيار 


۷) زین إبراهیم حمد» "الاستقراء عند الشاطبي ومنهج النظر في مدوناتنا الأصولية" مجلة إسلامية 
المعرفة» السنة الثامنة العدد La YETI‏ ۲ م( ص ۰۵۵ ج کو م 


العلم...'. كما أحال عليهما في كثير من المواضع من تلك المقدمة. 

والغزالي عندما تحدث عن المدرك السادس كان واضحا في عدم إلاقه بالعواتر 
أو بالاستقراءء بل جعله مدرك خاصاء فهو ليس من باب الاستقراء؛ لأن الأسعقراء 
عند الغزالي هو تتبع جزئيات الماهية الواحدة» كما لم يدخله ضمن التواتر لعدم 
توفر العدد المطلوب فيه» بل توجه به إلى قضية القرائن الى هي مسألة مطروقة 
ومألوفة عند الأصوليين. ومع أن هذا المسلك يصب في الواقع في مصب الاستقراء 
المعنوي إلا أن الغزالي لم يشا أن يربطه بالاستقراء» بل ربطه بالقرائن. 

رما دت عته الغرالي ف الاسعدلال عل المصلحة المقصردة للشرع بصب ف 
خانة ما سماه الشاطى بالاستقراء المعنوي» ولكن الغزالي كان حريصا عل العفريق 
ين التواقر والاستقراء والقرائنء لأن الأول عنده من مدارك اليقينيات والقاني من 
مدارك الظنون فقط» والقرائن مصطلح مستقل. 

إن الحاظر فيما كتبه الغزالي في العنظير للاستقراء سواء في كتب المنطق أو في 
مقدمات المستصقى لا جد فيها عَمَمَّا وتحرَرًا من قيود مصطلحات المنطق القديء 
فالأمشلة التي يقدمها للاستقراء وينقضه عل أساسها هي عادة أمثلة بسيطة 
وسطحيةء مثل الاستدلال على كون فاعل العالم جسم» بناء على استقراءٍ للفاعلين 
من خياط» وبناء» وإسکاف» ونجارء ونساج وغيرهم» حيث آنهم اجسام؛ ومن ثم 
يستنتج أن الجسمية صفة ملازمة للفاعلية. وهذا مثال لا يصلح للاستدلال به 
عى نقض الاستقراء لأن الوصف الوحيد المشترك في هذا المثال بين "فاعل العال' 
والفاعلين الآاخرين هو إطلاق وصف الفاعل فقطء في حين أن طبيعة كل منهما 
لف فاا جن ية الا ومن ثم فان دعوی الاستقراء في حد ذاتها لا تقوم 


(۱( الغزاليء المستصفى» ج >»١‏ ص١۲.‏ 
)؟( الخزالي» معیار العلم» ص ١١۹-۱٤۸‏ ؛ المستصفى» ج ١ء‏ ص ٥٦-٥٥١‏ . 


0۱1 


ولوأن مدعي الاأستقراء استقراً آلحة حقيقية فوجدها تشترك فى وصف ما لأمڪن له 
أن ينسب ذلك الوصف إلى إله آخر من جنسها. 

وفي جال الفقهيات ركز الغزالي في تمثيله للاستقراء على استنباط أحكام فقهية 
جزئية من غير استناد إلى علة جامعة وإنما لمجرد وصف قد يكون عارضا. والمغال 
المشهور الذي ضربه الغزالي للاستقراء في الفقهيات -وظل يتكرر عند كثير من 
الأصوليين ممن جاء بعده- هو إثبات حكم صلاة الوتر بالقول بأنه تم استقراء 
جزئيات الفرض "من الرواتب وغيرهاء كصلاة الجنازةء والمنذورء والقضاءء وغيرها 
فثبت أن الي بل لم يصلها على الراحلةء في حين ثبت آنه صلى الوتر على الراحلةء 
فهذا دليل على أن ما يصلى على الراحلة هو نفل» وبذلك يثبت أن الوتر نفل وليس 
واجبا.“ وعند العدقيق في هذا المثال يظهر وجود شك في إمكانية وقوع مثل هذا 
الاستقراء أصلا. فالمفترض في الاستقراء أن يقوم على اشتقراء كيفية أداء الرسول 
للصلوات المغروضةء ولكن هل ثبت أصلا أن الرسول بُ نذر صلاة ثم لم 
يصلها على الراحلة حت ندخل الصلاة المنذورة في الاستقراء؟ وهل ثبت عن النبي 
ب أنه صل صلاة قضاء حى يكون ذلك عل استقراء للقضاء؟ وهل ثيت أن 
الرسول #5 صلى صلاة من الصلوات الحمس منفردا في السفر حتى يڪون هناك 
احتمال صلاتها عل الراحلة؟ آم اذه کان يصل إماما بالناس ولا يمڪن عمليا 
لشخص أن يصل إماما بالناس وهو عل الراحلة. وهل يمكن أصلا أداء صلاة 
الجنازة عل الراحلة حت تدخل في الاستقراء؟ فصلاة الجتازة لا تڪون إلا عل 
ميت مسج على الأرض ينبغي دفنه بعد ذلك وهي أمور تحتاج إلى استقرار عى 
الأ رش حش لو كان الاس في حال سفن وناد عل ذلات فان هذا المقال للاستقراء 
يبدو قرب إلى ان يڪون افتراضيا. 


. ٥٥ص‎ »٠ج ؛ المستصفى»‎ ٠١١ الخزالي» معيار العلم» ص‎ )١( 


وكذلك الشأن في مثال المنح من الوقف بئاء عل أن استقراء العصرفات اللازمة 
من بيع ونكاح رععق وخلع يقيد أنه لا يتيع فيها شرط الماق" فهر استقراء ف 
غير حله لأن الوقف تبرع وهو مختلف عن العقود التي ذكرت» فضلا عن أن عدم 
لزوم شرط العاقد في بعضها خختلف فيه» كما هو الجحال في النكاح. 

ويبدو للباحث أن هناك عقبتان أساسيتان أسهمتا في تحجيم النظير للاستقراء 
عند الغزالي ومن تبع طريقه من الأصوليين» أولاهما: هي التزامه بالمفاهيم الشائعة 
في عصره للمصطلحات المنطقية ومنها الاستقراء. فالغزالي قد حام في كتاباته كثيرا 
حول بعض ما يعد في الحقيقة ضمن الاستقراء بمعناه الواسع» ولڪن يبدو أن تقيّد. 
بال"لصطلحات المنطقية الشائعة في عصره جعله لا يعدها من ضمنه. فمثلا ما تحدث 
عنه في مدارك اليقين وهو "العجربيات" هو في الواقع ما يمڪن إدراجه ضمن 
مفهوم الاستقراءء وذلك مثل الحجكم على النار بالإحراقء.والقول بجاذبية الأرض» 
وجاذبية المغناطيس» وغيرهاء“ ولكن الغزالي أرجم حكم العقل بتلك الأحكام 
العامة إلى قياس خقي» یت يقول: "ت واذا الت هذا عرفت ف العقل قد ناله 
بعد العكرر عل ا لحس بواسطة قياس خفي” ارتسم فيه» ولم يشعر بذلك القياس» 
لأنه لم يلتفت إليه» ولم يشغله بلفظ؛ وكأن العقل يقول: لو لم يڪن هذا السبب 
يقتضيه لما اطرد في الأ كثرء ولو كان بالاتفاق لاختلف» وهذا الآن يحرك قطبا عظيما 
في معن تلازم الأسباب والمسببات التي يعبر عنها باطراد العادات...'. والواقع أن 


)۱( الغزالي» محيار العلم» ص٠١٠٠‏ . 

(۲) الخزالي» المستصفى» ج1 » ص ١١٠-١ه.‏ 

(۴) مراد الخزالي بالقياس الخفي هنا يختلف عا يعبر عنه الحنفية في تعريف الاستحسان بالقياس الخفيء 
فمراد الغزالي بالافاء ء هنا هو أن الحكم الذي وصل إليه العقل قي هذه المالة هوف حقيقته نعيجة قياس» 
وإن كانت طريقة الوصول إليه في الواقع لا تعر عبر صيخة صرجة للقياس . أما القياس الخفي الوارد في 
موضصوع الاستحسان فهر بالشسبة اء علة ذلك القياس (الي هي في ا-قيقة العلة امؤثرة) مل الناظ 
لأول وحلة مقارنة مح وصف ظاهر (هو في حقيقته غير مؤثر) قد يبدو له هو علة الحكم. 

.٠ه١ص‎ ء١ الغزالي» المستصفى» ج‎ (٤) 


ما يتحدث عنه الغزالي هو كليات استقرائية. قائمة عل استقراء ناقص» ولكنه 


استقراء مدعوم بسنن كونية وضعها الله تعالى في هذا العالم» وهو ما عبر عنه 
بتلازم الأسباب والمسببات واطراد العادات» وإن كان ابن سينا قد أنكڪر كون تلك 
لمقدمات الأولية للقياس ثابتة بالاستقراء وإنما هي ثابتة عل أساس وضوحها 
الذاتي» الا انه يرد عليه سؤال: من اين جاء هذا الوضوح الذات؟ ولا يمڪن أن 
يقال إن جميع مقدمات الأقيسة العقلية ناتجة عن علم ضروريء» بل الواقع أن 
الكثير منها هو نتيجة استقراءات تمت عبر زمن طويل من خلال العجربة. 

أا العقبة التانية فهي: تناول الاستقراء في المباحث الأصولية عل أساس أنه 
طريق من طرق استنباط الأحكام الفقهية الجزئيةء وهو الأمر الذي سار عليه من 
جاء بعده من الأصوليين عند العنظير للاستقراء. ولا شك أن ما ذهب إليه الغزالى 
وغيره من الأصوليين بعده في حديثهم عن مكانة الاستقراء بناء عل كونه طريةا! 
لاستنباط الأحكام الفقهية الجزئية سليم ومنطقي. ولكن المشكلة هي تناوله بهذه 
الطريقة وعاولة النظر إليه عل أنه طريق من طرق استنباط الأحكام الجزثية» في 
حين ان اهميته تڪمن في استخلاص القواعد العامة وليس في البحث عن أحكاءم 
ا لجزئيات» وإن كانت تلك الأحكام العامة الى يتوصل إليها بطريق الاستقراء قد 
تستخدم بعد ذلك في الاستدلال عل بعض الجزئيات»ء ولكن تلك مرحلة أخرى ها 
شروطها في الحطبيق. 


وبعيدا عن التنظير جد الغزالي -كما سبق ذكره- قد احتج بالاستقراء في موضع 
شن كقابة االمسعصص وأغطاء مكانة عالية» حيث جعله أقوى من النقل الصريح 
ولكن ذلك الاستدلال لم يكن في قضية شرعيةء بل في مسألة لغوية أصولية. 
فالغزالي فى هذا الموضح استعمل الاستقراء بقصد الوصول إلى حڪم کي يڪشفب 


)١(‏ جعفر آل ياسين» المنطق السينوي: عرض ودراسة للنظرية المنطقية عند ابن سينا (ببروت: دار الآفاق 
الديدة» طا «(e 4A۸ ه٤ ١۳‏ ص٦‏ ۷. 


EE 
عن القصد الذي وضعت له صيغة لمن دون أن بد جمد ذلك لاجعدلال مذلا‎ 
ا لحكم الك على استعمال مفرد لصيغة الأمر في موضع من المواضع على صورة ما‎ 
كان في صلاة الوتر. ويبدو أن الغزالي قد تحرر في هذا الموضع من قيود المنطق» حيث‎ 
استدل بالاستقراء ورېطه بالتواتر مع آنه کان قد فصل بینهما في مقدماته وعند‎ 
حديقة عن الحواقر في مباحث السغة النبوية فرضف "تراتر الأستسال” هنا ليس‎ 
بالمعنى المنطقي للتواتر ولكنه بمعناه من حيث المضمون» وهو الذي جعله يميز بين‎ 
* استعمالات بعض الألقاط‎ el الحقيقة‎ 


تآسیس الشاطبي للا ستقراء : 


على عكس ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم زين من أن الشاطبي قد راعته الطريقة 
التي نظم بها الغزالي نظريتي الحد والبرهانء والكيفية التي رتب بها مدارك العقول 
ومراتب الیقین' فإن انتقاد الشاطبي الصريح لنظرية الحد» وعدم تقيده بها 
وارتقائه بالاستقراء إلى إمكانية إفادة اليقين» حت ولو كان ناقصاء يخالف ذلك 
الادعاءء إن لم نعتبره نقداً صرجاً لا فعله الغزالي. لقد رفض الشاطبي منذ البداية 
(في المقدمة الخامسة من كتاب الموافقات) إدخال أي مسألة من المسائل العلمية 
التي ليست هي من صلب علم أصول الفقه ضمن مباحثهء ومنها بطبيعة الحال 
المباعك المنطقية کيا آنه رفض في المقدمة العالية (المقدمة السادسة) الالتزاء 
بالحدود المنطقية لأنها من جهة لا تليق بعامة الناس والشريعة إنما جاءت لعامة 
الداسء والتأليف فيها -خاصة فيما يتعلق بالععريفات- يجب أن يسير عل فه 
ا جمهورء ومن جهة أخرى لأن المناطقة أنفسهم اعترفوا بأن وضع التعريفات عل 
مقتضيات نظرية الحد في المنطق مر متعسر إن لم يڪن متعذراًء ومن ثم فهو يرى 


(1) الغزالي» المستصفی» ج۰۱ ص‌۷٣۸-۲١۲.‏ 
)؟( إبراهيم زين“ 'الاستقراء يټ الشاطبى" ض۲۹ . 


أن بذل الجهد في مشل ذلك الأمر تكلف وطلب لا لا ينبغي طلبه. 


واضح من سلوپ الشاطی آنه لم يكن مقيداً تقيداً تاماً بسدلولات 
اللصطلحات المنطقية كما هو الحال عند الغزاليء وفي الوقت نفسه لم تڪن له 
حساسية مفرطة ضد المنطق جحيث يرفضه رفضا تاماء بل إنه يستخدم الاستدلالات 
والمصطلحات المنطقية في كثير من المواقع من كتابه» وليس ذلك فشلا منه في 
تطبيق نظرته إلى نظرية الحدء" بل لأنه أمر لا مفكّ منه» حيث أن المنطق ليس 
شراء بل فيه ما يعين على العفكير والاستدلال السليمين» ولڪن المحذور هو 
المبالغة ف استعماله والحقَيّد رة وشکیاته وهو الافر الذي کان يرفضه 
الشاطى» فهو كان يتحرّى في تعريفاته الدقة وأن تكون جامعة مانعة قدر الإمكان 
ا ذلكء ولكن دون العقيد بالشكليات التي وضعها المناطقة وفي جميع 
التعريفات» وكان يستخدم المصطلحات النطقية زلكن دون العقيّد الحرف 
بدلالاتها وظلاها المنطقيةء بل كثيرا ما يميل بها إلى مدلولاتها اللغوية سواء منها 
الوضعية أو الاستعمالية.° 


وربما كان هذا هو السر الذي جعله يمزج بين التواتر والاستقراء ليخرج 
بمصطلح "الاستقراء المعنوي" الذي هو مزيج بين الاستقراء بمفهومه الضيق في 
المتطق اليوثاني والعراتر المعتوي عبد علماء المتلسرن. لقد كان الغزال حريصا قل 
العفريق بين العواتر والاستقراءء ولم يشا ربطهما ببعضهما البعض» أما الشاطبى فقد 
سار على خلاف ذلك» حيث ربط بين الاستقراء والعواترء بل ذهب إلى حد جعل 


)١(‏ يمهم ذلك من كلام الدكتور فريد الأنصاري عند حديثه عن استخدامات الشاطبي للمصطلحات 
المنطقيةء ومن ذلك قوله: "... وطبعا قل ما يبلغ تطبيق النظر في نظرية ما تمام ما هو مرسوم في تصورهاء 
ولو كان القائم بالتطبيق هو واضع النظرية ذاته" المصطاح الأصول عند الشاطبي» ص٤۹٠‏ . 

(۲) انظر تعليقاً على استعمالات الشاطبي للمصطلحات المنطقية في: فريد الأنصاري» المصطلح الأصولي 
عند الشاطبی» ۱۹۳ وما بعدها. 


الاستقراء نوغا من آنواع العواترء حیث يقول في معرضص الحدیٹف عن وجود الأدلة 
القطعية فى الشريعة»ء وأن آحاد الأدلة الق تتصف بذلك نادرة: "وإنما الأدلة المعتبرة 
هنا الس اة من جملة أدلة ظنية تضافرت عل معی واحد حتی أفادت فيه القطعء 
فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق؛ ولأجله أفاد التواتر القطع وهذا نوع 
منه. فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلرب» 
وهو شبيه بالتواتر المعنوي'. 


و الاس اء المعنوي"' خن الشاطی هو الاسر الذي 5 بت شل خاص؛ بل 
اول منضاف بعضها إلى بعض» مختلافة الأغراضء یت ينتظم قن جموعها ۳ 
واحد تجتمع عليه تلك الأدلة؛ عل حد ما ثبت عند العامة جود حاتم» وشجاعة عل 
رضي الله عنه وما أشبه ذلك". والشاطى بربطه بين الاستقراء والعواتر المعنوي» 
وإدراجه للاستقراء ضمن العواتر قد تجاوز تنظير المنطق القديم للاستقراء وأوجد له 
أسسا جديدة ذات جذور أصيلة في العلوم الشرعية.“ 


أما عن عمل الشاطبي لعجاوز ما يصطلح عليه ب"مشكلة الاستقراء الناقص' 
الي هي كيفية تسويغ تعميم حكم الجزئيات التي تم تصفحها وفحصها إلى تلك 
التي لم يتم تصفحها ولا فحصهاء فإن الشاطبي بين أن المقصود بأوصاف القطع 
والعموم والكلية عند الحديث عن نتيجة الاستقراء وتعميماته هي الأوصاف العادية 
التي تقضي العادة بڪونها كذلك» وليس من اللازم أن تكون عقلية حضةء كما 
وضع ضوابط كثيرة لبيان كيفية تجاوز مشكلة الاستقراء الناقص.“ 


. ٣ الشاطبى» ا لموافقات» ج ۲ء سس۹‎ (f) 

(۳) انظر في كيفية ربط الشاطبي بين الاستقراء والتواتر المعنوي: نعمان جغيم» طرق الكشف عن مقاصد 

)٤(‏ انظر تفاصيل مقترح الشاطبى لحل مشكلة الاستقراء الناقص في: نعيان جخيم» طرق الكشف عن 
مقاصد الشارع› ۲ ۷ ک1 


وقد وقع للدكتور إبراهيم زين التباس عندما ذهب إلى أن قضايا الاستقراء 
والقطع والظن واليقين والاطراد والكلية عند الشاطبي تندرج تحت ما فعله من 
إعادة النظر في فهم الصلة بين العلم والعملء وأن حور كتاب الشاطبي هو تجاوز 
ثنائية العلم والعمل عند المتكلمين» وهو بذلك يكون قد حل الجانب النفسي 
للاستقراء."" والواقع أن العلم الذي يتحدث عنه علماء الكلام سواء في علم الكلام 
أو عند كتابتهم في علم الأصول هو بمعنى اليقين والقطع» ويقابله العمل وهو في 
استعماهم ذلك بمعنى الظن الغالب الذي يعمل به عادة» فهم عندما يقولون -مغلا- 
إن خبر الواحد يفيد العمل لا العلم» يعنون أنه يفيد الظن الذي يُعمَّل به وليس 
القطع. ما ما يقصده الشاطبي عند حديثه عن العلم والعملء فلا علاقة له بهذاء 
رإنما استعمل مصطلي 'العلم» والعمل' بالمعنى العام هذين المصطلحين وليس 
بالمعنى المنطقيء فالعلم هو ما يكتسبه الإنسان من معارف يثق بها ويعتقد 
صحتهاء والعمل هو ترجمة العلم إلى تطبيق في الحياة العملية. وما يني نفيا مطلقا 
ما توهمه الدكتور إبراهيم زين (أن الشاطي استعمل مصطلي العلم والعمل بمعفى 
القطع والظن) تعبير الشاطي ب "العلم الملجئ إلى العمل" فلو كان مقصوده العلم 
بمعنى اليقين والعمل بمعنى الظن فكيف تستقيم هذه العبارة فيكون اليقين ملجئًا 
إلى الظن؟ 

الواقع أن الشاطبي عند حديثه عن العلاقة بين العلم والعمل لم يڪن يتحدث 
عن مسألة منطقية نظريةء وإنما كان يتحدث عن مسألة سلوكية شرعية» وهي أن 
العلم في الإسلام لا تتم فائدته سوى بالعمل به. وهو بذلك ينتقد طريقة من صار 
يتخذ العلم للتكسْب» أو للترين فقطء ويؤكد على العودة بالعلاقة بين العلم والعمل 
إلى ما كان عليه السلف الصالح. ولا يظهر من كلام الشاطي عن العلاقة بين العلم 
والعمل أي ربط هما بالاستقراء ولا بمسألتي القطع والظن. 


(۱( إبراهیم زين› "الاستقراء عند الشاطبى"» ضا آ٤‏ 


ومن الفروق بين نظرت الشاطبي والغزالي إلى الاستقراء الفرق في النظر إلى جال 


استخدامه» فالغزالي عند تنظيره للاستقراء أراد استخدامه في العلوم الشرعية 
بوصفه منهجا من مناهج استنباط الأحكام الفقهية الجزثية كما هو واضح من 
الأمثلة التي أوردهاء وهي الطريقة التي سار عليها من جاء بعده من أصولي 
اذهب وغا دام الاأستقراء يراد له الأستعمال بهذا الطريق فانه مى امقول أن 
يون صالحا للظنيات فقط لا للقطعيات» وأن لا تڪون له مكانة كبيرة في الفقه 
والأصول. 

أما الشاطبي فإنه لم يحاول أصلا استعمال الاستقراء بهذا الطريقء ولا سي 
للتنظير له على أساس أنه طريق من طرق استنباط الأُحكام الجزثيةء بل جعله منهجا 
لاستخلاص مقاصد الشريعة العامة منها والخاصة» وهي التي لا يڪن 
استخلاصها سوى بتتبع جزئيات كثيرة من النصوص .والأحكام الشرعيةء أو 
الاستدلال عل مسائل أصولية يرى الشاطبي أن أفضل طريق لإثباتها هو الاستقراء. 
وبذلك يكون الشاطبي قد جاوز إحدى النقائص التي وقع فيها من سبقه من 
المنظرين للاستقراءء وهي جحثه في إطار الأدلة الشرعية المستعملة في تحصيل الأحكام 
الفقهية البزئية. ولا شلك أن هذا العجاوز قد فتح له آفاقا واسعة في الاحتفاء 
بالاستقراء وحاولة جعله أساس استدلالاته على العمومات والكليات. 

اما ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم زين بقوله: "يجب أن نؤكد أن الإمام الشاطي 
قد فهم من قراءته للمستصفى أن السبيل الأرحد في الاحتجاج للمقاصد هو 
الاستق اء الك دة التي بينها الإمام الغزالي في الاحتجاج لمقاصد الشريعة“ فهو 
حاولة لقراءة ما كتيه الشاطي في الموافقات عل آنه امخداد ما کته را د ف 
اللمكض وج اذا سلسعا يان الشاطبي أخذ من الغزالي منهج الاستدلال عل 


0 إبراهيم زين»› الاشتقرا عند الشاطبی ٠‏ کن 


مقاصد الشريعةء فإن الشاطبي قد جعل الاستقراء حور استدلاله على قضايا أخرى 
كثيرة في علم أصول الفقهء وقد سبقت الإشارة إلى ذلك." 


وكون الاستقراءات الكلية التي استخرجها الشاطي -كما يرى الدكتور إبراهيم 
زين-" لا تخرج عن المعاني التي أشار إليها العلماء من قبله لا يقلل من أهمية 
عمله» ومن إبرازه منهج الاستقراء في الاستدلال للقضايا الكلية. ولا عيب إذا لم 
يأت الشاطي بمعاني لم يسبقه إليها أحد من العلماءء فغالب المعاني الأساسية 
دا ي القرآق الكري رانس الريك ول يات بها لحد من العلمات وقشل 
العالم يكون في جهده في إبراز تلك المعاني وربطها بواقع الحياةء وليس دائماً في 
ابتكارها. والجديد في جهد الشاطبي في موضوع الاستقراء لیس هو ابتكاره من 
العدم» بل سحريره من العهميش النظري الذي لقيه في المنطق القديم» وربطه 
بموضو ع التواتر اأذي يحظى بكتير من الحفاوة لدى علماء المسلمين» وإخراجه - 
من التاحية النظرية- من المضيق الذي حصرته فيه كتب الأصول حين اكتفت 
بالبحث في إمكانية جعله طريقا لاستنباط الأحكام الجزثيةء ثم إبراز المجال الحقيقى 
الذي ينبغي ذا المنهج اف يعمل فیه. وکفی بهذه الجهود إسهاما فی تطویر مباحثه. 


)١(‏ انظر في إسهامات الشاطبي في جال الاستقراء: 
Soualhi, Imam al-Shatibi’s Induction: From Mere conjecture to‏ 
Methodic Status; Hallaq, “On Inductive Corroboration, Probability and‏ 
Certainty in Sunni Legal Thought” in Law and Legal Theory in‏ 

Classical and Medieval Islam, pp.3-31. 

صوالحي» "الاستقراء في مناهج النظر الإسلامي: نموذج الشاطبي في الموافقات"» ص٦١٠‏ -١4؛‏ نعمان 
جغیم» طرق الكشف عن مقاصد الشارع» ن ۲۹۱-۲۸۳. 

(۴) إبراهیم زین» "الاستقراء عند الشاطیی "۰ ص۹". 


۳ تأصيل محمد الطاهر بن عاشور للاستقراء؛ 


سار ابن عاشور على طريق الشاطي في الحفاوة بالاستقراء خاصة في جال 
استخلاص مقاصد الشريعةء وجعله أول مسلك من مسالك الكشف عن مقاصد 
الشارع وأعظمها قدرا ونفعا“ کما جعله دلیلا کلیا يستدل به على بعض الأحكام 
ا 

ولم أجد عند دراسة موقف ابن عاشور من الاستقراء من الناحية الدظرية فرقا 
کبیرا بینه وبين الشاطبي." غير أن الدکتور إبراهیم زین یری أن ابن عاشور جعل 
'مادة إعمال الاستقراء هو القرآن الكريم ومتواتر السنة النبوية" ويذلك فإن 
"الخاظر ف ليل اين غاشور لكفة استخدام الاستقراء في إثبات المقاصد جزم 
يقينا بمعرفته الدقيقة لحدود ذلك المنهج... ويحق لا أن نقول بأنه قد أعاد بناء 
الاستقراء بكيفية تبلخ اليقين الرجوء ولا توقعنا في المغالطات التي وقح فيها 
الشاطى من قبل" 

هذا كلام فيه نظر؛ إذ أن ابن عاشور جعل مادة الاستقراء آحاد الأدلة الجزثية 
واظليها من مس الآحادء والاأمثلة التي أوردها عل ذلك في غاية الوضوح؛ بل ريما ل 
يقع فيها حديث متواتر» كما لم يرد فيها نص قرآني. أما عمومات القرآن فلم يجعلها 


. . ٠١٠١ص ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإإسلامية»‎ (١) 
ه) ج ص٤ ۲۲. نعلا عن: إساعيل ا لحسني» نظرية المقاصد عن الإمام عمد الطاهر بن‎ ۱ 
. ۳١٣ص عاشور (هيرندن: المعهد العا مى للفكر اللإإسلامىء ط١١ ١١١٤١٠ه/ 9ءم)‎ 

(۳) انظر في تقصيل موقف ابن عاشور من الاستقراء: نعان جغيم» طرق الكشف عن مقاصد الشارع» 
ص ۲۹۵ وما بعدها. 

.٠٥ ٥ص إبراهيم زين» "الاستقراء عند الشاطبى"»‎ )٤( 

)ه( إبراهيم زين الاستقراء عنل الشاطبى ': ص 0۷ . 


ابن عاشور مادة للاستقراءء بل جعلها مفيدة للمقاصد بمفردهاء كما جعل السنة 
المتواترة طريقا مستقلا وليس مادة للاستقراء." هذا فضلا عن آن ابن عاشور لم 
يتحدث كيرا عن الجانب النظري من الاستقراءء ولم يعد بناءه» بل كد ما ذهب 
إليه الشاطي من أنه أعظم طريق لإثبات المقاصد الشرعية» ثم استخدمه بعد ذلك 
عمليا فى استخلاص جلة من مقاصد الشريعة العامة والخاصة. 


أما القول بأن ابن عاشور أعاد بناء الاستقراء بكيفية تبلغ اليقين المرجو منه 
فان الواقع ان کلام ابن عاشور عما يفيده الاستقراء غير واضح؛ فهو عند حدیثه عن 
طرق الكشف عن مقاصد الشارع جعل استقراء جزئيات مبنية على احادیث آحاد 
مفيدة لليقين والعلم» وعبّر عنها بمصطلحات "جزم و'اليقين' و"العلم" وهي 
مصطلحات مرادفة للقطع منافية للظن. ولكنه ذكر بعد ذلك في مبحث "مقاصد 
الشريعة مرتبتان: قطعية وظنية" كلاما يفيد أن الاستقراء المغيد للقطع هو ما كان 
باستقراء عمومات القرآن الكريم. وهو وإن لم يصرح جحصر القطع ني ذلك النوع 
من الاستقرات حمت قال: "هال القاضف القرعية القطحية غا بوخد من متكرر أدلة 
القرآن...“" إلا أنه ربما يفهم من عده مقصد "منع الإضرار" قريبا من القطع (في 
عون خد الشاطى مقضذا قطي آنه يشرط لقطمة تة الاستقراء أن تون 
اھ کي ات قط الفبوت. ولذلك علق على أدلة مقصد "منع الضرر' بأنها وإن 
كانت كثيرة إلا أنها أدلة جزئيةء والدليل العام منها هو قوله يل "لا ضرر ولا ضرار' 
وهو خبر آحاد غير قطي 


() ابن عاشورء محمد الطاهرء مقاصد الشريعة اللإسلاميةء تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي 
(کوالالمبور: دار الفعجرء عیات: دار النفغائس» ط۱ ۱٤۲۰‏ ه/ ٩۱۹۹۹م)‏ س .٠١٤١۰-۱۳۷‏ 

() این عاشوي مقآسد الخ ر يعت س 1۴۸1۳۷ 

۳ ابن عاشور» مقاصد الشريعة» ص١۷١‏ . 

)٤(‏ ابن عاشور» مقاصد الشريعة» ص ۱۷۲ . انظر في تقصيل موقف ابن عاشور من نتيجة الاستقراء: نعبان 
جغیم» طرق الکشف عن مقاصد الشارع» ص‌۲-۲۹۷٠۳.‏ 


خلاصة هذا البحث أن الاستقراء منهج أصيل في البحث العلمى عند علماء 
السلمين في العلوم الشرعية والكونية. وقد استخدمه المتقدمون من الفقهاء 
والأصوليين» وكان له السهم الأكبر في صياغة القواعد الأصولية والفقهية» ولكنه 
مو الباة العظرية لم جد طريقه مبكرا إلى كتب أصول الفقه» وحقق عندما دخل 
مباحث الأصول على يد الغزالي (في المقدمات) ومن جاء بعده من الأصوليين ضمن 
مباحث الأدلةء لم يلق العناية المطلوبة في العنظير له. ويبدو أن ذلك عائد من جهة 
إلى ظلاله المنطقيةء حيت كانت له مكانة ثانوية في المتطق الأرسطىء ل آله 
التي وجهه إليها المنظرون له من الأصوليينء حيث نطّروا له بوصفه منهجا من 
تاهج استنباط الأحكام الجزئية» وهو هدف لا ينسجم مع طبيعته. 


وقد بقي الاستقراء من الناحية النظرية حبيس ذلك القصور إلى ان جچاء 
الشاطبي -الذي تحرر من قيود وظلال المنطق في جه الأصولي- فأعاد التأسيس له 
بربطه بمفهوم التواتر المعنوي وإخراجه من المضيق الذي وضعه فيه المنطق 
الأرسطيء كما نة اتاد الى الط الاسك الذف سكه التقدمرن من العلماء 
وهو استخدامه في استخراج المبادئ والقواعد العامة والأحكام الكليةء ومنها 
التعرف عل مقاصد الشريعة العامة والخاصة. 


TET 


الفصل الخامس 
الإستحسان 

مد خل 

دأب الإمام أبو حنيفة رحه الله على استعمال لفظ الاستحسان في جالسه 
العلمية أثناء تقليب وجوه النظر قي المسائل الفقهية. ومن المعلوم أنه لم ينْقًل إلينا 
شيء من تأليف أبي حنيفة في الفقه أو الأصول حت نرجع إليه وننظر في مضمونه 
لعحدید مراده من عبارات الاستحسان القی کان يستخدمها. وکل ما تقل إلينا من 
عبارات الاستحسان التي کان يستخدمها هو روايات تلاميذه وعل رأسهم عمد بن 
اس لقان 

اللاحظ عل غبارات عسد بن الحسن الشيباق الق ورد قيا لفظ الأسعحسان - 
براع تھا ھا کان مشسویا لآ حت آم ما کان فاا هو- الإجمال وعدم 
تفصيل وجه الاستحسان. انظر -مغلا- إلى العبارات الآتية من كتاب الأصل للمحمد 
اہن الحسن الشيباني: 

اقلت فإن كات السَجْدَة في وسط السورَة کي يصنع ها؟ قال: يشجد ههاء ثهَ 
يقوم فَيقَرَاً ما بقي او ما بدا له منْهَاء ثمٌ يرٌگع. قلت: فإن أراد أن يزع بالسَجْدَّة 
بعَينهًا هل يجُزيه ذلك؟ قال: أما في القياس فالركعة فى ذلك والسجدة سَرّاء؛ لأن كل 
ذلك صلاةء آلا تری الى قول الله تعالی في کتابه: (وحَرّ رَاكمًا) وتفسیرها حر 
ساجداء والركعة والسجدة سَوَاء في القياس» وأما في الاسْيَحْسَان فَإِلَهُ ينبني لَه أن 


ك 
i‏ 


دس جدهاء فغالقیاس Û‏ 


اشيا د تح لشن حاب الال ال وف بالمبسوط» تصحيح وتعليق أي الوفاء الأفغاني 
(بيروت: عام الكتاب» ط ١ء‏ ۹٣٤هل‏ ۰ ,,ہم) ج۱ ص۳۱۱ . 


جو اس ا نة له فاشتر: e‏ 


لأ لير ال ال ,»0 
اقلح ایت رجلا گت نتا ا أ م له مکاتبة اده د ار اتو لان 


تودّي: ما حاها؟ قال: اهي منلوكة للورقة وتبطل المكاتية قلت: أرَایت إن أت إلى 
الورثة المكاتبة بعد سوت السيد؟ قال: : تق ف الانيشتان. : قلت: : فل تمت ف 
الاس قال لإ فلت پاتاس اذ آم بالاستحسان؟ قال: لاه بل 
بالا تسان" 
وقد پد کر اانا مللا علا جه الاستحسان» ومثال ذلك ما يأنى: 
قلت اراھ رپا ادب عبدا له عل أن يدمه شهراء هل تجوز هذه | کا 
قال کی قلت لے اة کر ست قال امس کا آلا تری یا ی 
المُكاتبة على مال ليس بمَعْلوم“ 
هذه هي العبارات المجِمَلة التي تقل من خلاها الاستحسان الحنض» وظاهر 
هذه العبارات يوهم پاڻ الاستسان شىء خارح عن التض والقياس. ۰ 
قفر الاشارة إلى أن العبارات الق تتحدث عن تفاصيل الاستحسان -من 
خلال بيان انواعه ودليل الاستحسان في كل مسألة- لم تكن موجودة فى ذلك 
الوقت» بل ظهرت في کكتابات علماء الحنفية بعد ذلك بوقت طويل نتيجة 
للسجالات العلمية حول الموضو ع. 
لقد كان من الطبيي لمن اطلع على تلك العبارات المُْجْمَّلة حول الاستحسان - 


)۱( محمد بن ا لحسن الشيباني» کتاب الأصل» ج ۳ ضر1 ۹ ۲. 
)؟( محمد بن الحسن الشيہاني» كتاب الأصل»› ج ۳» ص١١٤‏ . 
(r)‏ حمد بن اخسن الشيباني» کتاب الأصل» ج۳ س ۶۱۹ . 


مثل تلك التي ذكرها محمد بن الحسن الشيباني- أن يستغربها: فالقياس جميع 
معانيه كان معروفا ومقبولا من طرف جماهير العلماءء أما هذا االاستحسان الذي 
يرك من اجله القياس» ودون ان يڪون له دليل شرعي ظاهرء فهو آمر غريب! 

هذا هو الذي جعل العلماء الذين اطلعوا عل تلك العبارات ينكرون 
الاستحسان» ويشنون حلة لنقضه»ء ومنهم الإمام الشافي. 

إن النظر فيما كتبه الشافعي في نقض الاستحسان يُظهر أنه فهم من عبارات 
الحنفية أن الاستحسان قول خارج عن الاجتهاد المشروع القائم على النصوص 
الشرعية والقياس عليها. يقول الشافعي: "والاجتهاد لا يڪون إلا على مطلوبء 
والطلرب لا بترن بدا الا عا قاد فظلت لاله زت بها اليا ار بيه عا 
کن فاقنة وخذا یبن أن راما غل جد آن يقرل بالاسغجسان إذا الف 
الأسعضان احبر وار دمن الكتاب والسعة غين با ماعا الجتهة لض 
کما البيْت يتاخَاه من غاب عنه ليْصيبَه» او قصده بالقياس." فالاجتهاد ڪون 
لما بتاء غل دلالة النضروص الفشرعغية أو بالقياس عليهاء مع العلم أن مفهوم 
القياس عند الشافعي واسع» وهو يطابق مفهوم الاجتهاد. ويقول الشافعي بعد 
ذلك: "ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما 
لیس فيه حَبَرٌ بما بحضرهم من الاستحسان. وإِن القول بغر حَبّر ولا قياس لغير 
ا 


هكذا إا فهم الشافى وعلماء عصره الاستحسان من العبارات الواردة فى كتب 


)١(‏ مراده بالبيت الكعيةء يتأخاها فى الصلاة من لا يراها بناء على الاجتهاد. 

)؟( الشافعي» الرسالة» ص .٠٠ ٤-٥١۴‏ 

(۳( انظر بحث المؤلف عن العلاقة بين القياس والاجتهاد عن الإمام الشافعي. البحث متوفر على الرابط: 
http://www.feqhweb.com/vb/t11775.html‏ 

.٠٠ ٥ص الشافعي» الرسالة»‎ )٤( 


قلامید آي حنيفة؛ فسبب إنڪارهم على عبارات الاستحسان الواردة في كتب 
الحنفية هو أنها كانت غامضة حرّدة عن ذكر وَجْه الاستحسان ودليله» وهي 
العبارات التي جعلت ظاهِرَة أنه شيءٌ زائدٌ عن النصوص الشرعية والقياس عليها. 
لا شك أن ما کان يعبر عنه أبو حنيفة بالاستحسان هو وجه من وجوه 
الاستدلالء وله سنده في ذلك من المنقول أو المعقول» ولم يڪن شيا خارجا عن 
مدلول العصوص الشرعية والقياس عليهاء ولكن الروايات الت تقلت عن أي 
حنيفة لا تذكر -عادة- وجه ذلك الاستدلال وسََدَهُ والعلماء ال حکموا عل 
الاستحسان الحنفي حكموا عليه من خلال تلك الكتابات المجردة عن الدليل. 
يقول ا لجصاص في كتابه: الفصول في الأصول» وهو من أقدم ما وصلنا من كتب 
الأصول الجنفية: "تكلم قوم من مخالفينا في إبطال الاستحسان حين ظنوا أن 
الاستحسان حكڪم يما يشتهيه الإنسان ويهواه» أو يلذه» ولم يعرفوا معنفى قولنا في 
إطلاق لفظ الاسسات ** 
ونتيجة لذلك الإأنكار الذي قوبلّت به عبارات الاستحسان -المنسوبة إلى أي 
حنيفة- انيرى علماء المذهب الحضي لبيان أن ما كان يعبر عنه أبو حنيفة 
بالاستحسان هو اجتهادات قائثمة عل أدلة من المنقول أو المعقول» وأنها من صميم 
الاجتهاد المشروع» وليست خارجة عنه. وبعد رحلة طويلة من السجال العلى 
حول موضو ع الاستحسان وضع الحنفية تصورا متكاملا له. 
يقول الجصاص: 'وجميع ما يقول فيه أصحابنا بالاستحسان فإنهم إنما قال 
مقرونا بدلائله وحججه» لا عل جهة الشهوة واتباع اهوى» ووجوه دلائثل 
الاستحسان موجودة في الكتب التي عملناها في شرح كتب أصحابنا" ويقول: 


)۱( ا لجحصاص› أحمد بن علي الرازي»ء الفصول ف الأصول» تحقيق عجيل النشمي (الكويت: وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلاميةء ط۲٤ ٤١٤‏ اها ا 
(۲) الجصاص» الفصول في الأصول» ج٤‏ » صض۹٠۲۲.‏ 


وقد سى أصحابتا عموم الكتاب والستة في بحض الأحوال استحساناء وكذلك 
الإجماع والقياس."° 


وبعد أن تكن علماء الحنفية من وضع تصور مقبول حول مفهوم الاستحسانء 
حَفَّت النزاع حوله» وصار كثير من علماء الأصول رون عن الخلاف الواقع حوله 
باه خلاق لفط فالغرال لا آورد بیان الک وین اء بده من غلا 
الحنفية لمفهوم امان وأقة اشاس متها العدول بحم المسألة عن نظائرها 
بدليل خاض من القرآن أو من السنة؛ وعقب عل ذلك بقوله: 'وهذا مما لا ینگر. 
وإنما يرجع الاستنكار إلى اللفظء وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته 
اسقجساا من بین سا الال 

وقد لخص الشوكاني ذلك في قوله: "قال جماعة من المحققين: الحقى أنه لا 
قق امقسسان يلف فيه؛ لأنهم ذكروا في تفسيره أمورا لا تصلح 
للخلاف؛ لان بعضها سقبول اغاق ريعضها ردد بين ها هر مقرل أفاة 
ومردود اتفاقا۔" ثم ختم مبحث الاستحسان بقوله: "فعرفت بمجموع ما ذكرنا 
أن ذكر الاستحسان في مث مستقل لا فاقدة فيه أصلا؛ لأته إن کان راجعا إلى 
الأدلة المتقدمة فهو تكرارء وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع في 


کی 


والملفت للنظر أنه عل الرغم من غموض مفهوم الاستحسان عند علماء المذهب 
الحنقي -الذي يعد منشاً ذلك المصطلح- بدليل اضطرابهم في تحديد ذلك المفهوي 


(۷) الجصاص» الفصول في الأصول»› ج٤‏ » ص ۲۲۸. 

(۴) الغزالي» المستصفى» ج ۱ء ص١٠۲.‏ 

(۳) محمد بن علي الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» تحقيق شعبان محمد إساعيل 
(القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجةء ۱٤۳۰‏ ه/ ۲۰۰۹م) ج۰۲ ص1۸۹. 

)£( الشوكاني» إرشاد الفحول» ج ۲ء ص١1۹.‏ 


إلا أن الإصرار على استخدام ذلك المصطلح أدى إلى فرضه واقعاً عملياء وتثبيته 
فبخقا داقماً ئى كقب أصول الفقه بل وأدى إلى قسربه إلى المذاهب الفقهية 
الأخرىء» خاصة المذهب الالی»؛ حت شاع القرل بأن الاستحسان أصل من أضوله 
بل وصل الأمر إلى نسبته إلى الإمام مالك وآنه كان يرى الاستحسان تسعة أعشار 
العلم! 

وقد كنت دائما لاحظ عند دراس لموضوع الاستحسان ما فيه من اضطراب 
وخلط منهجيء وهو الأمر الذي جعلتي أتوجه إلى دراسته دراسة نقدية تغوص في 
جذوره» وتتجاوز الأحكام النمطية التي انتشرت في كتب المتأخرين من الأصوليين. 


المىحث الأول 


الاستحسان بے المذهب الحتفي 


دأب الإمام أبو حنيفة رحه الله على استعمال لفظ الاستحسان في حالسه 
العلمية أثناء تقليب وجو النظر ف المسائل الفقهية وتاقل كته تلاميذه وأتياعه 
هذا الاستعمالء ولكنهم لم يحددوا حقيقة ذلك المصطلح» واضطربوا في ذلك 
اضطرابا كبيرا. ويسعى هذا البحث إلى تحقيق مفهوم الاستحسان عند أي حنيفة: 
هل كان يستعمل هذا اللفظ بالمعنى الذي استقر عليه تعريفه عند أتباع مذهبه؟ أم 
اھ کان فسا بس اش ومین آچا تحقيق ذلك يقوم 'الباحث بالءظر في 
العطورات العاريخية التي مر بها مفهوم الاستحسان عند علماء المذهب الجحنفيء 
وتناوطا بالتحليل والنقد بغرض استخلاص الستاثج. 

المطلب الأول: تطور تسريف الاستحسان في المذهب 

أحاط الغبوض باستعمالات لفظ الاستحسان عند أب حنيفة متذ وقت 
مک0 وقد أدى ذلك إلى عدم وضوح مفهومه حت عند علماء الذهب» وهو 
الأمر الذي يدل عليه اضطراب عباراتهم في تعريفه وبيان حقيقته» ويلخص ذلك 
قول عبد العزيز البخاري: 

اواختلفت عبارات أصحابنا في تفسير الاستحسان الذي قال به أبو حنيفة ره 
الله. قال بعضهم: هو العدول عن موجب قياس الى قياس آقوى منه... ولڪن لم 


)١(‏ نما يؤكد وجود غموض حول ذلك المفهوم مئذ وقت ميكر ما كتبه الشافعي في نقد الاستحسان» وهو 
أمر لا يعقل تفسيره بأن الإمام أبا حنيفة كان يقول بالرأي المجرد والتشهي والتلذذء كا أنه يبعد تفسيره 
بها هو في كتب المتأخرين من الحنفية من أن الشافعي ل يفهم المقصود بالاستحسان» أو أنه كان متحاملا. 
ولكن أقرب تفسير لذلك هو الخموض وعدم الضبط الذين كانا يلفان استعىالات هذا المصطلح عند 
ناقليه عن أ سحتقة. 


يدخل فى هذا الععريف الاستحسان العابت بدليل آخر غير القياس»؛ مثل ما ثبت 
بالأثر أو الإجماع والضرورة... وقال بعضهہ: هو تخصيص قاس بدليل آقوى منه» 
رهذا اللفظ وإن عم جميع أتواع الاستحسان؛ ولكته يشير إلى أن الاستحسان 
تخصيص العلة» واه لیس بتخصيص. وعن الشيخ ا الحسن الکري رمه الله أن 
ا ا ا ا ا ی ا 
نظائرها إلى خلافه لوَجه أقوى يقتضي العدول عن الأولء ويلزم عليه ن يڪون 
العدول عن العموم إلى التخصيص وعن المنسوخ إلى الناسخ استحسانا وليس 
كذلك... وقال بعض أصحابنا الاستحسان هو القياس الخفي» وإنما سم به لأنه في 
الأكثر الأغلب يڪون قوی من القياس الظاهر یکن الأخذ به E‏ 

يعود سبب هذا الاضطراب إلى أنه لم يرد عن أي حنيفة تصريح بمفهوم ما كان يعبر 
عنه ب"الاستحسان" ولا ضوابطه» ولا مفهوم القياس الذي كان يُستخدم في مقابلهء 
وما ورد عبارات مطلقة. كما أن الصاحبين لم يضبطا مرادهم بالاستحسان ولا 
بالقياس المقابل له» كما هو معهود عند أهل الاصطلاح في الأجيال الى جاءت فيما 
بعد وحتى الجزء المعنون له ب" كتاب الاستحسان" من كتاب "الأصل' للإمام حمد بن 
ا لحسن ليس فيه أي حديث عن مفهوم الاستحسان ولا القياس المقابل له" بل لم يرد 
فيه لفظ الاستحسان سوى ف موضح واحد» كن بمعناه اللغوي الذي يعني العفضيل؛ 
حیث قال: "فإني استحسنت له أن لا یعجل بقتله حتی ینظر ایأتیه ډشاهد آخر ام لا؟ 
وان قتله قبل أن يتان کن عندي في سعةء ولڪن العثبَت 0 


(1) عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» وضع حواشيه عبد الله حمود 
خمد عمر (بروت: دار الكت العلمية aA‏ ۷ مم)» ج٤‏ » ص ٥-٤‏ . 

(۲) محمد مصطفى شلبي» تعليل الأحكام (بيروت : دار التهضة العربيةء ط٣ء ٩ ١‏ ه)» ص ۳۳۱-۲۳۹ . 

(۳) وربا لذلك قال البركتي إن المقصود بكتاب الاستحسان "استخراج المسائل الحسان"» وليس ما 
اصطلح عليه المتأخرون بهذا المصطلح. البركتي › » قواعد الفقه» ج۱ » ص۷۲١‏ . 

)٤(‏ محمد بن الحسن الشيباني» تاب الأصل» ج۳ ص٤١٠‏ . جاء ذلك في معرض الحديث عمن حكم له 
ا لحاكم بالقصاص من قاتل آبيه» ولکنه قبل آن يتمكن من التنفيذ شهد عنده شاهد عدل أن الجاني قتل 
آباه یخی ولیس ظلاء وادعی الجا آن له شاهدا عدلا آلحر يشهد بمثل تلك الشهادة. 


من أوائل الععريفات المنقولة تعريف الكرخى (ت١١٠۳ه)‏ حيث عرف الاستحسان 
بان اق يعدل الإنسان عن آن يحڪم في المسألة بمثل ما حُڪَم به في نظائرها إلى 
خلافه لوَجه أقوى يقتضي العدول عن الأول" وعلى الرغم من أن هذا التعريف 
يبدو الأقرب إلى حقيقة الاسعجسان عت آثمة اذهب إلا أن من جاء بعده من 


فقهاء المذهب رفضوه واعترضوا عليه بكونه غير مانع. ويبدو أن الاعتراض عليه 
لم يڪن ڊسبب عدم مطابقته لاستعمالات مؤسسي المذهب» وإنما لاعتبارات فنية 
من چا وکیا للمفهوم الذي أعطي للاستحسان في مرحلة اة من جهة 
اخری. فالاعتبار الفني لرفضه هو کونه لم تتوفر فيه شروط الحد التى كثر اهتمام 
المتأخرين من الأصوليين بها ڊسبب تأثرهم با حدود المنطقيةء وهو ما لم يڪن يهتم 
په فیا جيل الاسیس من العلماءء أما الاعتبار الثاني فهو ميلهم إلى عد 
الاستخسان أضلا فسقلا مقابلا للقياس:! 


وتدقيق العظر في تعريف الكرخي يُظهر أنه لم يكن يرى الاستحسان أصلا من 
أصول الاستنباط؛ ولا مصدرا من مصادر الأحكام» بل كان يعده طريقا من طرق 
الععامل مع الادلة بالدخصيص أو الترجيح؛ ولذلك فهو لم يڪن في حاجة إلى 
الاحتراز في تعريفه عن دخول العخصيص أو غيره» ومن َم فإن ما اعثرض به عل 


(1) البخاري» كشف الأسرار» ج٤‏ ص٥‏ . ونسب ابن التلمساني إلى الكرخي أنه جعل استخدامات أئمة 
الذهب الحنفي لمصطلح الاستحسان على أربعة أنواع: أوها: ترك القياس العام لدليل خاص» مثل ترك 
قاعدة: أن ما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة لا ينقضه داخلها أيضاء للأثر الذي روي بأن القهقهة في 
الصلاة تفسدها وتنقض الوضوء أيضا. وثانيها: ترك القياس العام لقول الصحابي» ومثال ذلك قول أبي 
حنيفة يجعل أجرة رد العبد الآيق أربعين درها اتباعا لقول ابن عباس. وثالثها: ترك القياس العام 
للعرف» مثل القول بجواز بيع المعاطاة. ورابعها: اتباع معنى خفي» هو أخص بالمقصود وأمس من 
المعنى الجلي (ترك القياس الجلي لقياس خفي). عبد الله بن محمد بن على ابن التلمسانيء شرح المعالم في 
أصول الفقه» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض (بيروت: عام الكتب» طا 
۹ هھ / ۱۹۹۹ م) ج ۲» ص۷۱٤‏ . 


تعريفه لا يمكن عدّه قصورا فيه» بل ربما كان قصورا في إدراك المتأخرين لقيقة 
تعبير الاستحسان عند إمام المذهب. 


ولم يبتعد الجصاص (۳۷۰ه) في بيانه لحقيقة الاستحسان عما عرّفه به شیخه 
الکرتي» يث يبدو الأستحسان عند جره تير يطلقه أقة المذهب عل بحض 
مسالكهم في الاجتهادء وليس أصلا من أصول الاستنباط يقابل القياسء حيث 
يقول: 

اوقد سى أصحابتا موم الكتاب والستة في بعض الأحوال استحساناء وكذلك 
الإجماع والقياس... وليست الاسماء حظورة على أحد عند الحاجة إلى الإفهام؛ بل 
لا يستغني أهل كل علم وصناعة إذا اختصوا بمعرفة دقيق ذلك العلم ولطيفه 
وغامضه دون غيرهم» وأرادوا الإبانة عنها وإفهام السامعين ههاء من أن يشتقوا ها 
أسماءء ويطلقوها عليها عل جهة الإفادة والإفهام» كما وضع النحويون أسماء لمعان 
عرفوها وأرادوا إفهامها غيرهم» فقالوا: الحالء والظرفء» والعمييزء ونو ذلك٠ ١‏ 

ويرى الجصاص أن أثمة المذهب استعملوا الأستحسان بمعنيين: 

أحدهما: الاجتهاد في تحديد المقادير التي تركها الشارع للاجتهادء مثل مقدار 
المتعة للمطلقةء ونفقة الزوجات» وجزاء صيْدِ المُحرم وغيرهاء فالمقدار الذي 
يراه المجتهد مناسبا يستحسنه» بمعنى يرى القول والعمل به جسنا: وواضح أن 
معن "الاستحسان" هتا ليس له أي علاقة بأصول الاستتباطء حى يعد واخدا منهاء 
کا انه ليس قسيما للقياس ولا مقابلا له» وهو بهذا المعنى لم يڪن استعماله 
مقصورا على فقهاء الحنفيةء بل استعمله الشافعى وغيره من علماء العصر الأول. 


)١(‏ الجصاص› آٻو بکر» آصول الجصاص» ضبط عمد حمد تامر (بروت: دار الكتب العلمية» طا 
POTN ga Nps LAE:‏ 
(؟) الجصاص» أصول الجصاص» ج۲ ص٣٤‏ ". 


الڅاني: ما يڪون له علاقة بالقياسء وهو على وجهين: اُحدهما: أن يڪون هناك 
فرع يتجاذبه اصلان فیستحسن المجتهد (بمعتی یری أنه من الأولى) إلحاقه بأحد 
الأصاان درن الآضن لآن هبيه بالأسل انلق به آقري مى ههه بالأسا 
القاني."“ وهذا جرد ترجيح بين قياسين ححتَمَلين» فيْقدّم ما توفر فيه شرط تأثير 
العلة وكان أقره ب إلى مقاصد الشارع. وثانيهما: تخصيص الحم مع وجود العلة.° 

رالقياس الذي يتحدث عنه الجصاص هنا هو مقتضى العمومات النصية أو 
القواعد العامة والمبادئ المستقرأة من جموعة من النصوص والأحكام» وما يسميه 
العلة هو المعنى الذي بُنيت عليه تلك القاعدة العامة وتشترك فيه جزئياتهاء وليس 
المقصود بالقياس معناه الاصطلاحي الضيّق الذي استقر عليه في علم الأصولء 
وكذلك الأمرنفي مفهوم العلة. 


ا الدبو سي )۳۰ھ( فقد عرفه بات "شرب لیل يعارض القیاسن الجل» حقی کان 
الدبوسي هو توجّهه إلى تركيز الاستحسان عل ما يقابل القياس» وإهمال 
الأسغسالات الاخ ى التي ذكرها الكرخي وا لجصاص مع أنها هي الأصل. 


.۳٤ ٤ص الجصاص» أصول ا لجصاص» ج۲›‎ )١( 

(۴) الجصاص» أصول الجصاص» ج۲ء ص٠٠".‏ والجدير بالذكر أن بعض المخأحرين من الحنفية -مثل 
البزدوي والسرخسى ومن تبعهم)- يرفضون اعتبار هذا من باب تخصيص العلة» ويتفون قول أب حنيفة 
وأصحابه بتخصيص العلة. ولكن الجصاص يفند تلك الاعتراضات ويصر على أنه من تخصيص العلة» 
حيث يقول: "ومذاهبهم (آئمة المذهب الحنفي) في تخصيص أحكام العلل الشرعية أشهر من أن يدفعه 
إنكار منكر"» ويقول: "وما أعلم أحدا من أصحابنا وشيوخنا أنكر أن يكون ذلك مذهبهه؛ إلا بعحض 
من كان ههنا بمدينة السلام في عصرنا من الشيوخ» فإنه كان ينفي أن يكون القول بتخصيص العلة من 
مذاهبهم". آصول الجصاص» ج۰۲ ص٦ .٠٠١‏ 

(۳) أو زيد الدبومي» تقويم الأدلة» تحقيق خليل الميس (بيروت: دار الكتب العلميةت طا ١۲٤٠ه)»‏ 
ص٤ ٤‏ . 


وقد عمق البزدوي (۸۲٤ه)‏ اتجاه العقابل بين القياس والاستحسان حين حصر 
مهوم الاسعحسان ق أحد القياسين؛ بقوله "وإئما الاستحسان عسنا أحد 
القياسين»؛ لكنه يسم به إشارة إلى أنه الوجه الأولى ف العمل به" 


اسا الرخسى (۹۰هھ) فقد کان ضبطا من البزدوی» وکاد يعود بتفسير 
الاستحسان إلى ما قاله الجصاص» فوافقه تماما في القسم الأول» وهو "العمل 
بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع موكولا إلى آرائنا نحو المتعة..."» أما 
القسم الغاني» فجعله "الدليل الذي يحون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق اليه 
الأوهام قبل إنعام القأمل فيه... على معنى أنه يمال با لحم عن ذلك الظاهر لكونه 
سما لچ دل 2 


أما من جاء بعد السرخسى فإن غالبيتهم أهملوا النوع. الأول وركزوا على منحى 
الدبوسي فى تعريفهء وهو جعله قسيما للقياس»؛ حيث عرفه كل من صدر الشريعة 
(۷۶۷ه)ء والکاي (۷۶۹ه)ء وابن امام (۱٦۸ه)ء‏ وابن آمير الحاج (۸۹۷ه)ء وابن 
عابدین (۱۲۲ه) بتعریف يشبه تعريف الدبوسي» وهو آنه دلیل يقابل القاس ال جل 
الذئ تسب اليه الأفهام. وبذلك يڪون تعريف الاستحسان قد استقر عل حصره 


)۱( أصول البزدوي» مطبوع مع كشف الأسرار» ج٤›‏ صن 1-۵ . 

(۲) محمد بن آحمد السرخسي» أصول السرخسي» تحقيق رفيق الحجم (بيروت: دار المعرفة» طا ۸١٤١ه/‏ 
,)»ج ص٩۱۹‏ . 

(۳) صدر الشريعة» التوضيح مع شرحه التلويح للتفتازاني (بيروت: دار الكتب العلميةء ط ۱ء ١٠١٤١ه/‏ 
7۳7ءمء,م)ء ج ۲ء ص۱۷۱؛ محمد بن محمد بن أحمد الكاكي» جامع الأسرار في شرح المنار» تحقيق فضل 
الرحمن الأفغاني (مكة/ الرياض: مطتبة نزار مصطفی الباز» طا ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م)» ج٤‏ 
ص٤ +٠١١‏ ابن أمير الحاج» التقرير والتحبير على التحرير» ضبطه عيد الله حمود خمد عمر (بيروت: 
دار الکتب العلمیة» ط۰۱ ۱٤۱۹‏ ھ/ ۱۹۹۹م)ء ج۳ ۲۸۳-۲۸۲؛ ابن عابدين» حاشية ابن عابدين 
(بیروت: دار الفکر» ط۰۲ ١۱۳۸ه)»‏ ج۰۱ ص‌۲۱۹. 


في ما يقابل القياس»' وجعله أي دليل من الأدلة التق تقابل القياس الجل» ومن 
غر اشتراط أن یگرن آقری من ذلك القیاس: 


المطلب الخالي: إشكلات الاستحسان الحنفى 


تكشف الدراسة العحليلية للتعريفات السابقة عن إشكالات كثيرة بعضها 
يتوجه على التعريفات كلهاء وبعضها يخص بعض تلك التعريفات» وفيما يان 
خلاصة تلك الإشكالات. 

ارلا لا د الباحت فلا ق ضير گل من الكري وا ساس اسان 
حيث شير تفسيراتهم إلى أن لفظ "الاستحسان" كان يُستخدم من قبل أي حنيفة 
بمعناه اللغوي العام» وهو تفسير واضح ومنطقي» لا اضطراب فيه. إلا أن المشكلة 
الکبری للاستحسان تبداً حین یأخذ بعدا آخر عند الدبوسی (۳۰٤ه)‏ بچعله دلیلا 
مستقلا يضاف إلى الأدلة المعروفة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» حيث 
يقول: "قال محمد بن الجسن رحه الله في كثير من المواضع: بالقياس كذاء 
اتان کک واا اة وأخذوا في الأ كثر بالاستحسان» فعُلِم أنهما 
اسمان لدلیلین متعارضین كالکتاب والسنة" ° 


وفضلا عن الاشکل الذي ارہ الدٻوسي حان جعل | سان ذلیاا مسقا 
فانه آثار إشکالا آأخر؛ هو الترجه إلى حصر الاستحسان في قياس خفي ترجح عل 
قياس ظاهرء حیث پقول: 'سقمق تعارض الدلیدن ف حڪم الحادثة واد شتا رای 


)۱( يمسر محمد مصطفى شلبي تركيز كثير من علماء الحنفية على ربط الاستحسان بالقياس بيا واجهوه من 
اعتراضات حادة على مبحث الاستحسان مثل وصفه بأنه حكم من غير دليل فحاولوا -ردا على تلك 
الاعتراضات- إرجاعه إلى دليل مقبول لدى الجمهرر وهو القياس بغرض ضبطه. شلبي» تعليل 
الأحكام» ص٤٤.‏ ويذهب مصطفى الزرقا إلى الرأي نفسه. انظر مصطفى أحد الزرقاء المدحل 
الفقهي العام (دمشق: مطابع ألف _باب -الأديب» ط۹ /۱۹7١۷‏ ۱۹۹۸( ج ۱ء ص۷۷-٦۸.‏ 

(۲) الدبوسى» تقويم الأدلة» ص٤ .٤١‏ 


ا۷1 


ظاهر طريقه واضح سبيله والآخر خفي أثره سر خبره» فالظاهر قياس والآخر 
NTE‏ وح ان الدپوسي ریما لم يڪن رقصد حصر القياس ق معناه 
الأصولي الضيّق» إلا أن هذا الكلام ريما فتح الباب لمن جاء بعده لتعميق هذا 


الا 


ثانيا: على الرغم من إصرار الدبوسي ومن جاء بعده على الربط بين القياس 
والاستحسانء إلا أنهم لم يُبيّنوا مرادهم بمصطلح القياس في تلك الععريفات: هل 
هو ما كان يعبر عنه المتقدمون بقياس الأصول» وهو إجراء العمومات النصية 
والقواعد العامة للشريعة فيما يمكن أن تشمله من جزئيات؟ أم أنه القياس 
باصطلاح جيل التدوين من الأصوليينء الذي هو إلحاق فرع بأصل لوجود علة 
جاع جا وا ريك الاسر غموضا أن أصولى الجحنفية بداية من الجصاص 
يتحدثون عن الاستحان مع الاقتراب من نهاية مباخث القياس الأصولى 
اللخصوص» وهو الأمر الذي يُفهم أن مقصودهم بالقياس هو ذلك القياس الأصولي 
اوجن 

وإذا كان مقصودهم القياس الأصولي المخصوصء فإن ذلك يوقع في إشكال آخر 
وهو آنه من المتفق عليه عدم اللجوء إلى القياس سوى في حال انعدام النص على 
حكم الفرع»ء وبذلك يصير ما يسمونه الاستحسان بالنص وبالإجماع لا معنى له؛ 
لأنه يوقع في الحناقض. وحتى ما يسمونه الاستحسان بالضرورة هو راجع إلى الأثار 
كما هو مذكور في بعض كتبهم." ويذلك لا يبق من الاستحسان سوي الاستحسان 
بالقياس الخفي. أما إذا كان مقصودهم قياس الأصولء فإن عملهم هذا يڪون خللا 


)١(‏ الدبوسى؛ تقويم الأدلةة ص٤ .٤٠٠-٤١‏ ولا جخفى ما في هذا التعبير من اضطراب» حيت أن 
الا ستحسان بالنص والإجاع والضرورة أمور لا خحفاء فيها ولا سر ا وحتی ما يصطلح عایه بالقیاس 
ا لخفی لا یکون خفیا دائ|. 

۲ یر‎ ٠۳ ابن آمير الحاج» التقرير والتحبير» ج‎ (f) 


جیا کبیراة إذ ما کان ينبغی هم أن e‏ لضان فين راان القاس 
الأصضول الخصورص درن بيان ذلك هذا فضلا عن أنه فى مغل هذه الحال لا جد أن 
يدخل التخصيص والتقييد والنسخ والترخيص ضمن معان الاستحسان» وبذلك 
يعود الأمر إلى تعريف الكرخي» ويبطل ما اعترضوا به عل تعريفه» وكل ما أصلوه 
فیما بعد. 


ٿالتا: تضمن حدیث البزدوي (٩۸٤ه)‏ با الاسق اة بقولةة "وإنما الاست#جسان 
ندا اجن القياسينء لكنه يسی به إشارة إلى اڏه الوجه الاو ف اسل به » ون 
الل بالا جا کیا جاو العا 3 فن كق الأثر أرل ما رة 
اشک ال*ت: 
ت ال بای جر کے سے جانا ایر اہ پک ا نکر أن ر أا 
الاستحسان: الاستحسان بالأثرء وبالإجماع»؛ وبالضرورة." وقد حاول عبد العزيز 
البخاري تدارك ذلك القناقض بقو له نه يقصد في تعريفه وا سا الذى وفع فيه 
ا سب غلا بک وار کا من 
ti Tee‏ الطرفين» بل هو وب 

معارضه الى منه -وهو وان n‏ ا العمل بالا ا 
على الرغم قن ائه حكم على القياس المقابل للاستحسان بالسقوط والعدم حین 


)۱( البخاري» كشف الأسرارء ج٤‏ ۲-9 , 
)؟( الببخاري» كشف الأسرارء ج٤‏ یی ا ۷م 
(e)‏ البخاري» كشف الأسرارء» ج٤»‏ ص٥٠‏ . 


يقول بعدها مباشرة: "فسقط حكم القياس بمعارضة الاستحسان لعدمه في 
العقدير'." هذا الكلام فيه تناقض وعخالف لقواعد الترجيح المعتمدة في المذهب 
الحنقي» وهو الأمر الذي جعل السرخسي يصفه بالوهم.“ 

ويبدو للباحث أن البزدوي کان قاصدا عبارته ومدرکا لما يترتب عليهاء وأنه 
وضعها حل الإشكال الناتج عن الاستعمال العقابلى للقياس والاستحسان من طرف 
الصاحبين» حيث وضع قيد 'وأن العمل بالآخر جائز" احترازا عما يمڪن أن 
يُعترض به من أنه رُوي عن الصاحبين تقديم القياس عل الاستحسان في كثير من 
الحالات» فكأنه يريد أن يقول: لا كان الغالب تقديم الاستحسان على القياس فإن 
الاستحسان هو ما يون العمل به أولى» ولكن دون الإلغاء العام للقياس لأنه قد 
بكم أخيانا عل الأسسحسان. ولو أن البزدري عم القول بان الانسسسان ما 
يون العمل به أولى مع إبطال القياس المقابل له لما زجد حلا لمشكلة تقديم 
القياس على الاستحسان في بعض المسائل المروية عن الصاحبين. 


(۱) البخاریء» کشض الاسر ار» ج٤۰‏ ص٦‏ . 

(۲) يقول السرخسي: "وظن بعض التأخرين من أصحابنا أن العمل بالاستحسان أولى مع جواز العمل 
بالقياس في موضع الاستحسان وشبه ذلك بالطرد مع المؤثر ... وهذا وهم عندي؛ فإن اللفظ المذكور في 
الكتب في أكثر المسائل: إلا آنا تركنا هذا القياس» والمتروك لا جوز العمل به... فعرفنا ن الصحيح ترك 
القياس صلا في الموضح الذي نأخذ بالاستحسان". أصول السرخسي» ج۲» ص۱۹۱. ولا يمكن عد 
تناقض البزدوي من باب مراعاة الخلاف الموجود عند المالكية والشافعية؛ لأن مراعاة الخلاف له شروط 
تضبطه ويكون عادة بين مذهبين أو مجتهدين» أما ما هو موجود هنا فإنه تعارض بين دليلين لمجتهد 
واحد» ولا يمكن أن يعد ترجيح أحدهما على الآخر من باب مراعاة الخلاف. ويكفي في إبطال إلحاقه 
بمراعاة الخلاف وصف السرخسي له بالوهم» وقول السمرقندي: "... بل تبين أن ذلك المعنى لم يتعلق 
به الحکم وحده» بل به وبالمعنى الذي وجد في موضع الاستحسان» فينعدم الحكم في موضع القياس 
لعدم المعنى الموجب لذلك الحكم". علاء الدين السمرقندي» ميزان الأصول» تحقيق عبد الملك عبد 
الرحهمن السعدي (د.م: مطبعة الخلود» ط١‏ ۷١٤١ه/‏ ۷ م)ء ج ۲ ٩۲‏ 


الغالث: الل ا ر العمل بالوصف الطردي في قوله: نایا الین اا 
وإن كان الأثر أولى منه“ وهو ما يخالف مبداً الحنفية في القعليل» حيث يشترطون في 
صضحة العلة العأثهر أو الملاعسة و الف ما تقض غلية هى تسةه فيا بعد يأن العا 
ٳنما تڪون علة بالعأثير .° 


الرابع: تعريف الاستحسان بكڪونه القياس الأولى في العمل به "لکنه سی به 
إشارة إلى أنه الوجه الأولى فى العمل به“ أنه روي عن الصاحبين تقديم القياس 
على الاستحسان عند تعارضهماء وهذا يعنى أن الاستحسان لا يڪون داثما هو 
القياس الأولى» بل قد يڪون هو القياس الپ 
رابعا: من الإشكلات التي کان ها اقزر کی في توجیه تعریفات الاستحسان» ما 
روي من عدم انضباط الصاحبين بتقديم الاسک سات على القاس ف جميع الحالات. 
وقد اتجه الأوائل من علماء المذهب كما هو الشأن عند الدبرسي والبزدوي إلى أن 
الأسفحسان ما كان راجا عل القياس الجلء ولكنهم وجدوا روايات عديدة قد 


() الوصف الطردي هو الوصف الذي يصادف وجوده وجود الحكم الشرعي دون أن يظهر له تأثر في 
ذلك الحكم. انظر صدر الشريعة» التوضيح على التنقیح» ج۰۲ ص۱۹۹-٠٠۲.‏ والوصف المؤثر هو 
الوصف الذئ ثبت اعتباره ينض أو إجماع» أو باعتبار نوعه أو جنسه في نوع أو جنس الحكم. المصدر 
نفسه» ج ۲» ص۳٣۱‏ . 

)٩(‏ المعروف في كتب الأصول الحنفية ليس هو عدم العمل بالوصف الطردي في حال معارضته للملائم أو 
المناسب» مح العمل به في غياياء بل هو عدم اعتبار الوصف الطردي مطلقا. يقول الدبوسي: "قال 
علماؤنا: ما م يقم الدليل على أن e ge E‏ 
بدليل م يعمل به إلا بالعدالة» وذلك بکونه مرا ي ذلك اطکم. هذا هو الواجب» وإن عمل به قبل 
التائ صح وأما قبل الملاءمة فلا يصح العمل به" . تقويم الأدلةء ص٤ .١‏ وانظر كلام البزدوي في 
أصول البزدوي مع كشف الأسرار» ج٤‏ ص۷؛ ج٤»‏ ص ۲٦ء‏ وهو كلام صريح في حصر العلة التي 
يعتد ا في المؤثرة» واستبعاد العمل بالعلل الطردية. ويؤكد ذلك عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار» 
ج٤‏ ص1۲ . کا أكد هذا الأمر صدر الشريعة في متن التنقيح وشر حه التوضیح: ج ۲» ص ۱۸۹+ ج۲٠‏ 
ص ۲۰۰۲+ ج۰۲ ص ۲۰۰ . وهو قول السرخسي» انظر أصول الس رخسي» ج۲» ص٠۱۷‏ وما بعدها. 


فيها القياس عل الاستحسان» وهو الأمر الذي خرم اطراد تعريفاته.. 
الاطلت الثالث: حاولات جاوز إشکالات الاسخسان 


توزعت جهود علماء المذهب في معامجة الإشكلات الواردة عل الاستحسان ف 
مذهبهم عل عدة څاور» أوطها: بيان المعنى اللغوي للاستحسان؛ وإثبات عدم وجود 
أي حرج شرعي في استعمال مثل هذا اللفظ» خاصة ونه قد وردت اشتقاقات له ف 


و 
= 


انیها: کونه جرد اصطلا ح استعمل غیرهم ما پشبهه؛ ولا مشاحة في الاصطلاح. 
يقول البزدوي: "... وإذا صح المراد على ما قلنا بطلت المنازعة في العبارة ... وقد قال 
الشافی ره الله فق بعض که اسعحب كذاء وما بين اللفظين فرق» والاسااجسان 
أفصحهما وأقواهما"° ) 

ثالفها: الاسترسال في ذكر آمغلة الاستحسان الواردة فى اللمذهب وبيان حقيقتهاء 

ومنهجهم ني التعامل مع أدلعهاء والوجوه التي رجحوا بهاء واختياراتهم الفقهية فيها. 
والواقع أن الأمثلة التي أوردوها ليست هي عل النزاع والاعتراض» فطرق التعامل 
مع النصوص يشتركون في جوهرها مع المذاهب الأخرى وإن اختلفوا في بعض 
العفاصيل؛ واختياراتهم الفقهية ليست عل إنڪار -وإن كانت محل اختلاف- 
لکونها وأردة في حل الاجتهادء ولا إنڪار عل المخالف ف الاجتهاد مادام اھا 
بدليل حمّل. ولكن تلت المحاولات لم تل المشكلة الأساسية الى تمثل عل 
اعثراض كثير من الأصرليين؛ وهي جل الاأستجسان أصلا من أصرل الاستتاط 
ودلیلا مقایلا لقاس" وتڪلف إخراح التخصيص والاستتاء من مفهومه و 


."٤١ انظر في ذلك مثلا: الجصاص» الفصول في الأصول» ج۲» ص‎ )١( 
.٠۸-۱۷ص‎ ۰٤ج البخاري» کشف الاسرار»‎ )۲( 
e O ek /ه١٤١١ حمد سعید البدری (بیروت: دار الفکر» ط اء‎ 


أنهما يمثلان جوهره" وهو العف الذي دفعهم إلى رفض بعض تعريفات 
المتقدمين -مغل الكرخ- - مع انها کانت اب ال فة الا سا ولم يتمکنوا 
في النهاية من وضع مفهوم واضح للاستحسان» بل بقوا يتراوحون بين الميل إلى 
حصره في ترجیح قياس خفي على قياس جل» وبين تعمیمه لیشمل ما يسمونه 
الاستحسان بالعص» وبالإ جماح» وبالضرورة. 

۳ ق کک حل إشکال عدم اطراد عبارات الصاحبين ق تقديم الا ستجسان 
على القياس» فإن البزدوي حاول ذلك بالعقليل من شأن هذه المشكلة بقوله: "هذا قسم 
عر وجوده“ وتقسيم القياس إلى ما ضعف أثره» وما ظهر فساده واستتر صحته» 
وتقسيم الاستحسان إلى ما قوي أثره وإن کان خفياء وما ظهر أثره وخفی فساده ثم 
بيان أوجه العقابل والترجيح بين هذه الأربعةء وتبعه في هذا کثير من جاء بعده.° 

أما عبد ا العزيز البخاري فإنه كد تهوين البزدوي بأنهسمع من شيخه "أنه لم يوجد 
إلا في ست مسائل أو سبع“ وبالقول بأنه حتى في حالات تقديم القياس عل 
الاسخسسان سرن اس ايض أقرئ قرا عى القياس القابل له ,لك وك 
القياس الضعيف ترجح بعنصر خارجي اتصل به ف"صار ذلك المجموع أقوى من 
الاس خسان فلدلكف ترك العمل به واخذ بالقيام ”© 


(1) يقول محمد مصطفى شابي بعد دراسة لسائل الاستحسان في الفقه الحنفي: "ومن تأمل مسائل 


الاستحسان كلها وجدها لا تعدو المسائل التي خرجت عن حكم نظائرهاء سواء كان ذلك بنص 
الشارع كا في المستثنيات بالنص» أو كان باتفاق المجتهدين كالمستحسن بالإجاع أو برأي ججتهد وحده 
تبعا للمصلحة الخاصة. وهذه هي المسائل التي قالوا عنها إا على خلاف الأصل» ومنعوا القياس 
عليهاء وهي التي على خلاف القواعد كما سماها عز الدين بن عبد السلام". تعليل الأحكام» ص۲٤".‏ 

(؟) البخاري» كشف الأسرار» ج٤»‏ ص١-١.‏ 

(۳) البخاري» كشف الأسرار» ج٤»‏ ص٤١‏ . ولكن هذا الرقم غير متفق عليه بين فقهاء الحنفية» حيث نمل 
عن ابن نجيم آنا إحدى عشرة مسألة» وعن النسفي آنا اثنتين وعشرين مسألة. محمد عميم الإحسان 
البركتي» قراعد الفقه (كراتشى. الصدف بہلشرز» ط۱ ۱٤١۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م)» ج ١ء‏ ص٦۷٥.‏ 

( 4( البخاري» كشف الأسرار» ج٤»‏ صن 5 


۸ 
ولكن الأمر يزداد تعقيدا إذا علمنا أن أغلب ما ذكره عبد العزيز البخاري من 
الأمغلة الت قَذّم فيها القياس عل الاستحسان ليست عل اتفاقء بل هي محل خلاف 
بين الصاحبين؛ فما يوصف بالاستحسان هو غالبا اختيار محمد بن الحسنء وما 


بوض ف پالقیاس کی غالبا اهار آي برست 


فى مقابل تلاك المساولات سارل البعض الآلخر جل ذلك الإمکال بالقرل پان 
الاستحسان إنما صف بكونه قياسا خفيا أقوى من القياس الج لكون ذلك هو 
الغالب» وأنه لما صار اسما هذا النوع من القياس بق الاسم وإن صار مرجوحا.° 

أما صدر الشريعة وغالب من جاء بعده فإنهم حلوا ذلك الإشكل بتغيير جوهري 
في تعريف الاستحسان حيث أصبح دلڀلا من الأدلة الق ترد في مقابل القياس 
الذي فة الك الأفهاب دون حصره في قياس خقي؛ ولا جعله قوی فن ذلك 
القياس امجلی. وهو تعمیم حل ذلك الإشکال بش تام» لکنه ققح | الباب لاشو لات 
أخرى أبرزها إشكال القول بالعمل بالقياس مع وجود النص» ودخول التخصيص 
والاستشناء والعقييد والنسخ والترخيص في مفهوم الاستحسان. 


المطلب الرايع: عودة بالاستحسان إلى أصوله 


يبدو من استعمالات أي حنيفة والصاحبين للفظ "القياس" انهم لم يڪونوا 
يحصرون مفهومه في ما استقر عليه فيما بعد في اصطلاح الأصوليينء بل كانوا 
كثيرا ما يعبرون به عن إجراء عموم النصوص والقواعد والمبادئ الشرعية العامة. 
ومن ذلك قول آبي حنيفة بثبوت الرجم بالاستحسان عل خلاف القياس» ومراده 
من ذلك ان ال الواردة في جلد الزالي عامة ة قشمل البكر والمحصنء > وهو العموم 
الذي يسميه قياساء إلا أنه لما ثبت رجم الرسول يلل للمحصنء كان ذلك الفعل 


(۱) البخاري» کشف الاسرار» ج٤۰‏ ص ٠١-٠٤‏ . 
)؟( الببخاري» كشف الأسرار» ج٤»‏ ص٥.‏ 


تخضيصا للعموم؛ وهو الذي سماه استحساداً غل خلاف القياس .° 

ویری شل أن هذا الاستعمال ريما خفي على المتأخرين من أصولي الجحنفية 
حين وجدوا لفظ القياس واردا في مقابلة الاستحسان» وكان القياس في عصرهم قد 
على المعنى الشائع في عصره.° 


وبناء على هذا الاستعمال للفظي القياس والاستحسان» واستنادا إلى ما ورد في 
تعريفات الكرخي وا لجصاص؛» مع مراعاة كونهما أقرب إلى زمان أثمة المذهبء وأقل 
تأترا بالضوابط والقيود التي قَيّد بها علماء المذهب فيما بعد أصوهم نتيجة 
للمناطرات التي كنت بينهم وبين خالفيهم» وجعلتهم يرفضون بعض ما كان يقول 
به الأوائل من علماء المذهب» وكذلك استنادا إلى العطورات الى طرأت عل 
استعمال بعض المصطلحات مثل القياس والعلةء فإنه يبدو للباحث أن أبا حنيفة 
ره الله كان يستعمل لفظة الاستحسان بمعناها اللغوى المعتاد» دون أن يقصد 
إعطاءها مدلولا اصطلاحيا حدداء فكان يستعملها بمعنى الأولىء» أو الراجح» وتشمل 
الاستشناءء والتخصيص» والترجيح بين الأدلة؛ وذلك أنه كثيرا ما توجد قواعد عامة 
سواء ورد بها نص واحد من القرآن أو السنة النبوية أو تم استقراؤها من جموعة 
من النصوص» تنطبق عل مججموعة من الجزئيات المتشابهة» ويمڪن إجراؤها في 
جزئيات اخرى؛ ولڪن يرد دليل آخر قد يڪون دليلا جزئيا يستشي مسألة من 
تلك القاعدة العامةء وقد يكون قاعدة عامة أخرى يمكڪن أن تنطبق عل تلك 
الجزئية فتصير تلك الجزئية تتجاذبها قاعدتان أو نصان» وعند ذلك يحتاج المجتهد 
اق يقرر: هل يطرد القاعدة العامة بما تحمله من قوة العموم والجريان فيلحق بها 
تلك الجزئية التي يبدو آنها تنضوي تحتهاء أم يرجح اتباع ذلك الدليل الجزي 


(۱) شلبي» تعلیل الأحکام» ص٤٤ .٠ ٤۷-۳‏ 
(۲) شلبي» تعليل الأحکام» ص .٠ ٤٥-۳٤٤‏ 


نيستثنى تلك الجزئية؟ وإذا كان الععارض بين قاعدتين» فإنه يحثاج إلى أن يقرر بأي 
القاعدتين يكون إلحاق تلك الجزئية أولى؟ 


ما الاستعمال العاف الذي نو أن آي حنيفة كان يستعمل فيه لفظ 
"الاستحسان" فهو استعماله أحيانا من باب الرياضة الذهنية لعدريب تلاميذه عل 
أكتساب القذن رالمهارة غل الشريق الدفیق بين ما قد يبدو متشابها فيدلا من 
ا تجاه مباشرة إلى إعظاء ها يراد خكا لات المسالةك يقرض التحصلات اة 
مثل إلحاق الفرد بقاعدة من القواعد العامةء أو قياسه على بعض الجزئيات التي 
دو أئة ډشبههاء ثم يبين خطاً بعض تلك الاحتمالات» ويبرز الص الذي يستشني 
تلك الجزئية إن كان الاستناء بالنص أو ما في حكمه» أو يبيّن الفرق الخقي بين 
اون إن کان لآم مسقا لاقياس ویر سن فة الاح بین فلاف 
الاحتمالات بأنه يستحسن كذا أو كذاء بمعنى يون الأخذ بذلك أولى وأرجح. 

وما يدعم القول بأن لفظة 'الاستحسان" كانت تستخدم من قبل أبي حنيفة 
أحيانا بهذا الغرض طريقته في العدريس التي كانت على شكل مدارسة ونقاش مع 
تلاميذه» حيث يفسح هم المجال لإبداء آرائهم ومناقشة الآراء المطروحةء كما يؤكد 
ذلك قول حمد بن ا لجسن ! ق انا کانوا ينازعونه المقاييس فإذا قال استحسن لم 
يلحق به أحدء وهو ما يدل عل سعة علم أبي حنيفة ونفاذ بصيرته الفقهية." 
فالأقيسة الظاهرة وإجراء القراعد العامة كان يشترك فيها معه تلاميذه بل قد 
يناقشونه وينازعونه فيهاء ولكن إذا وصل الأمر إلى ملاحظة الفروق الدقيقة 


)١(‏ يلخص آبو زهرة طريقة أبي حنيفة في التدريس فيقول: "'وطريقة أي حنيفة في درسه تشبه أن تكون 
دراسة له لا إلقاء للدروس على التلاميذ» فالمسألة من المسائل تعحرض له فيلقبها على تاذميذه ويعجادل 
معهم في حکمهاء وکل یدل برآیه» وقد يعارضونه في المقاييس - كا روي عن الإمام محمد - ويعارضونه 
فی اجتهاده... وبعد أن يقلبوا النظر من كل نواحيه يدل هو بالرأي الذي تنتجه هذه الدراسة ويكون 
صقو ها ... والدراسة على هذا النحو هي تثقيف للمعلم والمتعلم معا". محمد آبو زهرةء أو حنيفة: 
حیاته وعصره» آراؤه وفقهه (القاهرة: دار الفكر العربى» د. ا د۷۲۱ 


ونفاذ البصيرة الفقهية فلم يلحق به أحد. 


كما بزكد هذا الاسعصال قول الجصاض: 'قالرا وبالقیاس تاخذ فذگروا القياس 
والاستحسان» وتركوا الاستحسان للقياس» وهم مسائل من نظائر ذلك» يتركون منها 
الاستحسان للقياس» وإنما الغرض في مثلها تنبيه المتعلم على أن للحادثة شبها بأصل 
آخرء قد كان يجوز إلحاقها به إلا أن إلحاقها بالقياس الذي وصفناه أولى". فعبارة 
ا لجصاص هذه تؤكد أن آبا حنيفة كان يستخدم تعبيرات الاستحسان أحيانا من باب 
الرياضة الذهنية لعلاميذه وبيان المسالك الحفية فى الاستنباط والاستدلال. 
خلاصة: 

ج اة ذا الیجگ أن ما کان يعبر عله مشر المذهي التق بالاسفحسان هه 
فو من الاداات الرارج اق تسر الفر ي , تميس السرسات سرك ات 
رمات تة اى قواعد عامة مستقرأة من آحاد النصوص» والترجيح بين الأقيسة 
اللحتملة من خلال النفاذ إلى أسرارها وخفاياهاء وبيان الأوجه الدقيقة والخفية ف 
الاستنباط» ولم يڪونوا يعدونه أصلا من أصول الاستنباط ولا منهجا من مناهجه. 
وأن الخطوة التي قام بها الدبوسي حين جعل الاستحسان دليلا مستقلا يقابل القياس 
عل وجه التعارض مثل تقابل الكتاب والسنةء لم تكن خطوة سديدة» حيث فتحت 
الباب لاط خلط واضطراب في تحديد مفهوم لفظة الاستحسان عند أثمة المذهب» وربما 
اسه في ذلك الخلط عدم الالعفات إلى تطور مفهوم القياس» واختلاف معناه عند 
الا راقل غن عا اللي اسار عليه فبما بذ قد اأص ليين. 

وتر الياضع أن خد الاستسان اسا من أصول الاستنياط خلط منهجى 
ينبغي تداركه؛ ولذلك فإنه يوصي المؤلفين في علم أصول الفقه العنبّه إلى هذا 


.۱ ٥۰۹ ا لجصاص  الفصول في الأصول» ج۲٠ ص‎ (١( 


الاضطراب المنهجي وتصحيحه» بإرجاع ما كان يُعبّر عنه بالاستحسان عند أولعك 
الأئمة إلى مباحثه الأصلية عند الحديث عن العخصيص؛ والاستثناءء والترجيح بين 
الأدلة ومنها الأقيسةء وإخراج مبحث الاستحسان من الأدلة الشرعيةء فهو في 
حا لیس ديلا رلا ضلا عى أضرل اظ 

أما فكرة القول بأن إبراز مباحث الاستحسان إظهار لمرونة التشريع الإسلاي 
ومراعاته للمصالح» فإنها عل فرض التسليم بصحتهاء لا تعادل منفعتها ضرَرَ الخاط 
المنهجي والتشويش الناجمين عن جعل أمرٍ اضطربَ القائلون به في تحديد ماهيته 
أصلا سن أضرل الشريعة elle ge lle‏ هذا فضلا عن أن فى أصول الشريعة 
ونصوصها ومبادئها الواضحة والغابتة ما هو أصيل في إبراز سمات المرونة ومراعاة 
اللصالح. 


المبحت التاتي 


الاستحسان بے المذهب المالكي 


مهد : 


شاعت فسبة الاستحسان إلى الإمام مالكء حت سب إليه القول بأن الاستحسان 
تسعة اعشار العلم. كما شاع استعمال مصطلح الاستحسان في كتب المذهب المالي. 
ويهدف هذا البحث إلى دراسة ثلاث قضاياء هي: أولا: العحقيق في صحة ذسبة القول 
بالاستحسان -بوصفه مصطلحا أصوليا له دلالاته الأصولية- إلى الإمام مالك 
والعانية: تحديد موقف علماء المالكية من عد الاستحسان واحدا من أصول 
الاستنباط في المذهب» والغالفة: بيان أصل الاستحسان عند القائلين به من علماء 
الملذهب. وذلك بهدف الوصول إلى تحديد مكانة "الاستحسان" من أصول المذهب 
المالكي. ومن أجل تحقيق ذلك عمدت إلى استقراء استعمالات لفظ الاستحسان فى 
الموط والمدونة الكيرىء» وتتبّع أقوال علماء المذهب في مدلوله» ومكانته من أصول 
المذهب» ويكون ذلك مشفوعا بالعحليل واستخلاص الستائج. 


المطلب الأول: نسبة القول بالاستحسان إلى الإمام مالك 


يقتضي التحقيق في فسبة القول ب"الاستحسان" إلى الإمام مالك النظر في ورود 
هذا الاصطلاح أو اشتقاقاته في كتابه الموطاً أو في المدونة الكبرى الت هي رواية 


ورد عن الإمام مالك استعمال تعبير "حَسّن' في ثلاثة مواضع في كتاب الموطأ 


)۱( أو مها في بات انتظار الصالاة والمشي الا ن مالك عن أي النضر مول عمر بن عد الله عن أي 
سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له: ثم ألم آر صاحبك إذا دخل المسجد مجلس قبل. قال أبو النضر» يعني 
بدلك عمر بن عبيد الله ويعيب ذلك عليه آن مجلس إذا دحل المسجد قبل. قال يجيى قال مالك وذلك- 


کا ورد عه اسکسال ا ا ف مواضع کتیرة ن لوطا ولڪن لٰم یرد 
عنه في الموطا اتال (فظ "ا لاشخاق ' أو اة 


والناظر في المواضع التي عبر عنها مالك بالحسن يجد أنها تتعلق بمندوبات» سواء 
كان الدب إليها بحديث» كما هو الحال فى صلاة تحيّة المسجد قبل الجلوسء» أو بما 
هو مأثور عن السلف» كما هو في إفراد يوم الجمعة بالصيام» أو بعموم الندب إلى اليرٌ 
بالأقارب والأموات» كما هو في إخراج زكاة الميت الذي لم يوص بذلك. ومن الواضح 
ان هذا السير باخسن ليس كه علافة لا عن قریب ولا من بيد يالاستسان 
بمفهومه الأصول» ومن العكلف الربط بينهما. 


=حسن وليس بواجب" مالك بن آنس» الموطأء ج١»‏ ص۲١١‏ . وثانيها في " باب زكاة الميراث": 
"حدثني محبى عن مالك آنه قال: ثم إن الرجل إذا هلك ولم يؤد زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من 
ثلث ماله ولا جاوز ا الثلث وتبدى غلل الوصايا وأراها بمنزلة الدين عليه فلذلك رآیت أن تبدّى عل 
الوصايا. قال: وذلك إذا آوصى با الميت» قال فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن» 
وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك". الموطأء ج١‏ ص۲٠۲.‏ وثالثها في "باب جامع الصياء": "قال 
حى سمعت مالكا يقول: م آسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم 
الجمعة» وصيامه حسن» وقد رآيت بعض آهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه". الموطأء جاء 
ص١٠۳.‏ وهناك موضع رابع نسب فيه القول بالحسن إلى زيد بن ثابت في "باب الرخحصة في قراءة 
القرآ": عن مالك عن ی بن سید آنه قال گنت آنا ومد بن یی بن خان جالسين فدها خمد 
رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك فقال الرجل أخبرن ابي ثم أنه اتی زيد بن ثابت فقال له 
كيف ترى في قراءة القرآن في سبع فقال زيد حسن» ولأن أقرأه في نصف أو عشر أحب إلي» وسلني م 
ذاك؟ قال: فإنى أسألك. قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه". الموطأء ج۱» ص٠٠۲.‏ 

)١(‏ من آمثلة ذلك ما جاء في "باب في التيمم": "وسئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء 
قال يؤمهم غيره أحب إلي» ولو آمهم هو لم أر بذلك بأسا". الموطأء ج ٠ء‏ ص٥٥‏ وما جاء في "باب 
افتتاح الصلاة": 'وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فشسى تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى 
صلی رکعة ثم ذکر آنه لہ یکن کبر تکبیرة الافتتاح ولا ثم الركوع وكبر في الركعة الثانيةء قال: يبتدئ 
صلاته حب إلي» ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا 
نوی بها تكبيرة الافتتاح". الموطأًء ج ١ء‏ ص۷۷. 


ا في المدونة الكبرى فقد ورد لفظ "الاستحسان"' ف موعن ولفظ 


"استحسن' في تسعة مواضع» ولفظ "استحسان" في ثلاثة مواضے»" ولفظ 


۱ ف اة مواضع.‎ E 


وبعد دراسة وليل المواضع الق وردت فيها تعبيرات الاستحسان في المدونة 
الكبرى نجد أن هذا الععبير قد استُعيل في معان مختلفةء منها: استعماله في مقابلة 
القياس إما بمعنى استخناء جزئية من قاعدة أو نص يتصفان بالعموم» أو بمعنق 
العدول عن القياس في مسألة يون القياس فيها غير متوافق مح مقاصد الشار» 
وقد ورد هذا الاستعمال في ثمانية مواضع." ومنها استعماله بمعنى الاستحباب 
المقابل للكراهة في موضعين. ومنها استعماله بمعفى فعل الأفضل والأولى ف أربعة 
مواضع. ٣‏ 

بهذا يتيين أن مصطلح | ا ومشتقاته لم تعمل ٤‏ معناه ا صل 
سوى في ثمانية مواضع من المدونةء أما ما عداها فليس له علاقة بالاستحسان 
بمعناه الأصول. 


(1) مالك بن آنس» المدونة الکبری» /١٤ ٤۲۹۹/۱۰‏ ۳۷۳. 

Vo f1 PVT AA TTY /5 TTY / £ +A /۲ +4۹۲ /۱ مالك پئ آنت المدونة الكيرى›‎ )( 
TVI/ITSEIO/IEET E 

(۳) مالك بن آنس» المدونة الکبری» ۸/ .٤۹١ /۱٤ ٤٤۳۹/۸4٤۱۷‏ 

)4( مالك بن آنس» المدونة الکبری» .:۱۱/۱۹4٤٤٥ /۱٤ 4۱۱۰ /۱۲ ۶۶۱۷/۸ 4۳۲۲/٥ 4۲۳۸ / ٤‏ 

c44 /1* AVo/ 1° CETT/A «£1۷ /۸ (FT VT /۸ «TY /۳ (ه) مالك بن انس المدونة الکرى‎ 
EQ VETTE 

() شالك بن أتس: لذو نة الکرى 71 £07088 

(۷) مالك بن أنس» المدونة الکری» ۲/ £ ۸٤ء ٤‏ / ۲۴> 6 ۷1/11۲7 

(۸) فالك پڻ آنس» الدونة الکری» ۳۸/6 .٤)١/۹ 666 |1: ١١ ١ 7۷١‏ 


أما عن الغرض الذي كان من أجله ذلك الاستحسان فهو: إما التخفيف عل 
الاس ومراعاة مصالحهم» وقد ورد ذلك في عشرة مواضع o‏ وإما تفضيل فعل 
الشىء من باب الاحتياطء وقد ورد ذلك في ستة راش کا استعيل في موضع 
واحد من باب المساحة والإحسان إلى المطلقة" وني موضع آخر مراعاة للقصد 
امسن للقاعا.* 


يتبّن من هذا العحليل أن استعمال لفظ الاستحسان في المدونة لم يڪن 
مقصورا على المعنى الذي أعطاء له الأصوليونء بل استعيل بذلك المعفى في مواضع لا 
تصل إلى نصف استعمالاته فيهاء واستعيل بمعناه اللغوي في أغلب المواضع 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن نص المدونة ليس من تاليف الإمام مالك ولا من 
إملائه المباشر وإنما هو رواية لفقهه» وتخريج عليه» ليس من الضرورة أن يلتزم فيه 
الراوي أو المخرٌّج لفظ الإمام مالك» فإنه من غير الممكن القول بأنَ ألفاظ 
الاستحسان الواردة في المدونة هي من عبارات الإمام مالك.“ 


وما يؤيد ذلك اختلاف علماء المذهب ق ذسبة القول بالاستحسان إلى مالك؛ 
فنجد أصبخ يروي عن ابن القاسم آنه نسب إلى مالك قوله: 'الاستحسان تسعة 


(1) مالك بن انس المدونة الکیری» ۸/ ۳۷۳ ۸/ 1۷ء ٤۳1/۸‏ 1۷0/۱۰ ۹4/1۰ 1۲/ 1°“ 
EYNI /VECEEOVEEETTIE‏ 

(؟) مالك بن آنس» المدونة الکیری› ۱ / ۹۲ ۲/ £ £۸ £ / ۲۳۸ | VI 1T1 /0 T۲۲‏ 

(۳) مالك بن آنس» المدونة الکری» ج٤۰‏ ص۲۳۲. 

)٤(‏ مالك بن آنس» المدونة الکبری» ج٤٠‏ ص۳۷۳. 

() ما يؤيد اشتمال المدونة على علائق ما أخذه أسد بن الفرات من أهل العراق قول ابن تيمية: "ومعاوم أن 
ا ی ی ی ارا ا وا ا کی 
فأجابه بالتقل عن مالك وتارة بالقياس على قولهء ڈ ثم أصلها في رواية سحنون. فلهذا يقع في كلام ابن 
القاسم طائفة من الميل إلى آقوال آهل العراق. وان یکن ذلك من أصول آهل المدينة." رسالة لابن 
تيمية بعنوان: تفضيل مذهب مالك وآهل المدينة وصحة أصوله» تحقيق أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي 
(القاهرة: دار الفضيلة» د. ت) ص *۷. 


أعشار الع وقد شاعت هذه الرواية في كتب المتأخرين من المالكية» وهي غير 
موجودة ٤‏ کتاب المدونة الکبریء ولا ق کش المتقدمين من لاء المالكيةء 
وأصلها -كما ذكر ابن حزم- كتاب العتبية (المستخرجة)» حيث يقول ابن حزم: 
قال المالكيون بالاستحسان ني كثير من مسائلهم. روى العتبي محمد بن أحمد قال 
فنا اصبغ بن الفرح قال شعت اپن القاسم يقول قال مالك عة اعشار العلم 
ذکر ذلك في کتاب أمهات الأولاد سن امس 2 ویوکد ڏللقا ٳپراد ابن رتد 
الجد (ت۰۰ھ) ذه المقولة في گاب الباق والححصيل الذي هو تلخيص وشرح 
لکتاب العتبية (المستخلصة)ء حيث جاء في كتاب الاستبراء من المجلد الرابع أن 
أصبخ قال: "والاستحسان في العلم يڪون أغلب من القياس؛ وقد سمعت اين 
القاسم يقول ويروى عن مالك أنه قال: تسعة أعشار العلم الاستخسان".” وني 
المجلد الخامس من البيان والعحصيل: 'وقد كان ابن القاسم يقرل: ويروى عن مالك 
أنه قال: قسعة أعشار العلم الاستحسان" 

وا فاك في صحة هذه الرواية عن مالك أن كتاب المستخرجة (العتبية) 
معروف برواياته الضعيفة والشاذة» وکان صاحبه يحجمع كل ما وجده دون عناية 
بصحة الرواية. جاء في ترتيب المدارك عن العتى وكتابه المستخرجة: "قال ابن لبابة: 


ê 


وهو الذي ا الملستخرجة» وكثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الشاذةء وكان 


0 الشاطبي» الاعتصام» ج۲٠‏ ص١۷".‏ ويعد أصبغ سن آقر الالكية رفا فن شان الأ مجان سيت 
روي عنه آنه قال: "قد یکون الاستحسان أغلب من القياس" الاعتصام» ج ٠ء‏ ص١۳۷‏ وقوله: "إن 
المخرق في القياس يكاد يفارق السنة. وإن الاستحسان عماد العلم ٠"‏ وقد وصف الشاطبي هذا القول 
الاير من آصبغ بالبالغةه ران قان قد آي مضمونه قرول "والادك الدكىرة شيد ما قال" 
الموافقات» ج٤‏ صن ۱١۲‏ . 

(۴) ابن حزم» الإحکام في آصول الأحکام» ص۷۹۸. 

ابن شر اد الان والتحصيل» ج٤‏ » ص١١٠‏ . 

(6 ا وشند اج الان والتحصیل» ج۰0 ص0۸. 


يؤت بالمسألة الغريبةء فإذا أعجبته قال: أدخلوها في المستخرجة. وقال ابن وضّاح: 
سألت أبا وهب عن مسألةء فذكر لي فيها عن أصبغ روايةء فمررت بالعتبي فسالعه 
بالستخرجة فكتبها فيهاء قم لقيت بعد عبد الأعل» فقال لي: وهست في المسأالة عن 
أصبغ؛ ليس كذلك. وقال ابن وضاح: وفي المستخرجة خطأ كثير."' ويؤكد ذلك 
التشكيك عدم ورود هذه الرواية في المدونة الكبرى التي تمشثل أساس الروايات 
ألواردة عن الإمام مالك. 


كما نجد الدردير والدسوق يوردان ذسبة الاستحسان إلى الإمام مالك ولكن في 
أربع مسائل فقطء ثم يعلق الدسوق على ذلك بقوله: "فان قلت: کيف تڪون 
مستحسنات الإمام قاصرة على هذه المسائل الأربعة؟ مع أن الاستحسان في مسائل 
الفقة أغلب من القياس كما قال المتيطي» وقال مالك إنه تسنعة أعشار العلم؟ قلت: 
إن الاستحسان الواقع من الإمام ليس قاصرا عل هذه الأربعةء بل وقع منه في غيرها 
أيضاء لڪن وافقه فيه غيره» أو كان له سلف فيه» بخلاف هذه الأربعة فإنه 
استحسنها من عند نفسه» ولم يسبقه غيره بذلك؛ لقوله: وما علمت أحدا قاله 
ا 

لا يخفى ما في هذه الأقوال من اضطراب» وأن المخرج الذي اقترحه الإمام 
الدسوق لا تبدو فيه وجاهةء ولا حل لذلك الاضطراب. ويؤيد ذلك إنڪار كثير من 
علماء المذهب ذسبة القول بالاستحسان إلى مالك. ومنهم القاضي عبد الوهاب 


(1) القاضي عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمحرفة أعلام مذهب مالك ج٤»‏ ص .٠٠٤-۲٥۳‏ 

(؟) تلك المسائل هي الشفعة في العقارء والشفعة في الثمار» والقضاء فى القصاص بشاهد ويمين» وقييز دية 
آنملة الإبهام عن أنامل الأصابع الأخرى بجعل ديتها خسة من الأبل (نصف دية اللإصبع» مع أن دية 
الأنملة في الأصابع الأخرى هي ثلث دية الإصبع فقط). الدرديرء الشرح الکبير»ء ج۳» ص۷۹٤-‏ 
٠‏ 


(۳) محمد عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي» ج ۳» ص ٤۸-٤۷۹‏ . 


البغدادي (۱۹٤ه)؛‏ فقد جاء في المسودة: "قال القاضي عبد الوهاب المالكي ليس 
دسصوصس أي الا ستحسان عن مالك» إلا أن کتب أضڪابنا علوءة من ذکره 
والقول به" وما يؤكد ذلك آنه -وهو بصدد تعداد مصادر الإمام مالك- لم يذكر 
الاستحسان» بل حدد الأدلة المعتبرة في المذهب في الكتاب والسنة والإجماع 
رالقياس وعمل أهل المدينة.° 

گیا ان القاضي عياض وهو يعدّد في كتابه "ترتيب المدارك' مصادر الإمام مالك 
ذكر منها: الكتاب» والسنةء والإجماع والقياسء وعمل أهل المدينة» وف المقابل 
عاب عل ای حتيفة أاحتفاءه الكبير بالقیاس والاستحسان» حبٿا يقول: "...فترك 
نصوص الاصول وتمسشك بالمعقول»ء وا آ3 ثر الرآی والقياس والاستحسان» تم قدم 
اسان حن اتتياس فا ما هام ويغض النظر عن مدى انطباق فا قال 
عیاض عل ا أف حنيفة في ا 8ا الشاهد هنا جوا 
ا اقسعة أعشا رالعلہ' i‏ ااا مذهب مالك 
2 کل انتقاد امام آي حلرفة ف موضو الاستحسان» لن ارمام مالك بڏلك 
ڪون أرق ىف الأستخسان من أي حتيقة وتلاميده 

وكذلك الأمر عند الشريف التلمساني فى كتابه مفتاح الوضول إلى ب 9 الفروع 
عل الأصرل حیث لم يورد ذگرا للاستحسان ضمن اول الإمام ماللق ( 

نقل الشوكاني عن الإمام القرطي إنكاره لكون الاستحسان من 

e"‏ لد الإمام مالك» حبٿ قال: "ولسبة [ [أي الاست ساد ] مام الحرمين الى 
مالك» وانڪره ٠‏ القرطي فقال ليس معروفا من مذهبه". 8 


)3( آل تيمية» المسودة» صص ٤٠١۲-٤١١‏ . 

(۲) ملحق بکتاب المقدمة في الأصپول لابن القصار» ص۸٤۲.‏ 

. ۹0-۹۳ القاضى عیاضس» تر تیب المدارك ج١ ص‎ (r) 

)( الشريف التلمساني» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. 

٤٠١ص الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»‎ (٥) 


ا و 0 یره وهو الراف ذاته الذى أوزده ابن چ وهذا إڪر واضح ن 


ابن الحاجب وابن جزيّ لكون الاستحسان من أصول مذهب مالك. 

أما القرافي فقد ذسبه إلى بعض المالكية» حيث قال: "وهو حجة عند النفية 
وبعض البصريين منَّاء وأنڪره العراقيون..“ 

وقد اكتفى ابن خويز منداد بنسبته إلى أصحاب مالك وليس إلى مالك نفسه؛ 
يقول الباجي: و حمد بن خویز منداد من أصحابتا اف معن الاستحسان الذي 
ذهب إليه أصحاب مالك رحه الله ...° ) 


المطلب الثاني: الاستحسان عند علماء المذهب 


د کن اول من رفسب الاستحسان إلى مذهب الإمام مالك هو ابن القاسم (ت 
۹ف يت روق نذه أصبغ أ فس ال سالك رلك "الامتهان قسة أغقار 
العلم““ ثم أصبغ (ت ١۴٠ه)‏ نفسه الذي يعد من أكثر الالكية رفعا من شأن 
الاستحسان» حيث روي عنه آنه قال: "قد يكون الاستحسان أغلب من 
القياس“”" وقوله: "إن المُغُرق في القياس يكاد يفارق الستة. وإن الاستحسان 
عماد العلم“" وقد وصف الشاطبي هذا القول الأخير من أصبغ بالمبالغة.“ 


وقد E‏ او قد الجبیری لمال (ت ۳۷۸ھ) -بعد ا سا اللضادر الاسام 


(1) ابن الحاجب» ختصر المنتهى الأصول ومعه شرح العضد» ص۷۲". 

(۲) ابن جزي» تقريب الوصول إلى علم الأصول» ص٤ .٠٤‏ 

(۳) القرافي» شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» ص٥٠".‏ 
)٤(‏ الباجي» إحكام الفصول» ج ۲» ص1۹۳. 

(ه) الشاطبيء الاعتصام» ج۲» ص١۷".‏ 

."۷١ص‎ ٠۲ج الشاطبي» الاعتصام»‎ )١( 

)۷( الشاطبي» الموافقات» ج٤‏ ص١١٠‏ . 

(۸) الشاطبي» الموافقات» ج٤»‏ ص١١٠‏ . 


للإمام مالك في: الكتاب» والسنةء وإجماع الأمةء وإجماع أهل المدينة- أنه قد ترد 
للإمام مالك "نصوص في حوادث عَدّل فيها عن الأصوا ل التق أفاا ما خقاء الع 
الق توجب البناء عليها وتضطر إلى الرد إليهاء أو لضرب من المصلحة“ ولكنه لى 
يطلق على ذلك العدول اصطلا ح "الاستحسان" ولا "المصلحة المرسلة" 


ود سی ڈ2 اھان بعض علماء المڌهب الذين إا أنكروا ضراحة أن بكرن 
الإمام مالك قد قال بالاستجسان: وك يڪون من اول مذهبه» او يوسي عدم 
ذكرهم الاستحسان ضمن أصول المذهب بعدم اعتباره أصلاء أو عل الأقل بالتهوين 

وقد سار فريق من غلماء الذهب عل غد الإسفحسان من أصرل اذهب ران 

الاتجاه الأول: 

يتوسح ااب هذا الاتاه في تعريف الاستحسان ليقترب من الاستحسان 
ا لحننی. ویمثل هذا الاتجاه ابو پڪر پن العریء حيث عرفه پأنه: "إيثار ترك مقتضی 
الدليل عل طريق الاستشناء والترخص» لمعارضة ما يعارض به فى بعض مقتضياته" ° 

وفسّره في أحكام القرآن بقوله: "الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى 
الدليلين... نكتته المجرئة ههنا أن العموم إذا استمر والقياس إذا اطردء فإن مالكا وأبا 
خص بالمصلحة»ء ويستحسن ار ق أن كص بقول الواحد من الصحابة الوارد 
بخلاف القياس» ويرى مالك وأبو حنيفة تخصيص القياس ببعض العلة... ولم يفهم 


.۲٠۳-۲۱۲ ملحق بكتاب المقدمة في الأصول لابن القصار» ص‎ )١( 
. ۱١۹ الشاطبى» الموافقات» ج٤» ضس‎ (۴) 


الشريعة من لم يحكم بالمصلحة ولا رأى تخصيص العلة.° 

الجدير بالذكر أن ما قاله ابن العريي من كون الإمام مالك يرى تخصيص العلة 
مكلف فيه؛ فقد ذكر ابن القصار (ت ۳۹۷ه) في مقدمته ف الأصول أن مذهب 
المالكية عدم جواز تخصيص العلل الشرعية وهو خلاف ما ادعاه ابن العري. ومع 
أن كلام ابن القصار وابن العرفي في مسألة تخصيص العلة جرد اجتهاد منهماء وتخريج 
عل اجتهادات الإمام مالك؛ إذ يعد أن يڪون الإمام مالك تڪلم في اصطلاحات 
تخصيص العلة ونقضها لأنها اصطلاحات ظهرت بعد عصره إلا أن المدف من هذا 
النقل هو بيان أن بعض اسس الاستحسان عتد ابن العرفی لیس عل اتقاق بین 
المالكيةء بل هو مرفوض من قبل بعض من سبقه من علماء المذهب المؤسسين لأصوله. 

يقسم ابن العربي الاستحسان إلى الأنواع الآتية: ترك عموم الدليل للعرف كما 
هو اال ق اليجرع ف ليان إلى الفرفه رقرك اليل إل السكحة مل القرل 
بتضمين الأجير المشترك مع أن الأصل في الأجير أنه مؤتمن لا ضمان عليه» وترك 
الدليل للإجماع ويمشل له بإيجاب الغرم على من قطع ذنب بغلة القاضيء فالأصل أن 
الضمان يكون لقيمة النقص الحاصل في الدابة وهو الذيل المقطوع ولڪن لا 
كنت الدابة للقاضي فإن الجاني يكون عليه ضمان القيمة الكلية للدابةء وذلك 
لاستقباح ركوب القاضي دابة مقطوعة الذيلء فصار إتلاف ذيلها في حڪم إتلافها 
كلهاء وأخيرا ترك الدليل في اليسير لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق مل إجازة 
العفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة وإجازة بيع وصرف في اليسير." 


من هذا العقسيم يتبين كيف توسح اټ العرفي في مفهوم OE hl‏ الذي 


)۱( ابن العربي» أحكام القرآن» ج٣‏ ص ,.۷٥۵-۷0 ٤‏ 
(؟) ابن القصارء المقدمة في الأصول» ص٠۸٠.‏ 
(۳) ابن العربي» المحصول في آصول الفقه» ص ٠۳۲-٠۳١‏ ؛ الشاطبي» الموافقات» ج٤‏ ص١٠٠‏ . 


ينسبه إلى المذهب. ويُرْجع محمد أبو زهرة توسع ابن العريي في تعريفه للاستحسان 
بالسعي إلى العقريب بين مفهوي الاستحسان المالكي والاستحسان الحنفيء فوسّع 
مفهومه عند المالكية ليصير قريبا نما هو عند الحنفية." ولا يبْعُد أن يڪون ذلك 
ناتا عن تاره بالمذهب الحنفىء» خاصة في رحلته العلمية الطويلة إلى المشرق. وعا 
سكن أن تود به لاساد دلت سا سیق دکو ف امه ف فى العلة ووس 
ذلك بالمذهب الحنش» ومعلوم أن رأي المتقدمين من أصولي الحنفية القول بجواز 
تخصيص العلل الشرعية» ران کان المتأخرون منهم قد اُنڪرو چراز ذلك پل اق 
في كلام ابن العريي ما يدل على ذلك العأثر بتخريجات علماء الحتفيةء وأن ما ذكره 
من تقسيمات للاستحسان عند المالكية إنما هو من استنباطه» ولم يڪن منصوصا 
عليه عند سابقيه من علماء المذهب؛ وذلك في قوله: "واختلف أصحاب أي حنيفة 
ف تاريلة عل أريعة آقرال. وآما صاب مالك فلم يڪن فيهم قوي الفكر ولا 
شديد المعارضة يبْدِه إلى الوجودء وقد تتبعنا مذهبنا وألفيناه أيضا منقسما أقساما: 
فمنه ترك الدليل للمصلحة؛ء ومنه ترك الدليل للعرف» ومنه ترك الدليل لإجماع أهل 
المدينةء ومنه ترك الدليل للتيسير لرفع المشقة وإيغار العوسعة على الخلى.٠©‏ 

الاتجاه الثاني: 

في مقابل توسع ابن العريي في مفهوم الاستحسان المنسوب إلى المذهبء نيد 
اتجاها آخر يرفض ذلك العوسع بحصر مفهومه في المذهب المالي في نطاق ضيّق» وهو 
إما جعله تعبیرا عر عن أسلوب الجمع والترجيح بين الأدلةء أو حصره في كونه تخصيصاً 


„JT OVY=— ٠٥٣٣ص حمد أبو زهرة مالك: حیاته وعصره» آراؤه وفقهه»‎ )١( 
ا وانظر اي راي‎ ye تار راي ا اپور اي ا‎ (f) 


ا 
( ۳( ابن العربي» المخصرل فى أصول المْقهء را ۳ 


1۹۸ 
للقياس في حال معارضة إجرائه مصلحة شرعية. 
أساليب الععامل مع مختلف الأدلة بالجمع والترجيح بينهاء حيث عرفه بأنه: "القول 
بأقری الدليلين٠‏ ومتل له بسالة المرايا الى يتنازعها دليلان أحدذهبا حديتة 
تحريم ريا الفضل الذي يشتمل عل تحريم بيع العمر بالعمر إذا لم يتوفر شرطا 
التساوي والتقابض في المجلس»" وهو يشمل بظاهره بيع العراياء وحديث الترخيص 
في بيع العرايا“ فكان العمل بهذا الجديث في موضوع العرايا أقوى وأولى من 
اچ 

أما الأ بياري فيعترض صراحة على توسع ابن العرلي في تعريفه للاستحسانء 
مذهب مالك القولٌ بالاستحسان لا عل المعنى السابق (أي تعريف ابن العرني له) 
بل هو استعمال مصلحة جزية ف مقابل فياس كل فهر يقم الأستدلال الخرشل 
ا الاس 

وظاهر من قول الأبياري: "الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان لا 
عل المعفى السابقء." يدل عل أن تفريعاتهم وتاتسيماتهم للاستحسان هي من 
تخريجاتهم واستنتاجاتهم» وليس منصوصا عليها في أصل المذهب. 


() روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ب : "ثم الذَهَبُ بالذَهَب والفِصّة بالفِضة 
دال بال والشعن بالشور راتفر باقر والح باح وا بل سره راء تدا د فا5ا القت فن 
الصاف فریعوا كف شنتم إا گان يدا پيد ". سارن الجاع جرع بام ج۳ ص۱۲۱۱ . 

(؟) روى مالك عن أبي هريرة قوله: "ٿ أن رَسُول الله و احص في بيع العَرَاي بخرْصها فيا دون حُسَة 
r re‏ . مالك بن أنس» موطأ مالك» ج۲» ص ۰-. 

(۳) محمد آبو زهرة» مالك ص ."٥۷-۳٥٦۹‏ 


وما ذهب إليه الأبياري يتفق مع تعريف ابن رشد الذي يعرفه بقوله: 
"الاستحسان الذي يڪثر سماعه» حت يڪون غلب من القياس» هو ان يڪون 
طرد القياس يؤدي إلى غلو في الحم ومبالغة فيه» فيعدل عنه في بعض المواضع 
لمعنى يؤثر في الحم فيختص به ذلك الموضع".٠‏ 

وهو النهج نفسه الذي سار عليه الشاطي» حيث عرفه بأنه "الأخذ بمصلحة 
جزئية في مقابلة دليل ک: ومقتضاه الرجوع إلى تقد تقديم الاستدلال المرسل عل 
القياس"“ وذلك حين يكون إجراء القياس جشكل مطلق يؤدي الى ايقاع حرج 

مشقة بالمكلف" فيقيّد ذلك القياس بما يرفع | اة لمشقة والحرج عن امكف كماهي 
دة الشرع ف اگاس 

ولم يجعل الشاطي الاستحسان أكثر من "قاعرة من القواعد التي يراعيها 
المجتهد ف إعمال النصوص الشرعية وإجراء الاس وأدخلها ضمن باب "النظر في 
مآلات الأفعال"“ ‏ 


.٠٠ ٤ص محمد أبو زهرة مالك»‎ )١( 

(۲) الشاطبي» الموافقات» ج٤‏ » ص۸٤۹-۱١٠.‏ 

. ٠٤۹ص‎ » ٤ج الشاطبي» الموافقات»‎ (r) 

)4( الشاطبى» الموافقات» ج٤۰‏ ص۸٤٠.‏ | 

)0( الشاطبي» الموافقات» ج٤۰‏ ص ۹٤٠١ء‏ ج٤ء‏ ص٠١١٠‏ . ولكن الملاحظ أن الشاطبي لم يتقَيّد بمدلول هذا 
التعريف عند حديثه فيم] بعد عن الأمثلة التي تؤيد قاعدة الاستحسان سواء فى الموافقات أ أو الاعتصام» 
حيث جاءت تلك الأمثلة آقرب إلى تعريف ابن العربي ومذهب الحنفية» ووقع فيها خلط بين ما هو من 
<الاخختان ا لحنفي وما هو من الاستحسان المالكي (الموافقات» ج٤»‏ ص۹٤١؛‏ والاعتضام e‏ 
ص٤‏ ۳۷. وربا كان التعریف يمتل اختيار الشاطبي لحقيقة الاستحسان في المذهب» أما الأمثلة التي 
آوردها هي عرض طا هو مو جود وليس بالضرورة ما يراه داحلا حقيقة تحت مسمَّى الاستحسان 
المالكي» خحاصة وأنه في كتاب الاعتصام كان في معرض الرد على المبتدعة الذين بحتجون لبدعهم بميدأ ٠‏ 
اللاستحسان» فأراد ن يبين م أن الاستحسان على مقهوم جميع القائلين به لا يدعم الابتداع في الدين. 


اللاتجاه الخالث: 


لم يحتفل أصحابه بموضوع الاستحسان سواء يإهمال ذكره كلية ضمن مباحث 
أصول الفقه» أو بالعصريح بأنه جرد تعبير من التعبيرات المستعملة في مباحث الفقه. 

فمن الذين أهملوا ذكره كلية ضمن أصول المذهب المالك: ابن القصار الذي 
حخضر أدلة فالك ف: الكتاب والسنة رالإجاع والاسغدلالات منهاء والقياس 
عليهاء ولم بورد ذكرا للاستحسان ولم ينسبه إلى مالك" وكذلك الشان عند 
القاضي عبد الوهاب البغدادي» حيث حدد الأدلة المعتبرة في المذهب في: الكتاب» 
والسنةء والإجماع» والقياس» وعمل أهل المدينةء بل تقل عنه الإنڪار الصريح 
لصحَة فسبة القول بالاستحسان إلى الإمام مالك كما سبق بيانه. وكذلك القاضي 
عیاض ف کتابه ترتيب الدارك لما کان بضدد تغداد مضادر الإمام مالك»ء حيث 
حصرها في: الكتاب» والسنة؛ والإجماع والقياس." والشريف العلمساني في كتابه 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. 


ومن الذين صرّحوا بأنه لا يعد من أصول المذهب» وأنه جرد تعبير تواصَحَ عليه 
بعض أهل الفقه» أبو الوليد الباجي الذي لم يُدخله ضمن الأدلة الشرعية لا الأصليّة 
رلا التبعيّةء وإنما رآه جرد تعبير (مواصَعَة)» حيث يعلق على ما ذكر في بعض كتب 
المالكية من القول بالبناء في من قطع صلاته بالرعاف للرواية الواردة في ذلكء وهو 
ما اعتبروه استحسانا بالعدول عن القياس» فيقول: "وهذا الذي ذهب إليه [النص 
الوارد في الرعاف] هو الدليلء؛ وإن كان يسميه استحسانا عل سبيل المواضعةء ولا 


يمتنع ذلك في حق أهل كل صناعة".° 


.٤* ابن القصارء مقدمة في الأصول» ص‎ )١( 

(۲) ملحق بکتاب المقدمة فى الأصول لابن القصار» ص۸٤۲.‏ 

.٩۳ القاضي عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك» ج ١ء ص‎ (r) 

. آبو الوليد الباجي» إحكام الفصول في أحكام الأصول» ج۲» ص1۹۳‎ )٤( 


7+[ 
ويذهب الباجی خظوا اید من عد الاستحسان جرد مواصَعَة» لیهدم اساسا م 
الاس الي بی علیها هذا الاصطلاح» وهو کونه عدولا قن الأصلء حیث پری 
أن القول في الرعاف بالبناء ليس تخصيصا للأصل الذي بُ عليه القول 
بالاستغناف» وإنما النص الوارد في البناء بسبب الرعاف أثبت أصلا آخر مستقلذ 
بنقسه؛؟ فليس هناك استتاء ولا ما يمن أن يوصف بأنه اسعخسان. وهذه 
إشارة إلى عدم موافقة الباجي على فكرة كون بعض النصوص أصولا والبعض الآخر 
خالفا للاصول؛ بل کل نص شرعي ثبعت صحته يعد صلا فی حڌ ذاته فیما ډشمله 
من المسائلء وليس استثناء من أصل آخر ولا معارضا لهء وهو الرأي الذي يذهب 
اليه ابن حرم الأندلسى.° 


المطلب الثالث: أصل الاستحسان فى المذهب المالک 


لقعد تن جا سبق عم وجو لغار إلى نيطاح اتيمال ENT‏ 
نصوص المدونة الكبرى فإنه من المعلوم أنها لا تلتزم بألفاظ مالك» بل هي تلخيص 
لاراثه وما سرج عليهاء باسلوب رواتها وکتابهاء ومن ثم فإِن ما ورد فيها من ألفاظ 
الاستحات لا يمڪن نسجته الى الإمام مالك. 

وتخبرنا الكتب التي أرّخت لأعلام المذهب المالكى عن الاتجاء الفقهي لابن 
القاسم (۹۱ه) بأنه کان يعد هن أهل الرآي في اذهب يث يقرل عنه اين عبد 
الب "غلب عليه الرأي'" وكذلك الشأن في أصبغ (١٠٠ه)‏ الذي تنسب إليه الرواية 


7 ا الوليد الباجي» إحكام الفصول في أحكام الأصولء ج۲» ص۹۳٦-٤1۹.‏ 

(f)‏ يرفض ابن حزم وجود فكرة الأصول والفروع في الدين؛ ويرى أن أحكام الدين كلها أصولء» فكل ما 
ورد النص عليه في القرآن أو في السنة الثابتة يعد بنفسه صلا مستقلا وليس استثناء من غيره» ومن ثم 
فإن عدم اعتبار بعض النصوص الثابتة بحجة خالفتها للأصول والقواعد العامة فكرة مرفوضة عنده. 
ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» ج۲ ن 2 

)۳( القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج ١ء‏ ص٤ .٤‏ 


عن ابن القاسم بأن الإمام مالك كان يعد الاستحسان تسعة أعشار العلم» حيث 
وصفه غیر واحد بأنه کان "'حسن القیاس"“ وقد کان له کلام في أصول الفقهء“ 
فریما كان من أوائل من حاول تقنين أصول المذهب الالء فتكلم عن القياس 
والاستحسان الذي کان شائعا في عصره وربطه بالمذهب الالي. 


كما يبدو أنه كان هناك تضخيم لفكرة الاستحسان عند المصريين من المالكيةء 
ستل أصبغ يقول: "إن الاستحسان عماد العلم“" ويؤكد ذلك ما ذكره الباجي في 
الإشارات من أن بعض المالكية من المصريين ذهب إلى قبول الاستحسان وإن لم 
يڪن له دليل واضح ولكن شيوخ المالكية من العراقيين رفضوا ذلك.“ 

وفضلا عما سبق فإننا نلاحظ اختلافاً واضحاً في تحديد ماهية ما يُصطلح عليه 
ب'الاستحسان" في المذهب بين موسّع ومضيُق ومنكر لوجوده أصلا. 

اد کل ا سه خاس إار کا م أعلام القع ف اقل 
بالاستحسان -بوصفه مصطلحا أصوليا له دلالاته- إلى الإمام مالك أو عده من 
أصول المذهب» فإن الذي يترجّح للباحث أن الإمام مالك لم يستخدم مصطلح 
الاستحسان بنفسه»ء وإنما استخدمه بعض أتباعه. ويبدو أن سبب ذلك الاستخدام 
هو ما رآه أولعك الأتباع من توافق كثير من الاجتهادات الت رُويَت عن الإمام 


)۱( القاضي عياض ترتيب المدارك» ج اء ص١٦ .٥‏ 

(؟) القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج٠‏ ص ٦-٠١٦۲‏ ه. 

(۳) حاول الدكتور فريد الأنصاري آن جد تأويلا لعبارات أصبغ في تضخيم الاستحسان» وهي العبارات 
التي لا تتناسب مح واقع المذهب بأن ما روي "من (تضخيم) لفهوم هذا الصطلح؛ إنا هو راجح 
(لدقته) الاجتهادية» و(خفاء) طريقته الاستنباطية إلا على الراسخين!" فريد الأنصاري» الصطلح 
الأصول عند الشاطبي» ص١۹4٤.‏ ولكن هذا التأوّل لا يمكن التسليم به» حيث أننا إذا نظرنا مغلا في 
أورده الشاطبي في الموافقات والاعتصام من أمثلة عن الاستحسان نجد أن غالبه لا دقّة في الاجتهاد فيه» 
ولا خفاء في طريقته الاستنباطية» بل منه ما يعلمه طلاب العلم» ناهيك عن المجتهدين الراسخين. 

)4( الباجي» الإإشارات في أصول الفقه المالكى» ص١١٠‏ . 


مالك في معناها مع ما اصطلح عليه فقهاء المذهب الحنضي بالاستحسان» ولَمّا كان 
اصطلاح الاستحسان قد أصبح شائعاً في عصرهم فقد أطلقوا عل تلك الاجتهادات 
هذا الاصطلاح وتوسّعوا في ذلك» وذسبوا القول به إلى مالك فى بعض الحالات 
باعتبار معتاه لا باعشار أنه استعمله کمصطلح. 

ويؤيد ذلك تعليق الأبباري عل تعريف اين العري» وذهابه إلى آن ما يعرف 
ب"الاستحسان" في كتب المذهب إنما هو "استعمال مصحلة جزئية في مقابل قياس 
کي باعل مااف شتهر من أن الإمام مالك كن يقَدَّم المصلحة الشرعية على القياس. 
وهو الأمر نفسه الذي ذهب إليه ابن رشد والشاطي» كما سبق ذكره. 

فما عرف عن الإمام مالك من تقييد عموم الأقيسة والقواعد العامة بالمصالح 
الجرثية المعترة شرغاء ية في مضمونه بعض ما اصطلح عليه علماء الحنفية 
بالاستحسان» فكان ذلك دافعا لبعض علماء المذهب المالي إلى إطلاق مصطلح 
الاستحسان عل هذه الاجتهادات. 

کو آق عدم تصريح الأوائل من علماء المذهب المالكى الذين استخدموا 
مصطلح الاستحسان وذفسبوه إلى مذهب مالك بأن ذلك جرد اجتهاد وريج منهہ» 
وليس رواية نصية عن آدا الا جل نکی کن چا پیت بف | أن تعبیرات 
الاستحسان الواردة في كتب الأتباع منسوبة إلى مالك نضا وليس معن فقط. 


مقارنة بين المذهبين المالكي والحنفي: 


من أجل مزيد بيان العلاقة بين مفهوي الاستحسان فى المذهبين المالى والحنف 
نعقد مقارنة سريعة بينهما لنرى أوجه التشابه وأوجه الاختلاف. 
أل ما يلاحظ في هذه المقارنة أن علماء المالكية غير متفقين عل ذسبة 


ا لحنفية على فسبته إلى المذهب وأئمته وإن اختلفوا بعد ذلك في المعاني الت استخدموه 
فيهاء» كما أن المتبتين للاستحسان من فقهاء المالكية لم يضطربوا كثيرا في ديد 
مفهومه وان اختلفوا في مداه بين موسع ومضيق» حيث يدور في مله عل ترك دلیل 
إلى دليل آخر يكون العمل به أولى مراعاة ملصلحة وطلبا للتيسيرء في حين نجد عند 
فقهاء الحنفية بين المتقدمين والمتأخرين خلافا واضطرابا فى تحديد مفهومه وحقيقته. 


وإذا أخذنا تعريفات أتباع كل من المذهبين في عمومهاء فإننا نلاحظ بعض أوجه 
التشابه وبعض أوجه الاختلاف» وتتمثل أوجه التشابه فيما يأق: 

- جعل الاستحسان بالإجماع من أنواع الاستحسان عند المتأخرين من النفية 
من جهة وعند ابن العرفي من المالكية. 

- الاستحسان بالعرف عند ابن العريي من المالكية وعند الحنفية. 

- التشابه بين تعريف الجصاص من جهة حين جعل من معاني الاستحسان 
تخصيص القياس بدليل أقوى منه» وتعريف ابن العريي من جهة أخرى حيث يرى 
أن أبا حنيفة ومالك يتفقان في القول بتخصيص القياس» ومن ثم القول بتخصيص 
العلة ويجعل ذلك من أنواع الاستحسان المشتركة بين المذهبين' وهو ما أيّده كل 
من ابن رشد والشاطبي حين عدا جوهر الاستسحان في المذهب المالکى من باب 
خصيص القياس عندما يؤدي إجراؤه بإطلاق إلى مشقة وحرج خارجين عن 
سباذئ القريعة ومقاضصدها کیا سی ذکرة 

وفن اورجه الكشابة الأستخسان بالضلحة الق هو دة الاأستحسان عند 
القائلين به من المالكية؛ فعلى الرغم من أنه يبدو في الظاهر اختصاص المالكية به 
إذ لم يُذكر هذا العوع بشكل صريح في تقسيمات الحنفيةء إلا أنه عند العدقيق فيما 


(۱( ابی کر پن الخری: أحكام القرآن» ج٠‏ ص ۷0۵. 


يصطلحون عليه "الاستحسان بالضرورة" جد آنه ية الى خد بخيد. اجان 
بالصلحة عند المالكية لأنه عائد إلى تحقيق مصلحة المكلفين برفع الحرج والمشقة 
عنهم في المسائل الي يؤدي فيها العمل بالقياس إلى مشقة وح رج. 


أا جوانب الأختلاف قمنها تفسير النفية اللاسقسحان بالعدول عن مرجب 
قياس جل الى قياس خفي أقوى منه» وهذا النوع لا ذكر له عند المالكية حى عند 
اوی ب كان العري. ومنها الاستحسان بالنتص» حيث يجعله الحنفية نوعا 
من أنواع الاستحسان» ولا يورده المالكية ضمن أنواعه. ولكن يلاحظ عل الأمثلة 
التي أوردها الشاطبي عند خاولته لتسويغ مفهوم الاستحسان أنها من قبيل ما 
يسميه احنفية استحسانا باللص» حيث ذكر إباحة القرض» وبيع العراياء والقصر 
والجمع في الصلوات» وغيرها. 


.٠٠١١-١٤۹ص‎ ۰٤ج الشاطبي» الموافقات»‎ )١( 


1 


خالاصهة : 


خلاصة هذا البحث أن نسبة القول بالاستحسان لفظا واصطلاحا إلى مالك لا 
تصح» وأ استخدامه في مذڏهبه من قبل بعض الأتباع لا پرفعه الى درچة کوذه 
أصلا من أصول الاستتباط ف المذهبه پل هو ند من کان يعبر به عن فقهاء 
المذهب أقرب ما يكون إلى ما وصفه به ابن رشد بأنه "جمع بين الأدلة المتعارضة٠.°‏ 
أو ما وصفه به الشاطى پأنه نوع من النظر في مآلات الأفعال. ولا شك أن الجمح 
بين الأدلة المتعارضة والنظر في مآلات الأفعال لا تعدو أن تڪون طرقا للتعامل مح 
النصوص والأدلة الجزئية ولا يمكن رفعها إلى أصول الاستنباط. 

ان قل سرك فسا إن الاسجاق اصل عن اأصول اهاط أو قد قي 
عن بعض مسالك الجمع والترجيح بين الأدلة والنظر ف فالات اهاز فان 
اللحصلة واحدة» ولا مشاحة في الاصطلاح. فإن الجواب أن هذا الأمر لا يمڪن 
تسليمه كله» فمع أنه لا اعتراض من 'حيث المبدأً على قاعدة "لا مشاحة في 
الاصطلاح" الہ أن هذه القاعدة تعمل ندا لر یترتب عل الاصطلاح لسن اؤ 
اختلاط في المفاهيم» أما إذا أدى الأمر إلى ذلك فإن الاصطلاح يصير حل المشاحة 
وینبغی أن يضبط. 

وقد آکش: سا شاع عند المتاخرين من الاسوليين من عد الاسعحسان دللا من 
الادلة رحق وإن عدو هن الأدلة التبعية أو المخعاف فیھا) ال لیس ي فهم بعض 
المعاصرين» الأمر الذي جعلهم ينتقدون الأصوليين بعدم تطوير أصل الاستحسانء 
رلعمری كيف ية فظرية اضصول الفقه عل أصل غامض ليست له حقيقة فى ذاته! 
هذا خلط منهجي ینبغي تدارکه. ) 


)۱( ابن رشد» بداية المجتهد» ج ۲ء صر ۲١۹۹‏ : 
)؟( حسن الترابي» قضايا التجديد: نحو منهج أصولي» 2۹ ۹ 


الفصل السادس 
ععیار العمل بسد الذرائع 


مسألة سد الذرائع من الموضوعات التي كثرت الكتابات فيهاء ولكن الكتابات 
الموجودة تدور حول عرض رآي القائلين سد الذرائم» ورأي الرافضين للعمل سد 
الذرائع» ثم مساندة فريق منهماء والرد على الفريق المخالف» وبيان أن الفريق 
المخالف قد عمل بما هو قي حقيقته من باب سد الذرائم» ولڪن دون تمسيته سدًا 
للذرائع. وهذا منهج عقيم جعل الكلام نقسه يتكرر منذ قرون دون الوصول إلى 

والمدف من هذه الدراسة الخروج من هذه العمطية في البحث» وتجاوزها إلى وضع 
معيار ضابط للعمل بالذرائم من خلال دراسة موضوعية للاأدلة التي يوردها 
الطرفان المختلفان دون ترجيح هذا الطرف أو ذاكء ولكن يتم توجيه كل رأي إلى 
ما يناسبه من جوانب المعيار الضابط الذي توصل إليه الباحث. 

وبناء على هذا الهدف» فإن الباحث يركز على تحرير مسألة سد الذرائح وتحديد 
ضابط العمل بهاء ويتجاوز المسائل الواضحة التي استوفت حقها من البحث» 
ويعرض عن المسائل التي لا تخدم هذا الهدف؛ لأن بعضها هو من باب الاستطراد 
أو العخليط. ولن يعتنى الباحث بالإطالة في الععريفات والعقسيمات والأمغلة 
والإ كثار من ذكر المراجع. وسأبتعد عن الحشو والاستطرادء واقتصر في عرض أدلة 
الفريقين عل أهمها. 


المبحث الأول: مفهوم سد الذراتع 


الذريعة 2 الاخة : 


الذريعة ف اللغة الوسيلة. يقال: تذرع فلان بذريعة» ی وسا والجمع ذراثح. 
والذريعة السبب إلى الشىء. يقال؛ فلان ذريعتي إليك» أي سبي ووؤصلق الذي 


اب به اليف" 


بناء على المعنى اللغوي للذريعة يكون المعنى العام لها هو ما يتَوْسّل به إلى شيءء 
بغض العظر عن كون الوسيلة أو المعوسل إليه خيرا أو شراء فيدخل في ذلك: العوسل 
با محرَّم إلى المحرم» والتوسّل بالمحرّم إلى المشروع» والعوسل بالمشروع إلى المشروع؛ 
والتوسّل بالمشروع إلى المحرَم. 


الكأريحةك 2 الاصطلاح: 


المعنى المراد للعلماء عند حديثهم عن سَدَ الذرائع هو: الوسيلة التي أصلُها 
الإباحة» ولكن فعلها قد يؤدي إلى خحظور شرعي. يقول ابن عاشور عن سَدَ 
الذرائع: "هذا المركب لَمَبّ في اصطلاح الفقهاء لإبطال الأعمال التي تؤول إلى فساد 
مُعتبر» وهي في ذاتها لا مفسدة فيها." 

وبهذا يكون سد الذرائع بمعنى: منم الشخص من فعل الأشياء التى أصلُها 
مباح» ولڪن يڪون مال فعلها إلى إيقاع مفسدة وارتڪاب محظور شرعي. أما 
الوسائل التي نص الشارع على تحريمهاء إما لكونها مفسدة في ذاتها أو لكونها تفضي 
إلى مفاسد معتبرة» فهي -وإن كان يصح في اللغة قسميتها ذريعة إلى الفسادء واعتبار 
تحريم الشارع ها سدا للذريعة- إلا أنه لما كان الشارع قد حكم عليها بالعحريى» 


(۱) ابن منظور» لسان العرب (بیروت: دار صادر» ط۱» ۱٤۱۰١‏ ه/ ۱۹۹۰) ص۹۸٤۱‏ . 
(۲) ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإإسلامية» ص ۲۹۸. 


فان عملنا فيها هو تنفيذ ما حڪم به الشارع ولا يُعدٌ عملنا فيها من باب سڌ 
الذريعة؛ لان الشارع قد سدّها وانتھى أمرها. وإنما الحدیث ف ما يمڪن أن يمنعه 
المجتهد أو الحاكم من المباحات لكونه ذريعة إلى فعل المحظور شرعاء فهذا هو 
الذي يصطلح عليه سد الذريعة". 


رلا معنى للحديث عن فتح الذرائم؛ لأن الأصل في الذرائع أنها مفتوحة. 
والحديث عن فتحها جرد تحصيل حاصل. وإذا كان الذين اد ا ر 
يشيرون إلى الرخص الشرعية في حالات الضرورةء فهذا قد فتحه الشارع رص عل 
الترخيص فيه» وما يقوم به الإفسان -سواء كان مجتهدا أم حاكما آم قاد هو 

جرد تطبيتي للحم الشرعي لا فتحا للذرائع. هذا فضلا عن أن اصطلاح العلماء 
قد جرى على قسمية ذلك رخصة لا فتحا للذريعة» وإن كان لغة يصح تسميته فتحا 
للذريعةء إلا أن احترام الاصطلاحات أحرى بقطع ظزيق اللبس والعخليط ف 
الكتابة وألغاليف: 
العلافة بين الذرائع والحيل: 


بين الاحتيال والعذرع تقارب في المعنى اللغوي» فالعذرًع إلى الشىء التوصل إليه 
بوسيلة من الوسائل» والاحتيال التوصل إلى الشيء بطريق فيه حدق ودقة تصرف. 

والفرق بينهما في الاستعمال الاصطلاحي أن سد الذرائع ينر فيه إلى جانب 
الأثر المترتب على الفعل بغض النظر عن قصد ال مكلف» فتجري الفتوى أو الحڪم 
بالمنح من تصرف من العصرفات لكونه ذريعة إلى فعل المحظور. أما العحيّل فينظر 
اليه من جانب قصد الفاعلء حيث يقصد المكّف العحيّل على إسقاط الأحكام 
الشرعية أو مضادّة مشقاصدها بأفعال ای الإباحة» فنقول فلان تيل ذا ! 
كذاء وهذا الفعل حيلة لارتكاب حظور أو إسقاط واجب. 


ويفصل خمد الطاهر ابن عاشور الفروق بين الذرائع والحيل في ثلاثة أوجه: 


أوطها: العموم وا لخصوص» حيث إن الذرائع أعمٌ من الحيل. والغاني: القصد» حيث إنه 
ق اليل بكرن العخس قاضدا إل الغاس من سق هري علي بصورة طاعرج 
المشروعيةء أما الذرائع فهي ما يفضي إلى فسادء سواء قصد الاس بفعلها الإفضاء 
إلى الفساد أم لم يقصدوا. والغالث: أن الحيل -بمعناها الاصطلاسی- لا تكرن إلا 
مُبطلة لمقصد شرعي» أما الذرائع فقد تون مُبطلة لمقصد الشارع وقد لا تڪون 
RI‏ 


)۱( ابن عاشور» مقاصد الشريعة» صن ٣۸‏ ۲: 


الميحث التثاتي: موقف العلماء من نك الدراتعح 


اختلفت أقوال العلماء في العمل بسد الذرائع بين قائل به وبين مُْكر له. وقد 
حاول القرافي تلخيص موقف العلماء من سد الذرائع بقوله: "وهي ثلاثة أقسام. 
منها ما أجمع الناس عل سَدّه» ومنها ما أجمعوا عل عدم سَدّه» ومنها ما اختلفوا فيه. 
فالمجمع عل عدم سّده كالمنع من زراعة العنب خشية الخمرء وال لحجاور تي الوت 
لأجل الزنىء فلم ْنَم شيءٌ من ذلك وإن كان وسيلة للمحرّم. ا کے ھل ا 
كالمنع من سب الأصنام عند من يَعْلَمٌ أنه سب الله تعالى حينئذ» وكحفر الآبار في 
طرق المسلمين إذا علم وقوعهم فيها أو ظنء وإلقاء السّمَ في أطعمتهم إذا علم أو 
ظن أنهم يأكلونها فيهلكون. والمختلف فيه كالىظر إلى المرأة لأنه ذريعة للزنا بها 
وكذلك الحديث معهاء ومنها بيو ع الآجال عند مالك رحه اللہ" 

وقد تعقّب العطار الشافعي كلام القرافيبقوله: "وأما قاعدة سد الذرائع فقد 
اشتهرت عند المالكيةء وزعم القرافي أن كل أحد يقول بهاء ولا خصوصية للمالكية 
إلا من حيث زيادتهم فيها ... قال المصنف: وقد أطلق هذه | ا 
ثم زعم ان کل أحد يقول ببعضهاء > سنوضح لك أن الشافعي لا يقول ڊشيء منهاء وأن 
اکان الاما جعت عليه لیس هن مس دا لذرائع في شيء. 8 

إذا دققنا العظر في ما ذكره القراف نجد أنه خارح حل النقاش» وأن ما ذكره فی 
احقيقة ليس حديثا عن موقف العلماء من سد الذرائع (التي هي بمعق القول 
بالمنع من فعلي مباح للتذرع به إلى المنهي عنه)ء وإنما هو حديث عن منهج الشارع 
في تشريع الأحكام من حيث علاقتها بما تفضي إليه من المفاسد؛ فما يفضي دائما أو 


a pa‏ ع 
)؟( حسن بن محمد بن حمو د العطار الشافعي. حاشة العطار على شرح المحلي لحمعح ا لجوامح (بروت: دار 
الكتب العلميةء د.ت) ج۲ ٢‏ 


غالبا إلى المغاسد نهى عنه الشارع الحكيم» وما لا يفضي إلى الشاسد أو يفضي تادرا 
ترك غل الأباحةء وقد يكون القعل مهيا ته فى حال دون حال حسب أحوال 
الإإفضاء ا الس 


والمسائل التي عدَّها القرافي من الذرائع المتفق على منعهاء ليس الاتفاق عليها 
جسبب القول بمبداً سد الذرائع» وإنما کون منصوص عل ححريمهاء فالاتفاق عل 
المنعح منها بسبب الدليل الشرعي الوارد فيهاء وليس بسبب إعمال قاعدة سد الذرائع 
من طرف المجتهدين. 

فالنهي عن سب آهة المشركين منصوص عليه في القرآن الكريم. وما ذكره من 
عدم جواز حفر البثر في طريق عام ليس من سد الذرائع» فلا يجوز أصلا للشخص 
حفر بثر في الطريق ؛ لأن الطريق العام حق لجماعة المسلمينء بے أو ادات 
فيه م يؤذي الاس حرام صلا بغض النظر عن العلم أو الظن بوقوع أحد من 
الناس فيه» وبغض النظر عن نحق ذلك الوقوع أو عدم تحمَقه. ولا يُشترط في المنع 
من ذلك العلم بوقوع الاس فيه أو ظن ذلكء بل هو أمر منوع أصلا. 

ركذلك إلقاء السَمَّ في الماء الذي يشرت منه الناس» أو الطعام الذی يا لرن مته 
ليس من باب سد الذرائع؛ لأنه لا يجوز صلا للشخص فعل هذاء وفعلّه من الفساد 
رض الذي حرمه الله عز وجل. ولا يشترط في المنع من ذلك العلم باستعمال 
الاس لعلك الأطعمة والأشربةء أو ظن ذلك» بل هو أمرٌ عنوع أصلا. 

ولیس من باب سد الذرائع ما جام فی قوله 4# : ال من اکر الگبائر ن يَلَْنَ 
الرَجُل وَالدَيْهِ رسو اللو وگ يَلْعَنْ الرَجُلُ وَالِدَيْي؟ قال: "سب الرَجُل أب 
التجء قشب آباه رشب أنه لآن سب الاس ولعنهم حرم شرعا سواء ادى إلى 
e‏ أم لم يود إلى ذلك. وإنما عد هذا من أكبر الكباثر لا 


(۱( صحيح البخاري» كتاب: الأدب» باب: لا يسب الرجل والديه. 


فيه من جرم مضاعف: سب والدي الآخرين والتسبّب ف الرد بست والديه ولعتهما 


رأي المالكية ب2 سد الذرائع: 


اشتهر المالكية بالقول بسد الذرائع» وأشهر موضوع يقولون فيه جسد الذرائم هو 
منع بيوع الآجال التي يتذرع بها الناس -عادة- إلى الربا 
استدل المالكية على مشرعية العمل بسد الذرائع بنوعين من الأدلة: أحدهما: 
القياس على بعض النصوص الشرعية التي وردت بتحريم بعض الذرائع» والقاني 
ار الشرعية الق تدعو إلى اجتناب الشبهات وما فيه ريبة. 
ر ٍ ۳ 
قر سال ا ا اا ا اا د ان يارا ا 


= 


و لاکریت داگ اليم [البقرة: ٠+‏ . قال الہاجي: "وة الدلیل م اة أنه 
-تعالی- ry‏ أن يقولوا للبى لل ' راعنا' لأن أهل الڪفر كانوا إذ 

خاطبوا الني 4 بهذا اللفظ أرادوا به سَبه» فمنع وسين أن خاطبود بهذا اللفظ 
وان کن لا يصح أن یرید کا ذلك. 8 مخ اا قر ا 


5 ذللق () 


- قوله تعالل: اوس تھ رن اکر ای ڪات حا اخ رکف 
آلبت ڈ کیم جازم سییر شرا و شیر ا ا مار 
لوهم يما ڪاوا ابش وو @4 [الأعراف: »]٠١۴‏ الل انهم تذرعوا إلى صيدها 
بالحظر عليها يوم السبت بما يمنع رجوعهاء ثم يتصيدونها يوم الأحد» فعاقبهم الله 


آ الوك اا بن خلف الباجي» إحكام الفصول في أحكام الأصول»ء تحقيق عبد المجيد تركي 


عز وجل على ذلك. ٠‏ 
+ قول تمال: ی کر لیت بترت ین رن اتر کک ا تبتر م 
= کو : وه لسموا اا ا > شن دول ه یسوا و ر کے 
[الأنعام: 1۸[ 


-٤‏ قوله ا: "لَعَنَ اللَهُ اليَهُودء حرمت عليه الشُحُوم فَجَمَلُوهًاء قَبَاعوهًا." قال 
الباجي: "فلما باعوها وأكلوا أثمانها كان ذلك بمنزلة أكلها. وكذلك من باع عشرة 
دراهم بدینار ابتاعه من مبتاعه بعشرین درهما کمن باع عشرة دراهم بعشرین 
کا 

أما النصوص التى تدعو إلى اجتناب الشبهات وما فيه ريبةء فأهمها: 

-١‏ قوله 4: 5ع مَا يَرِيبُكَ إلى مَا لا يريك قَإِنّ الق اا 6 ون الكَذِبَ 
و قال الباجي: "وهذا نحي عن ترك ما يريب» وليس في الريبة أعظم ما 
5 

- قوله کل الحلا بی رالحرام بی وهُا مُسَبَمَاتُ لا يغلمها گيير م 
ا ي گی الشَبَهَاتِ اترا ينه عرض ومن وََعَ في الشََُاتٍ: گرَاع 

حول ایی رمك أن براق أا ا لکل ملك جى ألا ِن خی الله فی 
ا ضه مامه" قال الباجي: "لا خلاف بين المسلمين أنه يجب على الإنسان أن 
يفعل ما ھی اورا | لوق ۳ وقال تعقيبا عل مَل الجی: "وإذا كان ذلك كذلك وچب 


(1) الباجي» إحكام الفصول في أحكام الأصول» ج ۲ء ص٦۹٦-1۹۷.‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب:أحاديث الأنبیاءء باب ما ذكر من بى إسرائيل. 
(۳) الباجي» إحكام الفصول في أحكام الأصول» ج۲» ص1۹۷ . 

)٤(‏ سنن الترمذي» أبواب صفة القيامة والرقاق والورع. 

)١(‏ الباجي» إحكام الفصول في أحكام الأصول» ج۲٠‏ ص1۹۷. 

(7) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب: فضل من استبراً لدينه. 

(۷) الباجي» إحكام الفصول في آحكام الأصول» ج۲» ص1۹۸. 


آن يترك ما یضارع الحرام ویتوصل به إلیه:"(٩‏ 

وأبرز مسألة قال فيها المالكية بس الذرائع هي المنع من بيوع الآجال الق ادر ع 
بها الاس عادة إلى الربا. وقد اختلف علماؤهم في سبب المنع: فذهب بعضهم إلى أن 
سبب ذلك هو کونها اثر معاملات أهل الربا. وعلى هذا الرأيء يڪون الحڪم 
تبعا لعادة الشخص» » فمن عم من عادته استعمال تلك العقود للتحيّل على الرباء 
یل عفد عل ذلك ریخ ومن لم يعمد عليه ذلك» أمضي عقد. وذهب بعضهم 
ای قا س 5 ثح الرباء على ذلك يمع الكل بغض النظر عن القصد إلى 
الريا أو غد القضصد إليه وذکر اين عاشور أن سيب أعتداد مالك بالعهعة يها هر 
أن قصد الاس إلى فعلها أفضى إلى شيرعها عها وانتشارها فلت وها المتسد: التي 
لأجلها حُرّم الرباء فسبب اعتداد مالك بالهمة فيها هر شيوعها حتى صار الناس 
ا ا فلا يڪون معيار المنح هو قصد الشخصء» وإنما هو 
شيوع العذرع بها إلى المحظور." 


رأي الشافعي ب2 سد الذرائع: 


ذهب الإمام الشافعي إلى رفض القول بسد الذرائعء واحتج عل ذلك بڪون 
الأحكام في الوسلام تب على الظاهر فقط» حيث يقول: ٠"‏ الأحكام عل الظاهر والله 
ول أب ومن حڪم على الناس بالاڙگان [أي اج انما س 
تعالی عليه ورسوله ا ؛ لأن الله عز وجل إنما يولي الغواب والعقاب على المغيّب 
لآ نە لا ي لە الا ھو جل ناوه رض العباو أن اديا م ین آلا رای سذ ا 
لاحد أن يأخذ بباطن عليه دلالةء كان ذلك لرسول الله ل . وما وصفت من هذا 


(۱( الباجي» إحكام الفصول في آحکام الأصول» ج۲ ص۱۹۸ . 
(۲) القرافي» الفروقء ج۳ ص١١٤.‏ 
(۳) ابن عاشور» مقاصد الشريعة» ص .۲۷٠‏ 


پدڅل ق ٣‏ العله. 
استدل الشافي عل هذا المبداً بأدلة همها ما يأني: 


أن الله هال أخبر رسوله بي حقيقة المنافقين» وأنهم آنا سلون أ 
رق دلت ماتا من قتلهم (سورة المنافقين: ١-؟).‏ ولڪن مح ڪفرهم کب 
إعلان الإيمان جُنَّةء فإن رسول الله ب أقرّهم يتنا كحون ويتوارثونء ويْسهم م إذا 
حضروا القسمةء ويحڪم م بأحكام المسلمین. ° 


= قول ال : ما اتا قر وڪم ختصمُوت ل قَلَعَلّ بعصم أن يَڪُونَ 
ان جيه من عض تأفي له عل و مما اسع مِنةُ تن تشک ۹ کي من 

ی ایب قلا أذ نة َا إت ٠‏ أَقَظْمٌُ لَه قَظْعَةَ مِنَ التار." يقول الشافي 
فأخبرهم أنه يقضي بالظاهرء وأن الحلال ارام صد ال عل اباط بان قاب 
لا حل للمقضي له ما حرم الله تعالی عليه ذا علمه ا 

-٣‏ قوله ڳل + "ايها الگا قد آن لڪ أن هوا عن ارم الله تعال. مل اتاب 
مِٽڪُم مِنْ هذه القاذورات شيا قَليَستټر پر الله» فإِلّه من يبي لعا صَفْحتَهُ صَفَحتَه نق 
عليه کتاب الله.*" فأخبرهم آنه لا يڪشفهم عما لا يدون من انفسهم؛ وأنهم ٳذا 
آبدوا ما فيه احق عليهم ادرا ذلا ۹ 


؛- قصة الملاعنة بين هلال بن أمية وزوجته» عندما اتهمها بالزنا مع شريك بن 


)١(‏ الشافعي» الأم» تحقيق رفحت فوزي عبد المطلب (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والوزيع» 
۲هل °° ۲م) ج00 ض0٤‏ . 

(۲) الشافعي» الامء ج۵» ص٥٤۲.‏ 

(۳) موطاً مالك» كتاب: الأقضية» باب: الترغيب في القضاء بالحق. 

iE ٥ج الشافعي» الآم»‎ )٤( 

() موطا مالك» کتاب: الحدود» باب: ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. 

( الشافعي» الأم» ج٥»‏ ص١٤ .۲٣۷-۲‏ 


سحماء» وآنها حملت من ذلك الزنا. وقد قال E‏ :انرک ان جات و اک 
العَيتَينِء سابع الألَْبْنء دل السَاقَيْنِ» فهو لِسَرِيكٍِ ابن سَحْمَاءَ'» فجاءت به 
كذلك» فقال اہی ا کی ا الله گان لي ولا شان" © ا 
الشافعي: "ولم يستعمل عليهما الدلالة البينة الى لا تكون دلالة أبن منهاء وذلك 
خبرهُ أن يڪون الولدء ثم جاء الولد عل ما قال.“ 


وإذا كان الى ب قد أبطل حم الدلالة التي هي أقوى من الذرائم» فإن ذلك 
یدل عل بطلان ما هو اأضعش منها من الذرائع؛ لان إبطال الأقوى يدل عل بطلان 
ما سر شق صك .۔ 


ت 
اکت 
اقضي .نسي تھے 


-٠‏ روى الشافعي أن رة بَنَ عَبْدِ يَرِيد طلق امرأته سَهَممَةٌ رة الب ثم اق 
رسول فا ا رَسوّل الله إن لفت | مراي س AEE‏ ووالله م ا 
إ9 وأاحدَة تقال رسو ل 4 لر گادَة: واه م اروف ا واحدةً؟) قال A‏ 
الله ما أَرَذْت اذ اا ردا إل رول ادلي ال 6(١‏ 


)قار امةن ھال ین ایڈ اف ارا سد انی بشريك بن سحاء» فقال النبي لا : "البينةَ أو 
د في هرك" فال ي سول الا ذا رَأی ا احا على اه برا رجا نکی قوش ا۲ کچل انی 
يقول: "ال رلا عدن ير" قال هاذَل: الي بعك باس ئي اء ينر اه م 

رئ ری ت ا رل جبريل وَأَنرَل عَلَهِ: E)‏ يمون أزْوَاجَهُمْ) (النور: راع ب 
رن کان من الصَادِقين) (النور: 4). قا صرف ال بل أوسا سل إلَيْهاء تَجَاءَ هلال فَسَّهدَ التي 5 
قول؛ الد اله غلم ا دک گاؤب قل ونا َوب ب؟" م قامٺ فَسهدَث فا گان عند ا اة 
روما واوا إا مو به . قال ابن عَبَّاس: کاٹ وتگصت تی تآ تز م اف ۹ 
أنضع قزمي حابر ازم عشت قال اَن کله ا إن جَاءَتْ به اكل العَييّنِ سابع 
ليبن دلج لاء قن فهو لِشَريك ابْنٍ سځاء"۰ قَجَاءَٺ پو كلك قال ال ية لول ا م 
ا ٠‏ (صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب: ففكرا ها الحذات ان 
تشهد ربع شهادات... 

)؟( الشافعي» الام چ۷ : 

(۳) الشافعي» الأم» كتاب إبطال الاستحسان» ج۹ء ص1٠.‏ 

)+( مسند الشافحي (بيروت: دار الكتب العلمية» و 


رالملاحظ أن الشافي قد فَسّر الظاهر فى هذه الواقعة بالمعنى المتيقّن» فجعل 
إيقاع الطلاق ظاهراء أي متَيقّناء وجعل لفظ البتة عحتملاء غير متيمَن في كونه 
ثلاثاء ولذلك فيل فيه قول صاحبه بأنه إنما قصد الطلاق مرة واحدة. وفي ذلك 
يقول: "والأغلب عل من سمع قول ركانة لامرأته: أنت طالق البتة أنه يعقل أنه قد 
أوقع الطلاق بقرله: طالق؛ ون البعة إرادة شيء غير الأول؛ أنه أراد الإبتات بثلاثء 
ولکنه لما کان ظاهرا في قوله واحتمل غيره لم يڪم رسول الله - 4¥ - إلا بظاهر 
الطلاق وذلك واحدة.”' ويقول: 'ويبطل مثله من قول الرجل لامرأته "أنت طالق 
البعة"؛ لأن "طالق" إيقاع طلاق ظاهرء و'البتة" تحتمل زيادة في عدد الطلاق وغير 
زيادة» فعليه الظاهر. والقول قوله في الذي يحتمل غير الظاهرء حت لا جڪَم عليه 
أبدا إلا بظاهرء وججعل القول قولّه في غير الظاهر."“ 

عند الظر في ما ذكره الشافعيءمن أدلة نلاحظ أن الأدلة الأربعة الأولى ظاهرة 
في الحم بالظاهرء وليست حل خلاف» آما الدليل الخامس -قصة ركانة- فهو 
دليل عل اعتبار القصد ف ا لحڪم وعدم الاكتفاء بالظاهر؛ لأن الظاهر يدل عل 
الطلاق الغلاث» والدليل على ذلك أن ركانة نفسه كان يدرك ذلك» ولذلك جاء إلى 
الى بل يحتج أن قصده خلاف ظاهر لفظه»ء فظاهر اللفظ الطلاق البات» ولكنه 
قصد واحدة فقط وبعد أن استوثق النبي لا من قصده» جعل الطلاق رجعيا ورد 
عليه زوجته» وهذا دليل عل الحم بالقصد لا بظاهر اللفظ. 


وبناء على قاعدة الحم بالظاهر الق دلت عليها اللصوص الشرعية؛ يرفض 
الشافى الحم عل الاس بالظن» كما يرفض إبطال العقود بالقصد الفاسد» ويرى 
أن الشرد لا لها إلا ما ورد الس غلية ق لفظهاء شرل بعد كر الآدلة المابقة: 
'كلها بطل حكڪم الإ ركان [الظن] من الذرائع في البيوع وغيرها من حڪم الإ زکانء 


.٠١-٦ ٤ص‎ »٩ج الشافعي» الم كتاب إبطال الاستحسان»‎ )١( 
.1٦ص الشافعي» الأم» كتاب إبطال الاستحسان» ج۹»‎ )۲( 


فأعظم ما فيما وصفتٌ من الحڪم بالإزكان خلاف ما أمر الله عز وجل به أن 
جَڪَم بين عباده من الظاهرء وما حڪم به رسول الله کل ٩‏ 

ويقول: "وهذا يدل عل انه لا پفسد عمد ادا ا بالعقد نفسه. لا يفسد جشیء 
قدو و ار ف بوهم فل بالأغلب. وكذلك کل شيءِ > تفسده ال TEYE‏ 
ولا نفسد البيوع بان يقول: هذه ذريعة» وهذه ني سوء. ولو جاز ان نبطل من البيو ع 
بان يُقال: مت خاف ان تڪون ذريعة الى الذي لا يحلء کان ان يڪون اليقين ف 
البیوع بعقد ما لا سحل أولى أن يرد به من الظن.۔ ألا تری أن رجلا لو اشترى سيفا 
ولوف اتةه ان يقتل به» كان الشراء حلالاء وكانت النية بالقتل غير جائزة» ولم 
يبطل بها البيع. قال: وكذلك لو باع البائم سیفا من رجل يراه أنه یقتل به رجلا کان 
هكذا... فإذا دل الكتاب» ثم السّنة» ثم عامة حم الإسلام على أن العقود إنما 
تثب بظاهر عقَدِهاء لا يدها نية العاقدين؛ كانت العقود إذا عقدت في الظاهر 
صحيحة ول أن لا تفسد بتوهُم غير عاقدها على عاقدهاء ثم سما إذا کان وشا 
EET‏ 


رآي این حرم بے سد الدرانع: 


يرفض ابن حزم تحريم شيء بالظن أو بالشبهة أو الاحتياطء ويرى أن الحرام هو 
ما حرمه الشرع صراحةء وما لم رمه الشرع صراحة فهو على الإباحة. كما يرى 
أن اجعناب الشبهات والتزام الورع مَرّغّب فيهماء ولكنهما غير واجبين» ولا جوز 
لأحد أن يلزم الاس بهما. وفي ذلك يقول: "ولا يحل لأحد أن يحتاط في الدين يحرم 
ما لم حرم الله تعالیء أنه يڪون حينئذ مفتريا في الدين» والله تعالى أحوط علينا 
من بعضنا على بعض. فالفرض علينا ألا حرم إلا ما حرم الله تعالىء ونص عل اسه 


)۱( الشافعي» الأم» جه» اش ۷ک 
(۲) الشافعيء الأ کتاب إبطال الاستحسان» ج۹» ص1٦-1۷.‏ 


وصفته بتحريمه. وقَرْص علينا أن نبيح ما وراء ذلك بنصه تعالى على إباحة ما في 
الأرض لاء إلا ما نص عل تحريمهء وألا یا ا ی ج تعال»› 
فمن فعل غير هذا فقد عصی الله عز وجل ورسوله بل » وى بأعظم الكبا کا 


ویقرل: کل سن ست بی آر باسدیاط لم وسین آم آر شی زف 
ذريعة الى ما لم يڪن بعد٬‏ فقد حڪم بالظنء وٳذا حڪم بالظن فقد حڪم 
بالکذب والباطلء وهذا لا جل وهو حڪم با هوى وتچتب للحق." 

يمكن تلخيص الأسس التي أقام عليه ابن حزم مذهبه في الآتي: 

ت الأصل غ ما خلق الله قعان آنه لال بدلیل قرله تالک هو لای اق 
ریاف الارن جیا زاب e:‏ و يحرم منه إلا ما نص الشارع على تحريمه» 
بدلیل قوله تعالی: وود فصل لما حَرَم ڪر 4 [الأنعام: 4 وبناء عل ذلك فان 
ریم عا لم بص القارع عل ریه ھی من ياب الافاراء على الله بدلیل قول 
Ja‏ ك N EEE ES‏ 
اذب [النحل: ]١١‏ ويبطل بهذه التصوص آن حرم أحد شيا باحتياط أو خوف 
ا 

القاعه أن ما فشن ريمه فلا يتغل إل الیل إلا بیقن آخر س فس أو 
إجماع؛ وکل ما تي تیقن تحلیله فلا سبیل ن ينتقل إلى التحریم إلا بیقین آخر من نص 
أو إجماع» وبطل الحم باحتياط." ويستدل على ذلك بأن الي بل أمر من توهُم 
أنه أحدث في الصلاة أن لا يلعفت إلى ذلك وأن یتمادی في صلاتهء الا ذا سمع 


ل د ی وی و اکان اا ضبط وتعليق حموة جامد غث ان (القاخرة: 
دار ا لحدیث» ۱٤۲٩١‏ ھ/ ۲۰۰۵م) ص‌۷۹۳-۷۹۲. 

(۲) ابن حزم» الإحکام في آصول الأٌحکام» ص٥۷۹.‏ 

(۳) ابن حزم» الإحكام في أصول الأحکام» ص٤۷۹.‏ 

.۷۹٥ص ابن حزم» الإحکام في آصول الأحکام»‎ )٤( 


KC eu اا ی کک اک ا ر‎ i 


(0َ 2 


-٣‏ المشبهات ليست داخلة في داثرة الحرا» ولا يجوز تحريمها وإلزام الاس 
بتركها. فقوله 4 : "ا لحلال بين والحرام بَْنُء وبينهما أمور مشتبهةء فمن ترك ما شُبّه 
عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجتراً عل ما يشك فيه من الإثم أوشك أن 
يواقع ما استبان. رالعاضي جن الله من يراع ول ا لحى يوشك أن يواقعه" سماد 
من ألفاظ رواياته المتعددة أن "هذا حَض منه بل على الورع ود نص جلع عل أن ما 
حول الحمى ليس من الحمىء» وأن تلك المشتبهات ليست بيقين من الحرام» وإذا لم 
تڪن ما فصل من ال حرام» فهي عل حڪم الحلال. ٩‏ 

وقول عن اجعداب المشتبهات: هذا إا ر للمرء» خاصة فيما أشكل 
عليه» وأنّ كم من استبان له الأمر بخلاف ذلك. ويقول: "ومن حَرّم المشتبه» 
وأفتى بذلك» وحڪم به على الاس فقد زاد في الدين ما لم يأذن به الله تعالى."“ 
ويقول عن الذين يقولون جس الذرائع: "ومن العجيب أن خوف المحرام أن يقح فيه 
غيرهم -ولعله لا يقع فيه- قد أوقعهم يقينا في مواقعتهم يقين الحرام لأنهم حرموا 
مالم يحرمه الله تعالىء و حرم الحلال كمُحَلل الحرام ولا فرق" 

-٤‏ يفسر أبن حزم حديث: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حق يدع ما لا 
بأس به حذرا لما به بأس' بأن ذلك حص عل الورع لا إيجابا للترك. ° 


ويلخص ابن حزم موقفه من الشبهات بقوله: "فنحن نحص الناس عل الورع كما 


)۱( ابن حزم» الإحكام ٤‏ آضول الأحكام ص٥‏ ۷۹ 
(۲) ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» ص٦۷۸.‏ 
(r)‏ ابن حزم» الإحكام ٤‏ أصول الأحكام صس ۷۸۱ . 
() ابن حزم» الإحکام في أصول الأحکام» ص۷۹۲. 
(٦)‏ ابن حزم» الإحكام و في أصول الأحكام» ص ۷۸۷ . 


آنے 
اا 


حصّهم البي 4 ودَدَبَهّم إليه» وذشير عليهم باجتناب ما حاك عليهم في النفس» 
رلا نقضى بذلك عل أحد ولا نفتيه به فتيا إلزام» كما لم يقض بذلك رسول الله 4 
عل اسن 


ت 


١‏ يرد ابن حرم الاستدلال بقوله تعال: يا بها الدين اموا لا كفولوا راتا 
رَقُولوا انْطْرتا) بأن علة النهي لم ينص عليها القرآن الكريم ولا الرسول بل ء وإنما 
هي من قول الصحابي ولا حجة في قول الصحابيء ولزم الوقوف عل ظاهر النص دون 
خث عن اآ اة 


(۱( این حزم» الإ حكام ٤‏ أصول الآحكام صن ٠‏ ۹ 
(۲) ابن حزم» الإ حکام في آصول الاحکام» ص ۷۹۱-۷۹۰. 


المبحث الثالث؛ المحيار الضابط لاحمل بسد الذرائع 


بعد النظر في مفهوم سد الذرائع» وفي أدلة القائلين بها والمانعين منهاء تبيّن لي أن 
المخيار الشايظ للمسالة هو النظر إليها من خلال ثلاث مقامات: مقام الإرشادء 
ومقام ا لحڪم والقضاءء ومقام المساسة الشرعية. 


أولا: مقام الأرشاد: 


هذا المقام هو مقام تعليم الناس أحكام الدينء وإرشادهم إلى طريق الخير 
والصلاح» وتنفيرهم من طريق الشر والفسادء وتعليمهم حاسن الأخلاق ومعالي 
الأمور وطريق العقوى. وهو يشمل: تعليم الناس الحلال البيّن والحرام البيّنء وبيان 
مقاطع الحقوق» وتعليمهم طريق الورع واتقاء الشبهات» وتعليمهم تحمّل مسؤولية 
تصرفاتهم؛ كما يشمل تنمية الوازع الداخلي في نفوس الناس طبقا لقوله لل : "اليو 
سق ايء وَالَثْمُ مَا حَاك في تَفْسِكَ؛ وَگرهْت أن يَطَلِعَ عَلَيْهِ الئاس ويشمل 
هذا المقام الفتوى التي تكون توجيها للناس وإرشاداء والأصل في الفتوى عدم 
الإلزام» ولا تصير لازمة إلا إذا تحوّلت إلى حكم قضائ أو قانون تسه الدولة. 
ما لا شك فيه أنه في هذا المقام ينبغي على العالم أن يرشد الناس إلى طريق الخير 
والعقوى والصلاح» ويأمرهم بفعل الواجبات واجتناب المحرمات» ويرغبهم في 
ب ب الشبهات وذرائع الفساد طبقا لقوله لل : "خلال بر بين» ورام بين وَبَينَهُمَا 
اٿ لا يَعلَمُهَا كير مِنَ الئاس» فمن انى المشَبَهَاتِ اسَبراً ينه وَعرْضه وَمَنْ 
ر في الشُبهَاتِ: گرَاج یری حول ایی يثك أن يُوَاقِعَهُء ألا ون لِكُلّ مَلِكٍ 
چ چ اوق ا حارم" وبناء على ذلك فلا ينبن لمسلم أن يفت 
غيره بالشبهات ويرشدهم إلى الوقوع فيهاء ولا يجوز لعالم -بدعوى العيسير وإججاد . 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب: البر والصلة والآدب» باب: تفسير البر والإثم. 
( 7( صحيح البخاري» کتاب ا لر یےان» باب: فصل م ارا لديثه. 


المخارج- أن يشير على الناس بالاحتيال على الآحكام الشرعيةء ولا أن يعلمهم طرق 
ذلك الاحتيال» مثل الحذرع إلى الربا بعقود ومعاملات صوريةء وإرجاع المطلقة 
البائن بنكاح العحليلء وإسقاط الكفارات والواجبات بالاحتيال عليها؛ لأن ذلك 
إفساد لدين الناس وأخلاقهم. 


تانيا: مقام الحكم والقصضاء: 


من المعلوم أن القاضي لا يعلم الغيب ولا يدرك حقائق الأمورء رإنما يقضي بناء 
على الأدلة الظاهرة الت يقدمها الخصوم. رخطا القاضي في الجڪم لا سل 
وفي الحدیث آنه ل قال: :نما أا ج و ان ا قلغل هة آن پڪر 
کک ی ر لیے کو و بشني اتا 
ِظعَة مِنَ الگارء قَلْيَحُيلها أو يدر 

العاعدة ي الإسلام انال يڪون عل الظواهرء اناالا س ول 
ضمائر أصحابهاء واه كعال تصرف أفرجا يوم القيامةء وفى الحديث أنه بل قال؛ "إلى 
ا القت غ فلب الگایسء ولا اش بطوَهُم. وفي قصة الملاعنة -الي 
سبق ذكرها- لم يعاقب الرسول بلي واحدا من أطرافها؛ لأن الزوج أقسم على صدقه 
في الاتهام» والزوجة أقسمت على كذب الزوج في اتهامه إياهاء والمهم بالزنا بالمرأة 
آنڪرء ولم تد هود عة وقال 4# بعد العفريق بينهما: 'انظرُوهَاء قَإِنْ جَاءَت 
ا کا و 98 إلا ق ٿڏ گڏَبَء ون جَاءَٺ په اس غين ذا 
ليبْن» ئ A‏ ال د ی قل اوك به عل الأمر ا[ 
وبظهور تلك العلامة ظهر كذب المرأة ولڪن الرسول و لم غير الجڪم» ولم 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب: الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. 
(٩)‏ صحيح مسلم» کتاب: الز كادي بات دک الخوارج وصفاتم 
(۳( صحيح البخاري» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما يكره من التعمق والتنازع في العلم. 


ُعاقبهاء لأن الله عز وجل قال: * ویر عتا الاب أن سهد اربع سهدت بأ هه ين 
آلگذييت @ € (النور: ۸]» فاكتفى في إسقاط العقاب بالإتيان بالشهادة كاملةء بغض 
النظر عن الصدق والکذب فی تلك الشهادة. 


ضرورة التفريق بين مقام الارشاد وبين مقام القضاء: 


في نصوص الشرع أدلة كثيرة تدل عل العفريق بين مقام الإرشاد والفتوى وبين 
مقام ا لجكم والقضاء : من آبرزها: ضا ابق راید زس عو سخ الي 
قضاءٌ بالبينة الظاهرة» ولكن لا وُجدت آمارات على أن الحڪم القضافي يخالف 
الواقع» أرشد الي 4 إلى العمل بما يوافق ذلك الواقع. والقصة كالآني: أخرج مالك 
في الموطاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: :گن عب بن اي رتا عه ! إلى ايه 
سای اف راء اَن ابن وَلِيدَة رَمَعَةَ مِئي. فَاقَبِضْة لِك قالَٽ: لما گن عَاءُ 
لقع اَذَه سعد وَقال. ابن ا قد کان عهد إل فيه فام ٳِليهِ عبد بن رَمَعََ 
تقال اج راپل ولید: آی. وك عل فراش فتساوقا إل رول الله ي ٠‏ ققال سعد 
يا رَسُول لوا ابن آي ذ گن عة إل فيو وال عبد بن رنعة. أي اين وية؛ 
یه زل عفراو قال رَسُولٌ الله ل : هو لَكَ يا عَبْدُ ب رَمْعَة٬‏ ف قال رَسُولُ 
که 45 :"الول لراش وللعاجر ا حجر ثم ال َة بت رمع "احكجبي هن 
اک ا ا ق رآھا ئی لقی الله عر وجل" 

فالرسول ي حم بالولد لمن ولد على فراشه» لأن تلك بين ظاهرة على أن الولد 
له» ولكنه لما رى أن الولد يُشبه المدعي» أرشد المرأة -التى هى تعتبر قضاء أختا لذلك 
الولد- بأن تعامله معاملة الأجنى رجب عت فالقضام هیا کان بالشاه. 
والفتوى والإرشاد كانتا بناء عل ما بدا للني بل أنه حقيقة الأمر. 


)١(‏ موطاً مالك» كتاب: الأقضة» باب: القضاء بإلحاق الولد بأبيه. 


کا أن فی قرله کل : "ما أا ئ وَل يأتيى ا خض" دليل صريح عل العفريق 
بين مقام ا لجڪ والقضاء وبين مقام الفتوى والإرشاد؛ فقد يحڪم القضاء بجڪم 
مالف للواقع بناء على ما يعْرّض عليه من البينات وا جج ولڪن الفتوى تڪون 
بوجوب عمل طرف النزاع بما هو موافق لحقيقة الأمرء حتى لو كان ذلك خالفا 
للحڪم القضائي؛ لأن ا لحكڪم بالظاهر لا ميل حراما ولا حرم حلالا. 


خالا : مقام السياسةك الشرعبة : 


المراد به أن تتخذ السلطة الحجاكمة قرارا بمنح بعض التصرفات والمعاملات التي 
وي ا ا الصا اشا e‏ ويڪون ذلك عندما یظهر 
ىس اراو السلیین ارپا ا 

هذا العصرف من السلطة الحاكمة لا يدخل في باب التحريم؛ وإنما هو من باب 
حق السلطة الحاكمة في تقييد العصرف المباح» ومنح الععسف في استعمال الحق 
بقصد الإإضرار بالغيرء ومنع العحايل على الأحكام الشرعية. 

ولعقييد المباح ومنع التعسّف في استعمال الحق سوابق في فعل الخلفاء الراشدين. 
ومن ذلك ما فعله عمر بن الخطاب ف الزواج من الكتابيات؛ فالقرآن باح الزواج 
من خحصنات هل الكتاب» ولڪن )ا خشي عمر بن الخطاب من سوء استخدام 
ذلك المباح» وما ينتج عنه من تعنييں وفتنةٍ للمؤمنات» وخطر على أسرار الدولة 
وخططها إذا تزوح القادة من الكتابيات» نهى عن ذلك الزواح دون تحریم له. ففی 
الستن الكبرى للبيهقى أنه لما تزوج حذيفة بن الان رضي الله نه يهرذيةت كشب 
إليه عمر أن يفارقهاء فقال: إني أخشى أن تَدَغوا المسلمات وتنكحروا المومسات. وف 
رواية آخرق: أف حذيفة قب الت أحَرَام ھي؟ فقال عمر: ل ولگفن أخاف ا 


تعاطوا الو مسات ید 7 ) 
فعمر بن الخطاب تھی عن الزواج بالکتابیات للأسباب التي ذکرهاء ولکنه ل 


حاجة ملجئةء أو وجود مصلحة راجحة في ذلك الزواج. 


ومنها امتناع عمر بن الخطاب عن تقسيم الأراضي المفتوحة ف العراق والشام 
على المجاهدين» عل اعتبار آنه كان يرى أن تقسيم الأرض بين الفاتحين من باب 
المباح لا من باب الواجب» وأن الرسول بي فعل ذلك أحيانا كما هو في خيب 
وامتنح عن ذلك ايا اجن کیاق فتح مکة.“ 


ومن ذلك فسخ النكاح الذي يتم في العدة ومنعهما من الزواج أبدا إذا كان قد 
دخل بهاء زجرا عن اتتهاك حرمات الله تعال. ف رطا مالات "أن تة ال 


ج ص 
e 2‏ م a‏ ای اا کم وه . کیا > اسا کو فو ںات 
گنت ڪت رشید المي فطلقهاء فَتَكحَتْ ف عدتها؛ فصر بها عمر بن الخظاب» 
ا ا ا ر وا "ا آل 8 ی ی ت ت 7 ت : ا عر ےّ 
وَصَرَب وججها باليحْفَقَة صَربات؛ وقرف بيتهماء ثم قال عَمَر بن الخظاب: اطا امرَاة 


۾ ق ےد ا کے وت ع او ده 4 د بے رور و 
نڪحت في عِديها. فن 8ن روجا الڍِي تَرَوَجَها لم يڏځل پهاء فرق بيتَهُمَاء ُه 
| 0رت د ےت ےم 8 ق ص 2 ےش اج ا ج 1 ف اوت ت 
اعتدت بَقِيةَ عِدَيِهَا مِنْ رَوْجها الأول ك گن الاحَر حَاطبا مِنَ الظاب. وَإِنْ گن 


دحل اء فرق بَيْتهُمَاء فم اعَدَٺ بَقِيَةَ عِدَيهَا مِنَ رَؤْجهَا اأَوَلِء ئ عدت يِن 
الاک کم لا یشان ادا 

ومن ذلك حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه بتوريث المطلقة ثلاثا في مرض 
لموت. فى موطأً مالك "أن شبد الان بی عرب کن اعرا ال وهو ريش 


سے 


)۱( آبو بكر البيهقي»› السنن الکبری» تحقيق عمد عبد القادر عطا (ببروت: دار الكت العلميةء ط۳ ١٤١٤‏ 
ا ا ا ا ا 

)؟( اچد يڻ عد الحليم بن تمه جوع الفتاوى» e‏ راد الر شن القاسم (الرياضص: وزارة الاوقاف 
والشؤون الدينية» 1 ھهھهھا) ج ا 

(۳) موطاً مالك» كتاب: النكاح» باب: جامع ما لا يجوز من النكاح. 


۸ 
فُورَها عَْمَانُ بن عفان مه بعد انْقَصَاءِ پڪ فالطلاق مباح للزوج في کل 
وقت» ومنه وقت المرض» ولكن عثمان قيّد آثار الطلاق الواقع في مرض الموتء 
ولم يرتب عليه المنع من الميراث؛ لأن الطلاق في هذا الوقت مظنة الععسّف لمنع 
الزوجة من حقها ف الميراث. 

وحق السلطة الجحاكمة في تقييد المباح وتنظيم الأمور بما يدفع الضرر عن الأفراد 
وا لجماعات أصبح من المسلّمات في الدولة المعاصرةء وهو من وظائفها الأساسية. 


)١(‏ موطا مالك» كتاب: الطلاق» باب: طلاق المريض. 


الميحت الرابع؛ متافشة أصحاب المد اهب ك فنك الدراثع 


بهد هرظن الآقرال المختلفة في قاعدة سد الذرائم» وبيان المعيار الضابط الذي 
ينبتى اعتماده في العمل بهذه القاعدةء نعود إلى مناقشة تلك الأقوال وما استدل به 
اسا لعوجيهه في ضوء المعيار الضابط الذي ذكرناه. 
أولا: مناقشة رأي المالكية : 

ما ذهب إليه المالكية في سد الذرائح ينبغي أن يحمل على مقام الإرشاد ومقام 
السياسة الشرعيةء وليس عل مقام الحم والقضاء. 

في مقام الفتوى والإرشادء يقال للناس: إن العذرّع بأمر ظاهره الإباحة للوصول 
إلى ما هو محظور شرعا تصرف باطلء والعذرًّع ببيوع الآجال للتوصل إلى الربا عر 
وباطل. والبطلان هنا بمعناه الشرعي لا القضاث» أي بمعنى أن الفعل مني عنه 
شرعا ويأثم صاحبه» أما البطلان بمعناه القضائي بأن سكم بفسخ العقد وعدم 
ترتب آثاره عليه فهذا شيء آخرء ينْظر فيه إلى شكليات العقد وحيثياته. 

والعفريق بين الصحة والبطلان قضاءَ وبين الصحة والبطلان شرعا ثابت ف 
الشرع؛ فضي آيات اللعان -مثلا- نجد هذا العفريق ظاهراء حيث نص القرآن الكريم 
عل أن دعوى الزوج الذي يقذف زوجته بالزنا صحيحة قضاءَ إذا شهد خمس 
شهادات باللّه نه لمن الصادقین؛ ولکنه إن كان في حقيقة الأمر كاذبا فدعراه باطلة 
وهو من الملعونين» وفي اللعن غاية الدلالة على البطلان شرعا وترتّب العقوبة 
الشرعية» وإن كنت العقوبة القضائية قد سقطت. وكذلك الزوجةء إنڪارها 
صحیح قضاءٌ اذا شهدت خمس شهادات باللّه أن زوجها کاذب» ولکنها إن کانت 
كاذبة في حقيقة الأمر فإنكڪارها باطل شرعاء وعليها غضب الله تعالى» وبذلك 
تق الغقوية العرعيةة وان كاتت العقرية القضافة قد سقط عنها 


كما أن من المبادئ القابتة شرعا أن ک شخص يعامَل بقصده ولا يؤر القصد 
السیءُ لبعض الناس -مھما کر عددھم- في تصرّف من کان قصدّه حسنا إذا انى 
بالعصرّف عل الوجه المقبول شرعا. 


وفي مقام السياسة الشرعية يكون المعيار الذي ذكره المالكية -من كثرة القصد 
لل ار وره سسا لصدور قرار (قانون) من السلطة الحاكمة بمنع 
العصرفات التي ينتشر بين الناس العحيّل بها على المحرمات» وإن كانت تلك 
العصرفات في أصلها مباحة. ويكون المنع منها بناء على ما تفضي اليه من مفاسد 
شرغية واتتهاك لقوق التاس. ولتم هنا لا يعق بالضرورة الصعريم الشرعي؛ لأن 
العحريم من حق الشارع الجكيم» ولكن يكون من باب تقييد المباح الذي 
يستعمل للتوصل إلى المغاسد» أو من باب منع الععسف في استعمال الحق لللإضرار 
بالآخرينء أو من باب المنح من الشبهات التي تؤدي إلى إفساد أخلاق الداس 
والعجرؤ على حدود الله تعالى. 

ما في مقام الحڪم والقضاءء فان الحڪم يڪون عل اساس ال جج والبيّنات 
الظاهرة وليس قل أساس الظن والتهمة والاحتياط. فإذا صدر قرار من الساطة 
الحاكمة (قانون) بمنع بعض العصرفات لا تؤول إليه من فساد في المجتمع» جاز 
صدور الحكڪم القضاث بإبطاها لخالفتها القانون المعرل په ناء عل ما سبق دک 
من حقّ السلطة الحاكمة في تقييد المباح» ومنع الععسّف في استعمال الحق» وتدبير 
شؤون الجماعة المسلمة بما يدفع عنها الفقساد في مور الدين والدنيا. 
انیا : مناقشة رأي الشافحي: 

الواقع أن ما ذكره الإمام الشافيي من الافلة لا يريط جمقاق الإ رها والسياسة 
الشرعية» بل يرتبط كه بمقام الجكم والقضاءء وينبغى مله على ذلك. 


فقي فقال اللمتافقنء كد القرآن الكريم والرسول ا يحذران باستمرار ں 


العفاق» ويقرعان أصحابه» ويتوعدانهم بأشد العذاب» ولكن الجڪم عليهم في 
الدنيا يجري على ما يظهرونه» لا على ما يبطنونه. وهكذا العالم» يجب أن يحذر الناس 
من التذرع بما ظاهره الإباحة لارتكڪاب المحرمات» ويرشدهم إلى تَجنّب الاحتيال 
على الأحكام الشرعية وهدم مقاصدهاء فإذا جاء مقام ا لحڪم روالقضاء» حڪم عل 
الاس پما هو ظاهرء وأوكل الحم عل الباطن إلى الله تعالى. 

ونی قول 4 نتا اتا جر وڪم تون ل مَل بعصم أن ڪر 
ان ڪُجَته ِن بعْضِ٬‏ فاضي لَه عَلْ گنوی تع ملد تن تیت بکیء م 

اجه لا أذ ن كيم تات أ ظح لَه قَطْعَةَ مِنَ التار" نجد أن الأمر في غاية 
الوضوح بأن الالتزام بالظاهر من الحجج والشواهد إنما هو في جانب الجڪ 
القضانيء ولكن هذا الحم القضائي لا َيل حراما. وقد قال الشافى نفسه في 
التعليق على هذا الحديث: "فأخبرهم أنه يقضي بالظاهزء وأن الحلال والحرام عند 
الله على الباطن» وأن قضاءَةٌ لا َيل للمقضى له ما حرم الله تعالى عليه إذا عَم 
راسا" قال با عليه ى بم سقاتق الأمور ويخطر إل لص وماق كش 
وليحذر من الوقوع في الحرام الذي يقوده إلى عذاب التارء ولا يره جهل الاس 
حقيقة فعله وسوء قصده» فحت لو براه الاس وحكموا له بالاستحقاق والصحة» فان 
ذلك لا ينفعه ولا يحل له الحرام. وهكذا العالمء يجب أن يدعو الاس إلى حسن 
القصد وعدم الاععداء عل حقوق الأخرين؛ ولا يقول هم إن فعالڪہ م 
مادام الظاهر الذي تبدونه مستوفيا س فإذا جاء الأمر إلى الجكڪم والقضاء 
قضى بينهم بالظاهر من الحجج والبر 

وف قول کل : "أبها الاش قد آن سما کل می تان الله تعالى. من 
أصَابَ ِنَم مِنْ هذه القاذورات شیا فَليَسکټر ڊير الله فاه هن يبد لتا صفخةة 
قم عليه کتاب الله“ بين الرسول بيه أن إقامة العقوبات الحدية على مرتڪى 
ا مجرائم المتعلقة جحقوق الله تعالى إنما تكون عل من جاهر بذلك» ما من أخف 


ذلك ولم يجاهر به فالأصل فيه الحفاظ على السترء وترك أمره إلى الله تعالى» لعله 
يتوب فيتوب الله عليه. ولكن البي صل الله بدا أولا بتحذير الناس من 
اللحرمات وأمرهم باجتنابهاء قبل أن يبيّن مبداً الستر والجكڪم بالظاهر. وهكذا 
العالم» ينبتى أن يرشد الاس إلى ستجنب مخالفة الأحكام الشرعية في السرّ والعلنء 
فإذا جاء الأمر إلى الحڪم والقضاءء قضى بالظاهر. ولا يمڪن لأحد ان يڪتض 
بالقول: لا يهمٌ قصدُّكم ولا ما ثْيرُون من السّوء والاحتيال على الأحكام الشرعيةء 
ولكن المهم أن ظواهر تصرفاتكم لا تون عخالفة للشروط الشرعية. 

وفي قصة الملاعنةء نجد الي ب بدأ بوعظ الزوجين ودعوتها إلى الحق» فقال: "لِنّ 
اھ کک ی ادع قوی فيل نا کی رى قاف الري جه الراب 
وذيرها من أن الاسسة ملرمة (قلما كائ علد الامسة وففرهاء وقالو إنَهّا 
مُوجبّة)ء أي موجبة لا وصف الله تعالى من الغضب.' ؤلكن بعد استكمال 
إجراءات الملاعنة سقطت العقوبة عن الطرفين. وعلى الرغم من ظهور قرينة تدل 
عل كذب المرآةء إلا أن الرسول ب لم يجعل تلك القرينة موجبة للعقوبة؛ لأن 
القرآن نص على أن استكمال إجراءت الملاعنة يدفع عن أطرافها العقوبة الدنيوية. 

هكذا العالم» يقول إن عدم توفّر شروط إقامة العقوبة يُسقطهاء وأن الحدود 

ئا الشرمات ولک لا قول لتاس لا بهم أن ترتڪبوا المحرمات؛ وإنما المهم أن 
تخفوهاء وقوه بالشبهات» وتطمسوا الدلائل عليها! ولڪن يفتيهم بوجوب ترك 
الملحرمات ويرشدهم إلى السلوك الحسنء فإن وقع اتهام شخص بجريمةء فإنه لا 
يقَّى عليه بالعقوبة إلا إذا جدت الدلائل الظاهرة عل ذلك. 

ا لخلاصة أنه مع مراعاة القضاء بالظواهرء وإهمال الأمور الباطنة التي لا تد 
عليها قرائن ظاهرة؛ اور کو ری اوی وو بالظاهر لا يعني 
إعفائهم من المسؤولية الدينية والخلقية عن قصودهم السيئة واحتياهم عل الوقوع 


في المحظورات. فإذا طلق رجل زوجته بلفظ كناية وقصد الطلاق» صارت زوجته 
طالقا. فإذا زعم عند القاضي أنه لم يقصد الطلاقء وحََم القاضي بعدم وقوع 
الطلاقء فإن حم القاضي لا يلغي آثار الطلاق ولا محل له الحرام. وإذا وقع 
الاتفاق على نڪاح العحليل سرا دون التصريح بذلك في صيغة العقد» وحڪم 
القاضي بصحة النكح» فإن ذلك لا يعني الطرفين من الدخول في ما روي عن عل 


أنه قال: "لعن رول الله ل الملل وَالْمْحَلَر لد“ 


تالتاء: متافقشة رأي این حزم : 


نفتيه به فتيا إلزام» كما لم يقض بذلك رسول الله ل على احد." کلام سل اوهو 
يوافق ما ذکرتا من أن مقام التوجيه والإرشاد يقتضي إرشاد الاس إلى اجتناب ذرائع 
الفساد ومواطن الشبهات: رحق اذا صدرت من شحخحص فتوی قيما يتعلق کس 
الذرائع فالأصل فيها الإرشاد لا الإلزام. كما آن القضاء يڪون بالحجج والبينات 
الظاهرةء ولا يكون بالعهمة والشك والاحتياط. 

قول ابن سر ولا جل لاحد أن يحتاط في الدين فيْحَرّم ما لم حرم الله تعالى» 
لائه يڪون حيندد مفتريا في الدين: والله تعالى أحوط علينا من بعضتا عل بعض. 
فالفرض غلينا آلا رم إلا ما حرم الله تعال ونض كل إاسمة وصفةة ريمه 
رقَرّْض علينا أن نبيح ما وراء ذلك بنصه تعالى على إباحة ما فى الأرض لحا إلا ما 
نص على تحريمه."" 


)۱( سن ابن ماحه» کتاب: النكاح» باب: المحلل والمحلل له 
( ۳( ابن حزم» الإإحكام ف أضول الأحكام ص ۷۹۳-۷۹۲. 


هذا الكلام -من حيث المبدأً- محل اتفاق؛ لأن العحليل والتحريم من حق 
الشارع الحكيم وحده. ولكن قد يقع الاختلاف في العطبيق؛ فضي قوله: "ونص عل 
اسمه وصفته بتحریمه"' کد ان ما نض الشاح عل ريمه ب"اسمه" ڪون حل 
الفاق أما ما نص الشارع على تحريمه ب"صفته" فإن تحقيق تلك الصفة في الواقع 
ثد کون غل اخعاذف بين العلماء وهنا يدخل غال دلالة الالفاظ وقيها كير 
من الخلاف» كما يدخل القياس وهو حل اختلاف بين الظاهرية والجمهور. وغا لا 
شك فيه أنه يجب الاحتياط في إطلاق العحريم على ما لم يرد في الشرع دليل ظاهر 
عل تحريمه» وهو منهج علماء السلف» كما آشار إليه ابن وهب في قوله: 'سمعت 
مالك بن أنس يقول: أدركت علماءنا يقول أحدهم إذا سثل: أكره هذا ولا أحبّه» 
ولا يقول حلال وحرام.""" ولكن لا ينبقي المجازفة بالمسارعة إلى اتهام من جرم 
شیئا بناء على القياس وما يعتقد أن الشارع حرمه بوصفه بأنه يحڪم بالکذب 
والباطل ويفتري على الله تعالىء فهذه مجازفة خطيرة لا تصدر عن الراسخين في 
العلم. 

قول ابن حزم: "... وأن تلك المشتبهات ليست بيقين من الحرام» وإذا لم تكن عا 
صل من الحرام» فهي على حكم الحلال."“ هذه الدعوى قد تقلب عليه بالقول. 
'المشبهات ليست بيقين من الحلالء وٳذا لم تڪن من الحلال بيقين» فجي على 
حكم الحرام". ولا شك دعوى ابن خزم والدعوى المضادة كلاهما غير دقيق. 

صحيح أن المشبّهات ليست من الجرام البيّنء ولكنها أيضا ليست من الحلال 
البيّنء وقد جعلها الرسول بل بين مرتبتي الحلال البيّن والحرام البيّنء بمعفى أنها 
تمل أن تڪون من الحلال» ويحتمل أن تڪون من الحرام. وليس الكلام هنا عمّن 


)١(‏ اين رجب» جامع العلوم والحكم» تحقيق محمد الأحمدي آبو النور (القاهرة: دار السلام للطباعة 
والستر: ط (a1۲٤۲‏ ض۲ ۸۲۲-۸۲ 


استبان له لامر سر تها لا أو حراماء فهذا لا کلام علیه؛ لأنه يتبع ما استبان 
لهء ولا يبقى في داثرة المتشابهات. إنما الکلام عمن اشتبهت شتبهت عليه» ولم يدر أحلال 
هي آم حرام؟ فما حکمه؟ 

ظاهر الحدیث أن من اشتبهت ت عليه لا یمکنه الجزم بتحریمهاء کما لا یمکنه 
ا جزم بتحليلهاء ولذلك اس الرسول 4 بترجيح ترکها عل إتيانهاء وهو دليل عل 
خطأً قول ابن حزم: "نها عل حڪم الحلال؛ لأن القول بڪونها من الحلال يعني 
امجزم جواز فعلهاء وهو خلاف ما أوصى به الرسول ب4 . وادعاء ابن حزم أن 
المشبّهات باقية على الإٍباحة ترجيح من غير مرجح؛ لأن الحديث جعلها بين 
المرتبتين» وهذا يعني آنها تمل أن تڪون من الحرام» ويجتمل أن ا من 
المباح؛ ولا معنى لكونها متشابهة إلا هذا الاحتمال. ومن استبان له حکمُها اتبع 
تبن له» ومن اشتبه عليه حكمها أوصاه الني بل باجتنابها؛ لأنه ان قلها + 
في حقيقتها من الحرام» كان مواقعا للحرا» ما إذا تركها: فإن كانت من الحرام فقد 
فاز باجتعاب ارام وان کاتت من المباخ غلم سر شیا سوی فوات معاع من 
متاع الدنيا يمڪن تعويضه فيما بعد 

آما مسألة الظن التي يڪثر ابن حزم الحديث عنهاء" فهي لا تخلو من العحڪم 
والمغالطةء فهو من جهةء يصف رأيه واجتهاده -دوما- بأنه اليقين والحق الذي لا 
جوز غيره» ويتهم الاآراء ء المخالفة له بالفساد والظن المذموم. انظر مثلا إلى قوله: 
اومن حَرَم المشتبهء وأفتى بذلكء وحڪم به عل الاس فقد زاد في الدين ما لم ياذن 
به الله تعالی. لی" انظر کیف جزم ان من حرم شیا بناء على سد الذرائع قد زاد في 
الدين؛ مع أ اسا ظنية وقابلة للاجتهاد والاختلاف! 


)۱( ا ا الإحكام ف أصول الأحكام ص ۷۹٥‏ . 
() ابن حزم» الإحکام في أصول الأحکام» ص۷۹۰. 


وانظر إلى قوله: "ومن العجیب أن خوف الحرام أن يقع فيه غیرهم -ولعله لا يقع 
فيه- قد أوقعهم يقينا في مواقعتهم يقين الحرام» لأنهم حرموا ما لم يحرمه الله تعالى 
وحرّمٌ الحلال كمُحَلّل الحرام ولا فرق."' انظر كيف يصف رأيه باليقين» وكيف 
يدعي أن الفانن سد الذرائم -دون حفظ ۴ استشناء- قد وقعوا في عين الحرام 
يقينا بتحريم ما أحل الله تعالىء مع أن المسألة ظنية ون أدلة القائلين بسد الدرائع 
في بعض المسائل في غاية القوة! 


ومن جهة أخرى» يقتطع الآيات التي تدم الظنَ وأهلّه عن سياقهاء وَمّلها 
العهمة التى يريدها لمخالفيه. ومن البديهي أن الظن أنواع ومراتب: منه ما هو 
مذموم باتفاق» ومنه ما لا مندوحة من قبوله لعدم إمكان تحقيق اليقين في موضعهء 
وپينهما مراتب وانواع قد تڪون عل اتفاقء وقد تڪون حل اختلاف» حسب 
قريها أو بعدها من أحد الطرفين. ولا خلاف بين المسلمين في مشروعية الاجتهادء 
وهو في مجمله قائم على الظنء» وإذا ادعى أحدٌ أن اجتهاداته كلها قطعيّة فهو لا يعدو 
أن يكون مُكابرا لا يستحق الحديث معه في هذا الموضوع. ومشروعية الأجتهاد - 
ا لمق عليها بين المسلمين- أقوى دليل على مشروعية العمل بالظن الراجح الذي 
د ل اد وا مارات مقا 

وإذا نظرنا في السياق الكامل لاآيات الظن الت يوردها ابن حزم لاتهام المخالفين 
له في القياس وغيره من المسائل الخلافيةء نرى أنها فى وصف الكفار الذين يتبعون 
الظن الفاسد الذي هو خلاف الواقع وخلاف الأدلة الظاهرة. وفيما يأ النص 
الكامل للاآيات ليتضح نوع الظن المراد فيهاء وينقطع التشغيب بها 
- وی یران نیقلت امول موی 5یا ایی م ودين کلک ف کاو یک کت 
SIESTA‏ [الفتح: .]١٩‏ 


:۷۹۲ ابن حزم» الإحكام فی أصول الأحكام ص‎ (١۷) 


سيون 4)3 [الجاثية: ۲۲]. 
E r‏ ۸ کے ا ر ار اکر سے سے رق 4ے ت 
SITE SENE‏ سمو الیک وی آلا وما ھم رومن ران بون 


ع 
آ ا 


الظ وان اوو [الىجم: ٩۷‏ - ۸؟]. 
- [الاإ تسف ا سمو ټومن ی ا سح ا رج تيندون ا 


ا ر ا روان ها ر © تیا 1 

ختاماً نقول: صحيح أنه لا يحق للفقيه أن يحڪم عل الناس بالظنء وليس له 
سلطة إبطال تصرفاتهم بالظنون» ولكن السؤال: هل يجوز للإنسان أن يقصد إلى 
العذرع بما ظاهره الإباحة لارتكاب المحظورات الشرعية؟ وهل يجوز له أن بحتال 
على إسقاط الواجبات وارتكاب المحرّمات بتصرفات شكلية غير مقصودة لذاتها؟ 
وإذا فعل ذلك هل تكون أفعاله تلك صحيحة شرعا أم باطلة؟ ولا شك أن 
الشخص الذي يفعل هذه الأشياء يعلم يقينا ما في نفسه» وإذا حڪم عل تصرفات 
نفسه فهو لا يبني حكمه على الظنون والتوهمات والاحتياط؛ بل يبنيها عل اليقين. 

وبناء على ذلك نقول: لا ييكن للفقيه أن يُطلق القول ججرمة أو بطلان 
العصرف لمجرد ظنَ أ أن بعض الاس (سواء كر ذلك البعض أم قلّ) يتخذه ذريعة 
للمحظور» ولكن يمكنه أن يقول: إن الشخص الذي يقصد -وهو أدرى بما في 

- الى الغذرع جشىء ظاهر الإباحة إلى خحظررء دون أن يكرن لذلك س 

شرعي» ففعله باطل شرعاء بمعفی ات ھا ا جر ا هات ا ی ری 
ارتڪاب المحظور دون عذر شرعي. 

اا رار اقات الات 0 یی بای ایز اسن 
للإضرار بغيرهم»؛ أو ما يتذرعون به لإسقاط الواجبات وارتكڪاب المحرمات» أو ما 


س س 


قدت إلى إفعاد أخلاق الناس وإحداث الفؤضى في المجتمع» فهذا من السياسة 
الشرعية الى فعلها الخلفاء الراشدونء؛ وعل رأسهم قمر ين الطاب ولا سك أن 
الخلفاء الراشدين أَفْقَّهُ من ابن حزم وأدرى منه بما يوافق أحكام الشرع. 


خالا صة : 


خلاصة هذا البحث أن الشارع قد راعى سد الذرائع في تقرير تشريعاته» وأن ما 
شرعه الشارع طبقا لقاعدة سد الذرائع متفق على العمل به بين جميع المسلمينء 
ولكن وقع الخلاف في مشروعية العمل بمبدأً سد الذرائع في ما هو من باب 
الاجتهاد. وعند العدقيق في المسألة نجد آنه ينبغي العمل بس الذرائم في مقام 
الارشاد والفوف: بس رچ الاس إلى تب أ رع پیا خو باح آي صله إل 
ارتڪاب المحظورات الشرعية وإسقاط الحقوق. كما أنه يجوز للسلطة الحاكمة أن 
تصدر من الأوامر والقوانين ما يمنع الناس من الععسّف في استعمال الحق بقصد 
الإضرار بالآخرين أو العذرّع بالمباحات للتوصّل إلى المحرمات» وذلك بقصد 
المحافظة على صلاح المجتمع. وإذا صدرت مثل هذه الأوامر والقوانين» فإنه يحق 
للقضاء الحم ببطلان تلك العصرفات التي يتعسّف الناس في استعماطها أو 
يتذرعون بها إلى المحظورات بغض النظر عن قصد أصحابها أو وقوع التذرع بها 
ولا يُعدٌ ذلك الإبطال تحريما شرعياء ولكن يُعدٌ من باب حق السلطة الحاكمة في 
تقييد المباح بقصد المحافظة عل صلاح المجتمع. أما في جال القضاءء فإنه لا يعمل 
بمبداً سد الذرائم؛ لأن القضاء يكون بالأدلة الظاهرة لا بالأمور الباطنة أو 
الظنون والاحتمالات» ولا تزر وازرة وزر أُخری» ولا يبل تصرف شخص بڊسبب 
القصد السىء لأشخاص آخرين مهما كثروا. 


الفصل السابع 
القياس: مفهو عه ومكانته عند الأصولين ا  ]‏ 


لمیا : 


القت بظرة الاأسرلسن إلى مكانة القياس» فرفعه بعضهم مكانا عليًاء وعد 
بعضهم من القول عل الله بغير علم. وتظهر قمة الاعتداد بالقياس في قول إمام . 
الحرمين الجويني: "فإن معظم الشريعة صدر عن الاجتهادء والتصوص لا تفي بالعشر 
من معشا ر القرفعة 0% وف قو له: 'القیاس مناط الاجتهادء وأضا الرأيء ومنه 


TE 0 


يتشعب الفقه وأساليب الشريعةء وهو المغضي إلى الاستقلال بتفاضيل أحكام 
چ مع انتفاء الغاية والنهايةء فإن نصوص الكتاب والسنة حصو مقصورة؛ ‏ 
ومواضح الإجماع معدودة مار .. فهو إذا احق الأصول باختاءَ الطالب» ومن 
عرف اچد وتقاسیمه» وصحيحه وفاسده» ما يصح من من الاعتراضادا عليها وما 
يفسد منهاء وأحاط بمراتبها جلاء وخفاء وعرف خاريها ومراشها فند ری ل | 
جامع الفقه." 


وقد تعقب الشوكاني كلام الجويني بقوله: "دعوى أن نصوص الشريعة لا تفي بعشر 

معشارها لا تصدر إلا عمن لم يعرف نصرص الشريعة سق عرفا وجا ق 
ایر اليد ارتي "قال بعضهم: من اتسع علمه بالصوص قلت حاجته إلى 
القاس * وسا أحسن کلام إلكا اا الشافعي حين قال: "اذا جالت فرسان 
الأحاديث في ميادين الكفاح» طا رت رؤوس المقاييس قي مهاب الرياح. (o)‏ 


() الجويني» البرهان» ج۲» ص۷". 

(؟) المجويتي» البرهانء ج۲٠ E‏ 

7 الشوكاني» إرشاد الفحول» ج۲٠‏ ص٤١٦.‏ 

. ٠۳ص‎ »٥ج الزركشي» البحر المحيط»‎ (tL) 

)١(‏ محمد بن الحسن بن العري بن محمد النجوى ي الشعالبي» الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (بيروت: 
دار التب العلمية» ۱٤۱٩‏ ه- ۱۹۹۵ م) ج۲» ص ۳۹۵. 


وفي مقابل الذين بالغوا في الرفع من مكانة القياس نجد الظاهرية الذين يرفضون 
القياس ويرونه ضربا من تقويل الشارع ما لم يقله» وقولا بغير دليل شرعي» يقول 
ابن حزم الظاهري: "ومن قال بقیاسه فقد تعدی حدود الله» وقَمّا ما لا عِلم له به 
وأخهر عن الله ال بال پل 


وقد اشتد النزاع في القياس» فوجد في طرف القائلين بمشروعيته من ذهب إلى 
إخراج النافين للقياس من دائثرة علماء الشرع! يقول الباقلاني: "لا يُعتد بخلاف 
هؤلاءء ولا ينخرق الإجماع بخروجهم عنه» وليسوا معدودين من علماء الشريعة."" 
وك وسل الاا هر جد العطرف مع القاضي إسماعيل المالي» حيث نقل الزركشي في 
البحر المحيط عن ابن المنير أنه نقل عن القاضي بكر بن العلاء المالكى أن القاضي 
إسماعيل أمر بداود الظاهري -مُذكر القياس- فصفع في ججلسه بالعالء وحمله إلى 
الموفّق بالبصرة ليضرب عنقه؛ لأنه رى أنه جحد أمرا ضروريا من الشريعة في رعاية 
مصالح الخلق» والجلاد في هؤلاء نفع من الجدال." وي المقابل نجد ابن حزم 
الظاهري يصف القائلين بتعليل الأحكام والقياس بالعخليط والعناقض والافتراء 
على الشارع الحكيم وتعدي حدود الله تعالى. 

أها عن سنق اسقسال القياس ته القاتلين به فان من العلماد من جعله ل 
ضرورة لا يلجأ إليه إلا في حال عدم وجود النص» مشل الإمام الشافى» ومنهم من 
أغرق في استخدام القياس في غياب النص ومع وجود العص كما هو مذهب 
الشيرازي ومن تبعه» حى قال الزركشي: "ومن البليّة اقتصار كثير من الفقهاء في 
الاستدلال عل القياس وعدم بجثهم عن النص فيهاء وهو موجود لو تطلبوء."“ 


(1) ابن حزم» الإإحكام في أصول الأحكام» ص۹۸۱. 
(۲) الجويني» البرهان» ج ۲» ص۲۲ . 

)۳( الزرکشی» البحر المحيط» ج٥»‏ ص۲۲. 

)٤(‏ الزركشي» البحر المحيط» ج٥٠‏ ص۲۷. 


وقد تضخمت مياحث القياس في كتب أصول الفقه» وك اغغاء الأصوليين به 
والظاهر أن ذلك لا يرجح إلى علو مکانته في إثبات الاحكام الشرعية بقدر ما هو 
نتيجة لما حف به من خلافات واسعة» سواء بين الجمهور القائلين بالقياس وبين 
الظاهرية النافين له» أو بين ا لجمهور أنقسهم في شروط صحة القياس وفي تفاصيل 
الاأقيسة» فذاك هو الذي جعل النقاش حوله يحتدم والكلام فيه يطولء وأكثر مباحثه 
نشأت وتوسّعت في خصّم الجدل بين المذاهب الفقهية حول تصحيح الأقيسة 
وتزييفها. 


المىحث الأول؛ القياس؛ مفهومه ومشروعيته 


الطللب الأول: مفهوم القياس 


الفرع الأول: تعريف القياس لغة: 

القياس قي اللغة: تقدیر شيء خلى مغال شيء آخر؛ وسمویقه به جاء قي القاموس 
الgحرط:‏ "کاس بعېر ه٠‏ وعليه» دقيسه قيسًا وقياسًاء واقََاسّه: قدّره عل مشاله فانقاس» 
والمقدار اا ۹ وف لسا العرب: "قاس الشىء بقيسه کا وقياساء واقتَاسّه» 
وق اذا دوه عل مثاله "° 


الفرع التاتي : تعريف القباس اصطلاحا: 


طرر مغهوم القياس في اصطلاح الأصوايين من معنا العام» الذي يعني الجمع 

ن اللفااينق ور كو العضن غليه إل آالقسرص ليك إلى سخا القاس الى 
کک کن افاے ین س کی وهو الجمع بين أصل وفرع بعلة مشتركة. 
ومن أجل إبراز ذلك العطور في المفهوم ينبغي العفريق بين مفهوم القياس عند 
الشافعى -بجكم أن كتابه الرسالة هو أول ما وصلنا في أصول | الفقه- وبين مفهوم 
القياس عند الأصوليين بعد عصر الشافى. 


أولا: مفهوم القياس عند الشافى: 


أقدم المؤلفات الأصولية التي وصلتنا وجاء فيها تعريف القياس هو كتاب 
الرسالة للاإمام الشافعي» حيث عرفه بقوله: 'والقياس ما طْلِبَ بالدلائل على موافقَة 


٢ه/‏ ۲۰۰۵م) ص01۹ . 
(f)‏ اہن منظورء لسان العرب» مادة (قيس). 


ا حبر المتقدّم من الكتاب أو الس اا حق المفترض طبه ويوضح ذلك 
برل کل حصت الله آو ارس له چذت عليه دلالة فيه أرق غير من أحکام الله أو 
رسوله بأنه حُڪِمَ به معنى من المعاني» فنزلت نازلة ليس فيها ن حُڪيء جڪ 
فيها حكَمَ النازلة المحكوم فيهاء إذا كانت في معناهاء” ويرى الشافعي أن القياس 
أنواع» جمعها اسم القياس» ولکنها تفترق في ابتداء قياس كل واحد منهاء أو 
تضدره اوها فعا 


نلاحظ من كلام الشافعي أنه يتحدث عن مفهوم عام للقياس يشمل جميع أنواع 
طلب حكم الشارع بالدلالات على ما هو موافق لا ورد النص عليه في القرآن 
الكريم والسنة النبويةء ولذلك سواه بالاجتهادء فقال الاجتهاد هو القياس» والقياس 
هو الاجتهاد. وبعد عصر الشافعي تطور الحديث عن القياس عند الأصوليينء 
وضاق مفهومه» وتمايز تعريفه عن تعريف الاجتهاد»ء وظهر مصطلح "العلة'» 
وتنوعت وجهات النظر قي تعريفه. 

وينبقي العنبيه على أن الشافعي لم يذكر المصطلحات المعروفة في القياس» وهي: 
الأصل والفرع والعلةء وهي التي جعلها الأصوليون أركان القياس. 


أساس القياس عند الشافعي؛ 


يقوم القياس (الاجتهاد) عند الشافي على أمر ين: أحدهما: الدلالات الق 
نصبها الشارع لأهل العلم ليقتدوا بها في البحث عن الحم الشرعي» وهي نصوص 
القران الكريم والستّة النبويةء والغاني: نعمة العقل التي أنعم الله بها على عباده 
ليعرفوا بها الفرق بين المُخْتَلف رالتشابه بين المُوتّلف» فيكون اهتداءٌ العقل 
باه اا کت اني سیا اھر شرید الل مرو ان الي قال الشافي: 


.٤*ص الشافعي» الرسالة»‎ )١( 
,0 الشافعى»› الرسالة» ص‎ (f) 


'فقال: فف الأجتهاد؟ فشلت: إن الله جل ثناؤه مَنَ على العباد بعقول» فدلهُم بها 
عل القَرق بين المُضتَلف» وهداهم السبيل إلى الحق نصا ودلالة."' ونظير ذلك أن 
الله نصب البيت الحرام ومر عباده المؤمنين بالعوجه إليه إذا رأوه» وتأخيه إذا غابوا 
عنه. وخلق شمسا وقمرا ونجوما وجارا وجبالا ورياحا. فکانوا يعرفون البيب "بأن 


قد رآہ منهم من رآه في مکانه» وأخبر من رآه منهم من لم يَرّ» وأبصر ما يهَْدّی به 
إلیه» من جَبّل يقصد قصده أو ْم يُوْنَّمٌ به» وشمال وجنوب» وشمس يُعرّف مطلعُها 
ومغريّهاء وأين تكون من المصل بالعشئ... ركان عليهم تلف الدلالات بيا 
خلق همم من العقول التي ركبها فيهم» ليقصدوا قصد التوجه للعين التي فرض 
عليهم استقباها. فإذا طلبوها جتهدين بعقوطم وعلمهم بالدلائل -بعد استعانة الله 
والرغبة في توفيقه- فقد ادوا ما عليهم... ولم يڪن هم -إذا کان لا تمكنهم 
الإحاطة في الصواب إمکان من عاين البيت-أن يقولوا .نتوجّه حيث رأينا بلا 
دلال2 ۳ 

الحلاصة أن أساس إثبات القياس عند الشافعي يقوم على إثبات مشروعة 
الاهتداء بالأمارات الى وضعها الشارع للوصول إلى أحكام الحوادث المستجدة غير 
اة 


ما يجوز فيه القياس عتد الشافعي : 


القاعدة عند الشافي سای ا القران والسة مفهوم المعنى جاز 
القاس عليه حك س عدوا بها لأمر عرو بعتن الذي يدوا له في الست 
فقاسوا عله ما کان فی مغل معتاء؟ وما کان متها غير مقهوم المعنی لا پاس 


)۱( الشافعى٠‏ الرسالةء رر 9٩‏ 
(۲) الشافعي» الرسالة» ص .٥٠ ١-٠٠۲‏ 
)#( الشافعى» الرسالة» ص 00۵ . 


عليهء ونما سمحڪم به كما هو تعبدًا. 

ويڪون القياس على الأكثر سَبَهَا لا عل ما هو اقل سَبَهّا. وبناء عليه ذهب 
الإمام الشافعی إلى أنه لا يقاس على ما استثني من القاعدة العامة. فالقاعدة العامة 
المستقرأة من أحكام الشارع في الجنايات أن كل شخص مسئول عن جنايته» ولا 
يحمل عنه أحد عواقب جنايته» ولكن لما وردت السنّة بأن جناية الخطاً عل 
الآدي تتحَمّل ديتَهَا العاقلةء فى بهاء ولم يق عليها جناية العمدء ولا الجناية 
على غير الآدي. قال: "ولا جوز أن جني رجل ويرم غير ا مجانيء إلا في الموضع الذي 
سنَّةُ رسول الله فيه خاصة»ء من قتل الخطاً وجنايته على الآدميين خطأً. والقياس فى ما 
جتى على بهيمة أو متا أو غيره -على ما وصفتٌ- أن ذلك فى ماله؛ لأن الأكثر 
المعروف أن ما جتى في مالهء فلا يقاس عل الأقل ويترك الأكثر المعقول» ويحَص 
الرجل الجر يقتل الجر خطأ فكَعْقِلّه العاقلةء وما كان من جناية خطاً عل نفس 
وجرح» خبَرًا وقیاسا." 

ولمَا سمل الإمام الشافي: ما الحبَرٌ الذي لا يقاس عليه؟ قال: "ما كان لله فيه 

حم منصوص ثم كانت لرسول الله سكَّةٌ بتخفيفٍ في بعض الفرض دون بعض» 
عيل بالرخصة فیما رخص فيه رسول الله» دون ما سواهاء ولم يقش ما سواها 
عليهاء وهکذا ما کان لرسول الله من حڪي عام ڊشيء ثم سن فيه سَةَ تفارق 
ڪڪ العام 

وسال ذلك أن اله فرص ف الوضرء قسل أعضاء تقخصرصة مها الجلن: فل 
مَس رسول الله على الحفين لم يكن لعا -والله أعلم- أن نمسح عل عمامة ولا 
برقع ولا قفازين قياسا عليهما (آي على الجحفين)ء وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء 


)۱( الشافعى» الرسالة» ص ١١٥-١٥ه٠.‏ 
)؟( الشافعى» الرسالة» ص ٥‏ 0 


® | 
كلهاء وأرخصنا بمسح الي في المسح على الخفين دون ما سواهما. 
رالأصل الذي يقاس عليه -عند الشافعي- هو ما لم يڪن مقيسا على غيره» وي 
ذلك يقول: "هذا أصل في نفسه» فلا يكون قياسا على غيره» لأن القياس أضعف 
بن الاصا ° 
ثانيً: مفهوم القياس بعد الشافي. 


يعرف الجصاص الحنفي (ت٠۷٠ه)ء‏ وهو صاحب أقدم المؤلفات الأصولية التي 
وصلتنا بعد كتاب الرسالة للشافي» القياس بانه: "ن ځُڪَم للشىء عل نظيره 
المشارك له في علته الموجبة لحكمه.”" وعرفه أبو بڪر الباقلاني (ت۳٠٤ه)‏ بأنه: 
"مل معلوم على معلوم في إثبات حكڪم طماء أو نفيه عنهماء بأمر يجمع بينهما من 
إثبات حكم أو صفة أو نفيهما." وقد تبنى كل من الجويني والغزالي تعريف 
الباقلاني. وعرفه أبو الحسين البصري (ت١۳ءه)‏ بأنه: 'تحصيل حكم الأصل في 
الفرع لاشتباههما في علة الجكم عند المجتهد."" وعرفه الرازي (ت١٠٠ه)‏ بأنه: 
'إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحڪم عند 
المح" أما الآمدي (ت ٠‏ تغ) ققد عرفه باتة "عبارة جن الاستراء بين القرع 
والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأضل."" ولا حاجة للاستمرار في استقصاء 


.٥ ٤٦ص الشافعي» الرسالة»‎ )١( 

(۲) الشافعي» الرسالة» ص۷۲". 

(۴) الجصاص» الفصول في الأصول» ج٤٠‏ ص٠.‏ 

)4( ا لجويني» البرهان» ج ۲» ص٥‏ . 

() آپو الحسين قفد بن عل ين الطب البضرئء كاب العحمد ف أصرل الفقة آشر فة غل التحقيق عمد جد 
الله (دمشق: لمعه العلمي القرشسى اللدراسات العرية بدمشق ۱۳۸۵ ه/ 1۹۹6 ج اء ص 14۷. 

(7) فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» المحصول في علم أصول الفقه» تحقيق دراسة الدكتور طه 
جابر فياض العلواني (بيروت: مؤسسة الرسالة») ج9» صض١١.‏ 

(۷) الآمدی» اللإحكام في أصرل الآحکام» ج٣‏ کی۷ 


تعريفات القاس وأو فق ذلك النظر في أسباب الأختلاف ف الععريش حى 
يكون القارئ على بينة من مثارات تلك الاختلافات وما صاحبها من اعتراضات 


ور 

يڪن ازجاع أسباب اخعلاف الأصرليين ف تعريف القياس إلى أمرر؛ أحدها 
الاختعلاف ف مفردات القياس»› والغاني: الاختلاف ق جڄوهر القياس و عتصر ه 
الأساشيء الان التخطئة والعصويب في الاجتهادء والرابع: الس إلى كون 
الحعريف جامعا مانعا. 


الأمر الأول: الاختلاف في مفردات القياس» بمعنى ما يدخل في مصطلح 
القياس وما لا يدخل فيه» حيث نجد المسائل التي يصطلح عليها بقياس الأول أو 
القياس ا لجل يذخلها البعض د ضمن القیاس»؛ ویری آخرون عدم إدخاها فيه لأنها 
تدرك بمجرة اللغة ولذلك نجد بعضهم ذكر في الععريف کن العلاقة بين الأصل 
والفرع لا تدرك بمجرد اللغة. ومن ذلك تعريف صدر الشريعة» حيث عرفه بأنه: 
'تعدية حكم من الأصل إلى الفرع بعّلة متحدة لا تُعْرّف بمجرد اللغة. وكذلك 
ابن اضما حيث يقول في تعريفه: 'مساواة حل لآخر في علة حڪم له شري لا 
تدرك من نصّه بمجرد فهم اللغة."° 

الأمر الحالي: اختلافهم في جوهر القياس هل هو إثبات التسوية بين الأصل 
والفرع في العلة الجامعةء أم هو عمل المجتهد في تعدية الحم من الأصل إلى 
الفرع بناء عل ما اكتشفه من اشتراك بيهما في العلة؟' فالذين يرون أن اُساس 


)ه١٠۳١١ صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود» التوضيح شرح التنقيح (قازان: المطبعة الإمبراطوريةء‎ )١( 
5 ٤٤ص‎ 

(f)‏ کال الین سحمد بن عيد الواحد این اھہام» التحرير ف اول الفقه (القاهرة : مطبعة مصطفی الباي 
الجحلبي وأولاده ۱ ها) ص۱۹٤‏ . 

)۳( الزرکشی. البحر المحيط» ج٥٠‏ ص١٠‏ . 


لفیا هر إفبات القسوة ن الال والفرع في العلة الجامعةء أما تعدية الحڪم 
من الأصل إلى الفرع فهي أثر لذلك ودَبَعٌ له» ينطلقون من اعتقادهم أن القياس من 
مدارك الشريعة» مغل الكتاب والسنةء فيلزم أن حُكمَةُ موجود قبل اجتهاد المجتهدء 
وما اجتهاد المجتهد إلا اكتشاف لذلك الحجڪم؛ ويڪني في اكتشاف الحڪم 
معرفة التساوي بين الفرع والأصل في العلة الجامعةء فإذا وقف المجتهد عل 
المساواة في العلة بين الفرع والأصل كان ذلك علامة على الحم الشرعي الذي 
نصبه الشارع للفرع غير المنصوص عليه» وهو تسويته بالأصل المنصوص عليه. 
ولذلك ركزوا في تعريفهم القياس عل كلمة "مساواة» فعرفة الآمدي بأنه: "عبارة 
عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل.' وعرفه 
ابن الحاجب بأنه: "مساواة فرج لأصل في علة حكمه“ وعرفه ابن الممام بأنه: 
سساواة حل لخر فی عله سے له شرعي لا تدرك پمجرد ف اللغة ° 

أما الذين يرون أن الأساس في القياس هو نظر المجتهد وتعدية الحڪم من 
الأصل إلى الفرع آما إثبات التسرية بيهما في العلة فهي جرد مقدمة ضرورية لعلك 
الععديةء ينطلقون من اعتقادهم أن عمل المجتهد هو المعوّل عليه في استنباط 
الحم الذي لا نص فيه» أما المساواة فلا تون ها فائدة في ذاتها دون نظر 
المجتهدء وعليه يكون الأولى إطلاق لفظ القياس عل عمل المجتهد لا عل جرد 
المساواة بين الأصل والفرع. ولذلك استعملوا في تعريفاتهم "مل" و'إثبات" و'تعدية" 
فعرفه الباقلاني بأنه: "حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم هما أو نفيه عنهما 
بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما." وهو القعريف الذي 


(1) الآمدي» الإ حکام في آصول الأحکام» ج ۳» ص۲۳۷. 

(؟) جمال الدين أبو عمر عثان ابن الحاجب» ختصر منتهى السؤل والأمل فى علمى الأصول والجدل» تحقيق 
الدکتور نذیر حمادو(بیروت: دار ابن حزم» ۱٤۲۷‏ ه/ "٦‏ ۲۹-۱۹۲ 4 

(۳) ابن الفمام» التحرير في أصول الفقه» ص١٠٤‏ . 


اختاره الغزالي:" وقرفة آخرون ادد 'تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره ججامع 
* إو" )( 


الأمر الغالث: مسألة العصويب والعخطئة في الاجتهادء حيث أضاف بعض 
القائلين بأن كل مجتهد مصيب قيد "عند المغبت" فعرفه البيضاوي بأنه: 'إثبات مثل 
حڪم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحڪم عند اميت" لان 
المساواة إذا أاطلقت فهم منها المساواة ف تفس الأمئ والمصربة يرون أنه ليس هتاك 
في نفس الأمر حم معن يقال إن المجتهد أصابه أو أخطأ» بل الصواب فى حق 
کل مجتهد هو ما اداه اليه اجتهاده الذي توفرت فيه شروطه. 


الأمر الرابع: السعي إلى كون التعريف جامعا مانعاء فإننا نجد هذا العنصر 
تتوفر فيه صفتي الجمع والمنع.“ 


المطلب الثافي: مشر وعية العمل بالقياس 


اختلف أهل العلم في مشروعية العمل پالقياس فذهب البعض إلى أنه لا رر 
العمل به عمقلا وشرعاء وذهب قوم ای آذه جب العمل به عقلا وشرعاء وذدھهب 
آخرون إلى أنه لا حكڪم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب» بل العمل به جائز عقلا. ثم 


)۱( الغزالي» المستصفى» ج۲٠‏ ص1٦‏ . 

(۳) ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي» منهاج الأصول» مع شرح الإسنوي (طبعة عالم الكتب) ج٤؛‏ 
ضی١‏ 

."٠۲ انظر: عمد الخضري» أصول الفقه» ص‎ )٤( 

0 انظر مثلا ردود الجويني على بعض تعريفات القياس (البرهانء ج۲٠‏ ص1)؛ ومناقشات: الآمدي 
لتعريفات القياس التي يرى أا غير جامعة ولا مانعة (الإحکام في أصول الأحکام» ج۳ ص۲۲۸- 
TTY‏ 


| 0° 


اختلف القائلون جواز العمل به عقلا في حڪم العمل به شرعاء فذهب امجمهور 
إلى مشروعية العمل به» وذهب الظاهرية إلى عدم جواز العمل به شرعا. والظاهر أنه 
لم يكن هناك خلاف في مشروعية العمل بالقياس في القرنين الأول والغانی»ء وعا 
يشير إلى ذلك عدم ذكر الإمام الشافعي -في كتاب الرسالة- للنزاع في الاحتجاج 
بالقياس» كما فعل :مع التزاع في الاسعحسان وخبر الآحاد مغلا. وقد أشار إلى أن 
بعض ما يدرجه هو ضمن القياس لا يسميه بعض أهل العلم قياساء ولڪن لم يذكر 
أن من أهل العلم من يرفض العمل بالقياس تماما. ولكن ينبغي العنبيه على أن 
مفهوم القياس في وقته كان عامًا يُطلق عل رد غير المنصوص عليه إلى المنصوص 
دون خوض في تفاصيل التعلیل. 
ونبداً الحديث برأي الجمهورء ثم ننظرفي رأي المنكرين لحجية القياس. 

القع الأول ادلة الجسور مل مسشروهية العمل باكيامن: 


جعل الإمام الشافى القياس نوعا من أنواع البيان» وهو النوع الخامس» وعبّر 
عة بقوله: "ما فرضص اده عل ا اهاد ف لے وير عه ق موصضح خر 
بقوله: 'وهذا الاجتهاد الذي يطلَبّه الحاحم بالدلالة على اليل" ولا كان الشافى 
ل يفرق بين الاجتهاد والقياس»؛ فقد كان الحديث عنده عن مشروعية الاجتهاد 
والقياس شيا واحدا. 


تقوم مشروعية الاجتهاد (القياس) عند الشافي على ما شرعه القرآن الكريم 

من الاجتهاد في تحقيق مناط الحجڪم اوري ا الاجتهاد فى تحديد جهة القبلة: 
ون ف حت لهك سط راچ ار می ماڪ دواو کے 

سَطرةء % [البقرة: »]٠١١‏ والاجتهاد في تحقيق الشاهد الف يتصف بالعدالة: ۾ قاد بلعْنَ 


)۱( الشافعي» الرسالة» ص ۲؟۲. 
)؟( الشافعى»› الرسالة» و ا 


u 


لجل اک مروف أو تاره بعرو هدوا دوي ی عذل ت 4 اللات ؟]“ 
والاجتهاد في تحقيق اليثل في كفارة صيد البرّفي حال الإحرام: ويا ھال ١٣م‏ ا 
تاا ر و یک ی اگ 

عذل متيال الكت هة او ده ا ذلك صت اما [المائدة: .]1١‏ فقي 
م عاد لااب ددرتي سیا مان رادي لري ر 2 
يحتاج إلى اجتهاد من المكلف. في الحالة الأولى أمر القرآن الكريم بالتوجه شطر 
المسجد الحرام عند القيام للصلاةء فمن كان معاينا للمسجد الحرام فأمره بين ومن 
لم يكن مُعاينا فبالاجتهاد في تحديد جهته. وفي الثانية أمر بالعحفّق من وجود صفة 
العدالة في من انتصب للشهادة. وفي القالغة أمر بالاجتهاد فى تحديد الأقرب سَبَهَّا 
من التَعَم بالصید» فان لم يوجد شَبَه من الك فضي تحديد القيمة.“ 

وما دام القرآن الكريم قد شرع هذا النوع من الاجتهاد فهو دليل عل مشروعية 
القياس؛ لأن معنى القياس هو معن هذا الاجتهاد عل راق الشافعى. وفي ذلك 
يقول: "ومعنى هذا الباب [يعني الاجتهاد في تحديد جهة القبلة ies‏ الشاهدء 
وتحديد المثل في كفارة قتل الصيد في الإخرام] معنى القياس» لأنه يطلب فيه الدليل 
عل صواب القبلة والعَدّل واليغل."“ 

والٰجامع بین الابتيان في تحقيق المناط -التي شرعه القرآن- والقیاس أن كز 

واحد منهما طلبٌ واتباع للدلائل والعلامات التي نصبها الشارع للوصول إلى 
ا لحڪم. فقي الاجتهاد ف تحقيق المناط نصب الشارع علامات پتَحری بھا عن 
القبلة وعن اليثل وعن العدلء وي القياس نجد الشارع الحكيم شرع الحڪم لمعنى 
يڪون علة يُعدّى بها الحكم إلى ما كان في معنى ذلك المنصوص عليه» أو شرع 


(1) الشافعی» الرسالة» ص ۹-۳۸". 
)؟( الشافحي. الرسالة» وا ٢‏ 


قا له یلکن پا کان آول. به بها رخاق الله للتاس عرلا وستدلرن بها جل 
معرفة تلك الدلائل والعلامات.“ 


هذا هو منهج الشافي فی الاسخدلال عل حجية القياس»؛ ويبدو أن الأمر لم 
يڪن محل نزاع في ذلك الوقت. 

أما بعد ظهور النزاع في حجية القياس» وإنكڪار البعض لواز الاحتجاج به 
سواء عقلا وشرعا أم شرعا فقط» فقد قام أتباع كل طرف بنصب الأدلة العقلية 
والشرعية الى تثبت مذهبه وتبطل المذهب المخالف. وبما اننا في سياق اول 
الفقه اک العلوم الشرعية فإننا سنقتصر على أدلة جواز لاماج بالقیاس 

قرعا اوعد جواز ذلك» وسنعرض عن ١‏ أدلة الجواز أوالمنع العقلى لسببين TT‏ 
أنه ذا ثبت جراز الاحتجاج بالقياس ا ہت اوو الیک اه لن جع ما 
في الشرع معقول. والعاني: أن ما ذكروه في الجواز والمنح العقليين كلام تجريدي 
يصعب عل قائله إثباته في الواقع ولا يمتنع على مخالفه قلبه عليه. 


توزعت أدلة الجمهور القائلين ججية القاس عل عورین: اوا استمراز 


لسلك الشافعي القائم على إثبات جواز الاجتهاد بالرأي والحكڪم بغلبة الظن؛ لأن 
من منطلقات المنكرين للقياس رفضه لكونه اجغهادا بالرأي وحكبا بالظن. 
والمحور الثافي: الاستدلال عل خصوص القياس بنصوص خاصة من القرآن الكريم 
والستة النبوية. 

أفا بالتسية لجر الاول: فقد استندوا إلى أيات كثيرة من القرآن الكريم لا 
يتحقق مقتضاها إلا بالاجتهاد بالرأيء وفي ذلك دلالة صريحة من القرآن الكريم 
عل جواز استخدام الرأي» بل لرومه لععقيق عاط قلك الأيات: 


() الشافعي» الرسالة» ص۳۸ .٤١‏ 
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اذا نظرنا -مثلاً- فیما کتبه الجصاص الحنقي (ت ۳۷۰ه) نجد أنه جمع بين 
القياس والاجتهاد في أحكام الحوادث» فجعل إثبات مشروعية الاجتهاد في أحكام 
الحوادث إثباتا للقياس» وذلك لأن مفهوم الاجتهاد في عصره لم يبتعد كثيرا عن 
مفهومه عند الشافعي» حيث كان القياس يمثل عمدة ابيا " وإثبات مشروعية 
الاجتهاد إئبات فة القاس 


استهل الجصاص كلامه بقوله: "لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم 
في إجازة الاجتهاد والقياس عل النظائر في أحكام الحوادثء وما نعلم أحدا نفاه 
وحظره من آهل لہ الأعصار الاد ولسپ بداية القول بني القياس 
والاجتهاد إلى إبراهيم العظام (ت۱؟؟ھ). 


اور الجصاص أمثلة كثيرة للاجتهاد راه مضا غا مسي ااحولن شين 
لمناطء مثل تقدير الىفقة والكسوة للمرأة الْمُرضع (البقرة: ۳١۲)ء‏ وتقدير المتعة 
لرا المطلقة (البقرة: ٠۳١‏ البقرة: ١١؟)ء‏ وتحديد الرّشد الذي يُوجب دفع المال إلى 
اليتيم (النساء: ١)ء‏ وجميعها أمور لا تتحقق إلا بالاجتهاد بالرأى وا لحجڪم بما يغلب 
على ظن المجتهد آنه الحق والعدل. كما أورد أمغلة ما اجتهد فيه الى به وشاور 
فيه الصحابة مثل ُڪم ام وا واجتهد فيه الصحابة وأ ترهم التي صل الله 
عل فعل الاجتهاد." وهي كلها وقائع تدل على جواز الحڪم بالظن الغالب. ولا شك 
أ چ عا ذكرء ن الاعير الدنيوية الخالصةء وهي في الواقع ليست دليلا عل 


)۱( يقول الجصاص: "واسم الاجتهاد في الشرع ينتظم ثلاثة معان: أحدها: القياس الشرعي على علة 
مستنبطة» أو منصوص علیهاء فیرد با الفرع إلى أصله» وگم له بحكمه بالمعنی الجامع بينها ... 
والضرب الآخر من الاجتهاد: هو ما يخلب في الظنْ من غير علة جب با قياس الفرع على الأصل» 
كالا جتهاد في تحري جهة الكعبة لمن كان غائبا عنهاء وكتقويم المستهلكات» وجزاء الصيدء والحكم بمهر 
المثل ... والضرب الثالث: الاستدلال بالأصول." (الفصول في الأصول» ج٤»‏ ص١١-١١)‏ 

(۴) الجصاص» الفصول في الأصول» ج٤۰‏ ص ۲۳. 

(۴) الجصاص» الفصول في الأصول» ج٤۰‏ ص٤‏ ۲ وما بعدها. 


الاجتهاد في الشرعيات وهو غا لا يناز ع فيه غاةالقياس 


کما استدل الجصاص بقوله تعالی: کا ءامو منوا يواه يعوا ازو اولي ار 
ا ريرق سىء دوه | کی ورل € السا ۹ عل اعتبار أن الرد إلى الكتاب 
والسنة يعني استخراج.-حكم الحادثة المتنازع فيها منهما بالاجتهاد والنظر." 

واستدل بقوله تعال: الوم کلت کدی ت اتمم َل نمق لضت رسكم 
ديا [المائدة: ۳]» وقوله تعالى: فما رطاف الڪ تب من سىء 4 [الأنعام:  ]۸‏ فقال: : "فاد 
لم جد فيه کل حڪم منصوصاء علمنا أن بعضه مدلول عليه» ومودَعٌ في النص» 
نصل إليه باجتهاد الرأي في استخراجه". 

كما اسعدل الإصوليون بآثار كثيرة فن الضحابة تدل عل جواز الأجتهاة بالراف 
وا لحم بغلبة الظنء والقياس داخل فيهما. ومن ذلك حُڪم ابي بڪر في الكلالة 
وحكمه في توريث أم الجدة» والتسوية في العطاء بين الناس :بغض الىظر عن 
سابقتهم في الإسلام واهجرة» وغيرها.“ 

اما المحور الغاني وهو الأدلة المتعلقة جخصوص القياس» فإنهم اسو بآڀات من 

لقرآن الكريم» وأحاذیت وة رة 

وما استدلوا به من القرآن الكريم قوله ای }7 هوااری ا حرج الزن كرون اَهَل 
آل کل من دترھر اول ل ارما تن أن بک ر 5 رة ر 2 خطروه مقن اله 
ھام یت ربوا ودی فی فاربھ ےا رون وتم ایی ترو ری لمو 
اتر وأيتأولى الأبصر © 4 [الحر. جيك اخذوا سن اة أن الأعهار يكين 


1 


)١(‏ الجصاص: الفصول في الاصول»ء ج٤۰‏ ص۲۹. 

(؟) الجصاص» الفصول في الأصول» ج٤»‏ ص١".‏ 

(۳۴) الغزالي» المستصفى» ج۲٠‏ ص۲٠٠‏ وما بعدها. 

ك الام آق الالال كال عل مرو القاس م ان ان خا وة اجو 
ا لجصاص» ج٤۰‏ ص۱ ۳۲-۳.) 


م 


بمعنى العبور» وهو مجاوزة المذكور إلى غير المذكور. ويون بمعنى العبرة» وهو ٠‏ 
اعتبار الشيء بمثله. وني كلا الوجهين دليل على القياسء لأنه استدلال بالشىء عل 
رو 

وذكر الباقلاني اتفاق أهل اللغة على أن الاعتبار اسم يتناول اا الشيء بغيره» 
واغتپاره په وإجراء خکمة عليه»ء والتسوية بينهما قي ذلك. و نما سي الاتعاظ 
والفگر اعارا لأنه مقصود به التسوية بين الأمر مسقل ا فيه بحڪم 
وو ذلك ن ج الا تسا والازدجار عن التب بنزول العذاب والانتقام 
الا دة اا من ا 

وقد آفڪر العز ہن عبد السلام ةلال هذه ا عل القياسء لن المراد 
بالاعتبار الاتعاظ والازدجارء وهو غير القياس. 


اسا سر السة النبوية فان آقری عا اسا به الأجاذيك التي شبّه فيها الرسول 
شيا بشيء لحر ف لحك مثل قصة لارة النصية الي جايت تمي الي 
في حجة الوداع فقالت: ا رَسول اله ِن فُريضة الله على عباده في في الځ اُذرَگٹ 
آي شیا کیره ل د نة غل اقاي قاح عَنْهُ؟ قال: َعَم حجي 
غه ارايت آز گان عل ايك بن فقذ ٿڪيي. ”۰ 


سك 


وحديٿث این عباس رضي الله عنه "أن ر E Ê‏ اا رول 
الله إِنّ اأ ي ڪل ف انلام وه ڪي يي ِن اتا سَدَنَهُ عل رَاڃلَيء حَشِيث اَن 
فته وَإِنْ لم أده ل ينث عليه احج نفا فال رول اک کے :رایت لو کان 


(0 الزوکشی: og‏ 
)؟( الزرکثى» البحر المحيط» ج٥»‏ شرن ۲٢‏ 
(r)‏ الرر کش البحر المحيط» ج٥٠‏ ن٢ ٢‏ 
)٤(‏ موطاً مالك» كتاب المناسك» باب باب الحج عن بح عنه. 


2 ټوا اق سے اقا 


ل بيك دين فقضيته کله اکان ؛ زئ لك ا ا قال: او عن افا )0( 


رن ا ع کت کان شی ایم نه : لو تب تی عاد اب 


لو گان عل اَمَك دَينْ أكَنْتِ قَاضِيَه؟» قَالّف: تَحَْ فَمَالّ: «فضوا الل الَذِي 
الله أحَیّ ارقا 


قال الجصاص معقَّبا على تلك الروايات: "وني هذه الأخبار إثبات المقايسةء 
والعثبية عل الرد إلى المظاة ”“ 

وقد عقب الشوكاني على تلك الأحاديث بقوله: "واب عن ذلك بأن هذه 
الأقيسة صادرة عن الشارع المعصوم... وذلك خارج عن عل النزاع» قإن القياس 
الي دا ف اتی هو قياس لم تثبت له العصمة»؛ ولا وجب اتباعه» ولا کان کلامه 
قخپا. وقد فسا آنه نه وقع الاتفاق على قيام الحجة بالقياسات الصادرة عنه كلك ."° 


وهذا الععقيب من الشوكاني ن سا لو كان الاحتجاج به عل صحة 
الأقيسة الت استعملها القائلون بالقياس» ولكن الأمر غير ذلك؛ لأن القائلين 
بالقياس يقرون بان من القياس ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد. ولڪن وجه 
الاستدلال بها إنما هو على مشروعية رد الأشياء إلى أشباهها في حكمهاء وليس في 
الأحاديث ما يدل عل أن ذلك الفعل مقصور عل المعصوم کيل حت يقال إن القياس 
المشروع هو قياس الي بي » بل فيها تنبيه على أنه يجوز الجڪم للأمور جڪ 
اھا 


)١(‏ صحيح ابن حبانء كتاب الحج» باب الحج والاعتار عن الخير. 

)؟( ا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب من شبّه صلا معلوما بأصل مبيّن» قد بين الله 
حكمهماء ليفهم السائل. 

(۳) الجصاص» الفصول في الأصول» ج٤»‏ ص۸٤‏ . 

.٥۹٤-٥۹۳ الشوکاني» إرشاد القحول» ج ۲» ص‎ )٤( 


كما استدل الجمهور القائلون بالقياس بإجماع الصحابة على جواز استعمال 
القياس» ويعدون هذا أقوى الأدلةء حت قال الصفيُ المندي: 'دليل الإجماع هو 
المعوّل عليه لجماهير المحققين من الأصوليين." ووجه الإجماع أن الصحابة رضي 
الله عنهم اجتهد بعضهم بالرأي وسكت الباقون عن إنڪار ذلك فکان سکوتهم 
دليلا على الموافقةء وبذلك حصل الإجماع. قال الغزالي: "فيُستدل على ذلك بإججماع 
الصحابة على الحم بالرأي والاجتهاد في كل واقعة وقعت فم ولم يجدوا فيها نصاء 
وهذا ما تواتر إلینا عنهم تواتراً لا شك فی" 


وقد اعترض المنكرون للقياس على دعوى الإجماع بأن الذين قالوا بالرأي 
والقياس هم بعض الصحابة فقط وليسوا كلهم»؛ وأوردوا آثارا مروية عن بعض 
الصحابة والحابعين في ذم الحم بالرأي والظن والقياس. يقول الشوكاني: "ويجاب 
عنه بمنع ثبوت الإجماع» فإن المحتجين بذلك إنما جاؤونا بروايات عن أفراد من 
الصحابة حصورين في غاية القِلّةء فكيف يڪون ذلك کب تارم 

في الأقطارء واختلافهم في كثير من المسائلء؛ ورد بعضهم على بعض» وإنڪار بعضهم 
1 قاله البعض... وهكذا وقع الإنكڪار من جماعة من الصحابة عل من عىل بالرأي 
منهم»؛ والقياس ان کان منه فظاهرء وان لم يڪن منه فقد اُنڪره من انڪره... ولو 
وايب إنما هو عل انياسات الي وع اص جل لديا ولي 
قطع فيها بني الفارق» فما الدليل على أنهم قالوا بججميع أنواع القياس الذي اعتبره 
كتير من الأصوليينء وأثبتوه بمسالك تنقطع فيها أعناق الإبلء وقسافر فيها الأذهان 
ی ملم إلا یس بی 2 

كما استدل جمهور الأصوليين بالآيات التي تنص عل اكتمال الدين بتمام الوحي 
() الزركشي» البحر المحيط» ج٥٠‏ صه١؟.‏ 


1 الخزاليء المستصفى» ج۲» ت‎ (f) 
.0۹٦-0۹٤ الشوكاني» إرشاد القحول» ج۲» ص‎ (۳) 


والميرة ستل قول تحال ۾ ماقرا اڪ تب من شىء € [الأنعام: ۳۸] » بمعنی آنه لا 
حادثة إلا وللّه فيها حم اشتمل القرآن على بيانه بطريق مباشر أو غير مباشرء 
ولأن المنصوص لم بيص بجميع أحكام الحوادث» فدل ذلك على أننا مأمورين 
بالقياس." وهم يشيرون بذلك إلى أن الوصول إلى الحم عن طريق القياس هو 
كش عن حكم الشرع في الحادثة وهو مُلحَق بما تضمنه الكتاب. 
وقد عقب الزركشى على قول المانعين للقياس بأن نصوص الكتاب والسنة قد 
e 1‏ بجميع الأحكام» ولا حاجة للقياس بقوله: "لو صح ما قاله الظاهري 
ن النصوص وافية بحم الحوادث لما افتقر في كثير من الحوادث إلى 
ابا الحال وأدلة العقا ." 


والطريف في الأمر أنك تجد عند المغبتين للقياس آثارا مروية عن اي بڪر 
وعمر وعلي وابن مسعود في الاجتهاد بالرأي» وتجد عند المنكرين للقياس آثارا عن 
اولك الا أنفسهم في ذم الاجتهاد بالرأي والقياس. 

وقد عقب أبو حامد الغزالي بعد ذكر آثار الصحابة التي ذكرها المثبتون للقياس 
والتي ذكرها المنكرون للقياس بأن ما ذكره المنكرون للقياس أكثره روايات مقطوعة 
ومروية عن غير تَبْتِ» وهي مُعارَصّة برواية صحيحة عن صاحبها بنقيضه“ وأنه 
حت لو صخت الروايات التي ذكرها المنكرون للقياس فإنه ينبغي "ا لجع بينها وبين 
المشهور من اجتهاداتهم» فيْحمَل ما أنكروه على الرأي المخالف للنص» أو الرأي 
الصادر عن الجهل الذي يصدر من ليس أهلا للاجتهادء أو وضع الرأي في غير 
حله» والرأي الفاسد لدي 1 يشهد له أصل... إذ القائلون بالقياس مرون بإبطال 
أنواع من الرأي والقياس."”" 


)0( الزر کٹ البحر المحيطء ج٥»‏ ص٠۲.‏ وهذا القول نقله الزركشى عن القفال. 
)؟( الزركشى» البحر المحيط» ج٥»‏ ص١!.‏ 
)۳( الخزالي» المستصضصقی» > ج۲ ص۰۷ ١‏ 


س ڪڪ ۹ 
خلاصة القول في قضية الإجماع أنه ل يمكن للقائلين بالقياس إثبات إججماع 
الصحابة على العمل بالقياس بمعناه الاصطلاحي عند علماء الأصول (إلحاق فرع 
- بأصل بعلة جامعة)» ولكن لا شك في وقوع الإجماع عل الاجتهاد وإلاق 
الحوادث امجديدة بما هو منصوص عليه في الشرع؛ وجواز العمل بالظن الغالب 
الاج عن الا جتهاد السائح رکا :و دلق خد الغزالي ٠‏ يصرح بانعقاد الإجاع عل 
خصوص العمل بالقياس بمعناه الاصطلاحي» ولكن ينص عل الإجماع عل جواز 
الاجتهاد والحڪم بالرأي في الخؤادث الجديدة» والقياس الصحيح مندرج ضمن 
الااجعهاد والحكم بالرأي المشروع فيقول بعد ما أورده من آثار الصحابة: "فيسقدل 
عل ذلك بإجماع الصحابة على الحم بالرأي والاجتهاد في كل واقعة وقعت هم ولم 
جدوا فيها نصاء وهذا ما تواتر إلينا عنهم تواترا لا شك فيه" 


الفرع الثاني: أدلة المتكرين للعمل بالقياس؛ 


اول سن :اس إليه القول بعدم جواز العمل بالقياس إبراهيم السَصّام (ت١١٠ه)‏ 
وهو من المعترلةء ولكن جمهور المعتزلة يعملون بالتياس. وقد حمل لواء رقضن 
الاحتجاج بالقياس داود بن عل الاصبهاني مؤسس المذهب الظاهري (ت ١۷٠ه)»‏ 
وابن حزم الأندلسي (ت١٠؛ه)‏ الذي نر لاأصو ل المذهب الظاهري وات بنيانه. 

ينبغي العنبيه على أن الرافضين للاحتجاج بالقیاس لم يقولوا بمنع كل ما يُدخله 
القائلون بالقياس ضمن القياس» بل توجد آنواع عا يُدخله القائسون تحت مسى 
القياس يقول بها النافون للقياس؛ ولكنهم لا يسمونها قياسا. وقد ذسب الغزال إلى 
لظام قوله إن العلة المنصوصة توجب الإلحاق» لكن لا بطريق القياسء بل بطريق 
اللفظ والعموم. وينسب إلى محمد بن إسحاق القاشاني وأبو سعيد الحسن بن عبيد 


۷) الخزالي» المستصفی» ج۰۲ ص .٠١١-٠٠۲‏ 

ودف كب الأضرل باسم القاساني (بالسين المهملة) وباسم القاشاني (بالشين المعحجمة)» وهو نسبة إلى 
بلدة يقال ها قاسان (بالسين) وقاشان (بالشين) بلدة في إيران قرب قَمَ. انظر هذا على الرابط الآتي: 
http://www.osolfqh.com/vb/showthread.php?t=746‏ 


العهرباني"" الإقرار بالقياس لأجل إجاع الصخابة غلى ذلك ولكنهما يخصصان 
ذلك بوضعين: دخا أن تكون العلة منصوصةء مثل حديث النجي عن الذبح 
بالسّن» قالوا إنما السَنّ عظم» وهذا يدل على أن كل عظم لا يذبح به. والقاني: 
الأحكام المعلقة بالأسباب» كرجم ماعز لزناهء وقطع سارق رداء صفوان. وعقب 
الغزالي على رأيهما بقوله: "كأنهم يعنون بهذا الجنس تنقيح مناط الحڪم ويعترفون 


(7 


وقد أورد الزركشي أقوالا لبعض العلماء في بيان موقف داود الظاهري وأتباعه 
من القياس» منها قول ابن كج: "النافي للقياس قائل به في كثير من المسائلء فمنه 
رجم الزاني قياسا على ماعزء وإراقة الزبد المتنجًس قياسا على السمن... ومنع 
العضحية بالعمياء قياسا على العوراء ... ومنها قول ابن عبد الب المالكى أن داود 
الظاهري أنكر القياس» لكنه يقول بفحوى الخطاب» وقد جعله قوم من أنواع 
القياس. وقول السهيل: کل من منع کون القياس حجَة فإنه يستدل به ثم يسمه 
باس الأسغدلال والاسهباط أو الابغهاد أو فليل الفرع أو غير وقرل أن 
منصور البغدادي: "فأما داود فإنه زعم أن لا حادثة إلا وفيها حڪم منصوص عليه 
في القرآن أو السنة أو مدلول عليه بفحوى النص ودليله» وذلك مُعْن عن القياس. 
فمھا ما ذگر الله ساشان متها ما أجل فك ف اران رآ2 ته علي السا 
والسلام بالتفصيل والبيان» ومنها ما اتفقت الأمة عليه. وما ليس فيه نص ولا 
إجماع فحكمه الإباحة بعفو الله سبحانه عن ذكره» ودرك النص عل تحريمه." 


)١(‏ وهو الوارد في كتب الأصول باسم النهرواني» والأصح فيه النهرّباني نسبة إلى قرية نهربين من أعبال 
بخدادء كا أثبته أحد الباحثين القضلاء. انظر في تحرير اسمه: مقال بي المظفر سعيد بن حمد الستاري 
على الرابط التالى: http ://www.zahereyah.com/vb/showthread.php?t=746‏ 

(۲) الغزالي» المستصفى» ج۲٠‏ ص۳١٠‏ . 

)۳( الزركثي» البحر المحيط» ج٥‏ ص .۲٠‏ 

. ٠۸ص‎ ۰٥ج الزركشي» البحر المحیط»›‎ )٤( 


ق و و 


أا ابن حزم الظاهري فقد نى أن يون القول بالقياس إذا كانت العلة 
نقضوصة هو المحتمد عند الظاهرية فقال: "راختلف البطلرن للقیاس» تالف 
طائفة منهم: إذا نص الله تعالى عل أنه جعل شيا لجڪم ماء فحيث ما وجد ذلك 
السبب ؤجد ذلك الجڪ.. وقالوا: مثال ذلك قول رسول الله إذ نى عن الذبح 
بالسَنَ: "وما السّنُ فإنه عظم" قالوا: فكل عظم لا يجوز الذبح به أصلا. قالوا: ومن 
ذلك قول رسول الله ¥ في السّمن تقع فيه الفأرة: "فإن كان ماثعا فلا تقربوه*“ 
قالوا: فالمیعّان سبب ألا يقَرّب» فحيث ما وجد ماثع جلت قية نجاسة فالواجب آل 
ایی شال ایو عضت رتا ایی ایل چھ گے جلییاد و اف رلا اد ہر 
أصحابناء وإنما هو قول لقوم لا يُعتدٌ بهم في جملتنا كالقاساني وضرباه"“ 

لقد أفاض ابن حزم في إنكار القياس والرد على القائلين بذلك وأطال النفس 
فيهء ويمڪن تلخيص ادلعه في الاٽي: 

-١‏ أدلة الشرع محصورة في نصوص القرآن والسنةء والإجماع التيقن» وضرورة 
المشاهدة بالحواس والعقلء“ وما زاد على ذلك فهو قول بالظن وتعدٌ لحدود الله: 
اومن قال بقیاسه فقد تعدی حدود اللّه» وَقَمَّا ما لا علم به» وأخبر عن الله تعالی ہما 
لا يعلم أحد ما عند الله تعال إلا بإخبار من الله تعالى بذلك؛ وإلا فهو باطا “٠‏ 


- العفريق بين عمل الصحابة بالرأي وبين حجية الرأي: یری ابن حزم آنه عل 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب ما ند من البهائم. ومسلم» كتاب الأضاحي» باب جواز 
الذبح بكل ما نير الدم. 

(؟) نص الرواية آنه كلا سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: "ِا وَقَعَتِ لقره في السَمْن ِن كان جَايِدًا 
لوَا وما حَوْاء وَإِنْ گان ماعا قا 5 شرو ' سین ای ذآوف كاب الأطعخة: > باب في الفأرة تقع في 
السمن؛ ج۰۳ ص٤٠‏ ۳. وعبارة "ون گان مایا فلا تقَربُوه" تلف فی ثبوتہا. 

(۳) ابن حزم» اللإحكام في أصول الأحكام» ص١١٠٠.‏ 

(۶) ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» ص۹۷۹ . 

() ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» صا۹۸. 


aU 
الرغم من عمل الصحابة بالرأي إلا أنهم لم ينصوا على حجيته» حيث يقول: "لا‎ 
يحَمَّظ عن أَحدٍ من هؤلاء المذكورين تصويبٌ القول بالرأي» ولا أنه ديرُء ولا أنه‎ 
لازم؛ بل رهم قد روي عنه ذم ما خر به من الرآي» وعلى آي وجه فق به من‎ 
أنه غير لازم" وقال: "ولم يصح قظ أحدٌ منهم القولٌ بالرأيء وأيضا فإنه ليس‎ 
منهم أحد أفتى برأيه في مسألة إلا وقد أفتى غيره فيها بنص رواه أو موافق لنص.‎ 
فإذ الأمر كذلك» فإن الواجب عرض تلك الأقوال على القرآن والسنةء فالقرآن‎ 


ال وشيفان مقرل س وا و اک ل س فال را 


-٣‏ إبطال تعليل الأحكام: ينطلق ابن حزم في إبطال تعليل الأحكام الشرعية من 
عدم العفريق بين العلة الشرعية والعلة العقليةء فالعلة عنده شيء واحد لا يختلف 
يذ الفرخيات رالستلات ر مرف اثعلة بأنهاء "اس الكل صفة وجب مرا سا 
إيجابا ضروريا'» ويقول عن خصائصها: "والعلة لا تفارق المغلول البتةء ككون النار 
علة الإحراقء والغلج علة العبريدء الذي لا يوجد أحدهما دون القاني أصلاء وليس 
أحدهما قبل الفاني صلا ولا بعده.”“ ويعقب على مسألة تعليل الأحكام الشرعية 
بقوله: "فاعلم الآن آن العلل كلها منفية عن أفعال الله تعالى وعن جميع أحكامه 
البتة؛ لأن لا تكون العلة إلا في مضط _"“ 

ويرد القائلون بالقياس على هذا بأنهم لا يقولون بأن العلة موجبة للحڪم» ولا 
أن الحكم يجب أن يوجد حيث توجد تلك العلةء بل العلة عندهم هي جرد وصف 
للأصل المعلّل» وقد كانت تلك الأوصاف موجودة قبل حدوث الجڪم ولم تڪن 
موجبة له» وإنما هي سمات وأمارات الأحكام يُستدل بها عليهاء كدلالة الأسماء عل 
مسمياتها في الأحكام المعلّقة بهاء ومن الجائز أن تكڪون أمارة عل الحڪم في حال 
(1) ابن حزم» الإإحكام في أصول الأحکام» ص * *۸. 


(۲) ابن حزم» اللإحکام في أصول الأحکام» ج۰۸ ص۷١١٠١.‏ 


دوں ڪا 


ولكن أبن حزم يرفض التسوية بين العلة والسبب» ويرفض جعل العلة بمعق 
السب أو السب يق الع ويرفش الق بن السك ,السلا کي 
يرفض تسمية العلل معاني» لأن المعنى عنده هو تفسير اللفظ ويغد ذلك کله من 
باب وضع المعاني في غير مواضعها الذي يؤدي إلى الوقوع في الخلط في الاصطلاحات 
وإبطال الحقائق والعلبيس.( 

ويقرّ ابن حزم بوجود أسباب لبعض الأحكام الشرعيةء ولكنه يقصرها عل موضع 
اص عليها ولا يعديها إلى غيرهاء حيث يقول: "ولسنا ننكر وجود أسباب لبعض 
أحكام الشريعةء بل نها ونقول بهاء لکنا نقول إِنها لا تڪون أسبابا إلا حيث 
جعلها الله تعالى أسباباء ولا جحل أن يُتعدّى بها المواضع التي تك فيها على أنها 
اسات لا جُعلبت أسبابا له" ويمتل لذلك جعل السرقة بصفة ما سببا للقطم» 
والقذف بصفة ما سببا للجلدء والوطء بصفة ما سببا للجلد والرجم. 

كما قر ابن حزم بأن الحلاف في بعض ما يسميه القائلون بالقياس علة هو 
خلاف لفظي» حيث إن القائلين بالقياس يسمونها علة أو سبباء اما هو فيرفض 


(1) الجصاص» الفصول في الأصول» ج٤‏ ص١٠-١١.‏ 

(۲) يعرف ابن حزم السبب بأنه: "كل أمر فعل المختار فعلاً من أجله لو شاء لم يفعله» كغضب أدى إلى 
اتتضارء فالغضب سبب الاتتصار» ولو شاء المتتصر ألا يضر ل يتتصر. وليس السبب موجبا للشىء: 
المسبب منة ضرورة؛ وهو قبل القعل المحسبّب منه ولا بد. ا ا ا و ر و ا 

(۳) عرف ابن حزم العلامة بأنما: "صفة يتفق عليها شخصان» فاذا رآها أحدّهى علم الأمر الذي اتفقا عليه. 
والعلامة إذا كانت موضوعة لان یعرف جا شيء ماء فلا سبل إل آن بُعرف بها شيءَ آحر بوجه من 
الوجوه» لأآنه لو كان ذلك لما كانت علامة لعا جعلت له علامةء ولَرَقَعَ اللإشكال." (ابن حزم 
الإ حکام» ج۰۸ ص۱۱۹۷١-۹۸١١).‏ 

)4( ابن حزم» الإ حکام في أصول الأحکام» ج۸» ص۸١١١.‏ 

.١١١١ص ابن حزم» الإحكام في أصول الأحکام» ج۸»‎ )١( 


تسميتها علة هرا مق التشكيك والتلبيس وتسمية الباطل باسم الجی.0 


ء- اختلافات القائلين بالقياس وتناقضاتهم: عا استدل به ابن حزم على إبطال 
القياس تناقضات القائسين واختلافاتهم» حيث يرى أن ذلك علامة على فساد 
منهج القياس وبطلانه. فمثلا في مسألة تحريم الربا في الأصناف الأربعة» اختلف 
الفقهاء اختلافا كبيراء فالحنفية هم علة هي الكيل والوزن» والشافعية هم علة هي 
الطعم» والمالكية هم علة هي الاقتيات والادخارء وكل طرف يبطل علة الطرف 
الآآخر ويرى آنها غير صحيحةء وليس بعض هذه العلل أولى بالسقوط من 
شارا 

وقد آطال العفس ف سرد ما یعتبره ثتاقضات من القائلین بالقياس. ولیس كل ما 
يدعیه من تناقضات صحیح» بل کثير منه جرد إلزام هم بما لا يلتزمونه» ولڪن 
بعض ما يذكره له وجاهة ظاهرة. ˆ ) 

٥‏ عدم جواز قياس المسکرت غته غل المتصص عليه لآق سا سک فة 
الشارع فهو عفو من الله تعالی. يقول ابن حزم: "ثم أنزل الله تعالى الشرائم» فما أمر 
به فهو واجب» وما نهی عنه فهو حرام» وما لم یأمر به ولا نی عنه مباح مطلق 
حلال گا کان هدا اسر معروف ضرورة بفطرة العقول من كل أحد» ففى ماذا 
خحتاج إلى القياس أو إلى الرأي؟ اليس من أَقرّ بما ذكرنا ثم وجب ما لا نص يإجابه 
أو حرم ما لا نص بالنهي عنه» قد شرع في الدین ما لم يأذن به الله تعالی؟ وقال ما لا 
يحل القول به؟"" 

- یعترض ابن حزم على الاستدلال بقوله تعالی: اروا اول ادر را لحر ۲ 
)١(‏ ابن حزم» الإحكام في أصول الأحکام» ج۸» ص٤۸.‏ 


١ ۱۷۱ ابن حزم» الإحكام ف أضول الآحکام» ج۸ ص‎ (f) 
.٠١۹۱‌ص ابن حزم» الإحکام فی آصول الأحکام»‎ )۳( 


بائ ليس ت اللغة الفريية ما يدل عل أن الاغار سق القیاس» كما أن القرآن 
الكريم استعمل الاعتبارنفي مواضع متعددة ليس منها شيء يتعلق بالقياس.° 

يلجأ ابن حزم أحيانا للتأويل البعيد لىصرة قوله والخروج من إلزام المخالفين له. 
فمغلا عندما احج القائلون بالقياس بقوله تعال: راذن رة الح تب جا 


E 3‏ 
کے سرس ف ي سے کے سے ا ارج N‏ سے سے ی لے لے 


باریة سه د ئا جلد وهر ت میرن جلد ولا تب لوا هسه دة ا € (الور: )٤‏ وقالوا: إن الآيات 
نصت عل عقوبة القذف للمحصنات» ويقاس عليها عقوية قذف الرجال 
المحصنين» وابن حزم يوافق على القول بعقوبة من قذف خحصناء فيكون قد قال 
پالقاس رد ابن حزم عل ذلك ٻادعاء أن 'اللحصنات" فى الاآية المراد بها الفروح 
وليس النساء. فالآية تنص على أن من قذف الفروج المحصنات فعليه العقوبة. 
والفروج عام تشمل فروج النساء والرجال.“ 

عند العظر في مناقشات ابن حرم للقائلين بالقياس جد أن بعض اأعتراضاته 
صحيحة» وبعضها له وجه من الصواب» وبعضها من باب التشغيب -علل حد 
تعبيره- وحاولة إلزام المخالفين بما لا يلتزمونه وتقويلهم ما لا يقولون به. وسبب 
صحة كثير من اعتراضات ابن حزم هو أن كثيرا من القائلين بالقياس أغرقوا في 
القول به» وأدخلوه في الكثير من المسائل التي هي في الواقع منصوص على حكمهاء أو 
يستنبط حكمها من عموم النصوص ردلالتها دون حاجة إلى إقحام القياس فيها. 
ومن أمثلة ذلك قياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف» حيث القياس قائم على 
اقتطاع جزء من الآيات» هو المتعلق بالنهي عن التأفيف» ثم استنباط حڪ 
الضرب بالقياس عليه. ولو أورد المستدل الآيات كاملة لأدرك أن النص قد أوجب 
حميع وجوه البر بالوالدين» ونهى عن جميع وجوه الإيذاء هما. ولا حاجة مع ذلك لأي 
نوع من القیاس. قال تعالی: × فی ربك ا دوا إا و ب الول ن سالا ب 


)۱( ابن جوم الإ حكام ف اضږل الأحكام» ص ا 
(( اين حزم» الإحكام في أصول الأحكام» ص ٠٠١١١-۹۹۹‏ . 


ا و ا ی سرا 2 TE‏ ا 
اهما کد تقل لما ی ولا هرھ ما رل لما لا گیا ق 


دد کا . 3 E‏ 


آنبے 


EE‏ س | سر س ا ای سی رھ ا ی کے سے و ا ر | س 

و خوش لهاجت الذلِعِنَ اَْحَمٍَ وفل رب ارَحمَھمً ڪما ران صخر © 4 [ ال سرا ٩۳‏ س 
٤‏ وقد عقب ابن حزم على المثال بقوله: "ولكنهم جروا عل عادة هم ذميمة من 
الاقتصار على بعض الاآية والإضراب عن سائرها."" 


)۱( ابن مجزم» الإحكام ف أصول الأحكام» ص ۹۷۷ . 


المبحت الثاني ؛ آنواع القياس 


المطلب الأول: أنواع القياس عند الشافى (ت١٤١٠ه)‏ 


أول كتاب في أصول الفقه تحدث عن أنواع القياس هو كتاب الرسالة للشافيء» 
وقد قسم الشافعي القياس إلى أربعة أنواع فيما يأ بيانها: 

النوع الأول: "آن يحرم الله في کتابه أو يحرم رسول الله القليلَ من الشيءء فيْعلم 
أن قليله إذا حُرّم كان كير مشل قليله في العحريم أو أكثرء بفضل الكثرة عل 
القلة" ‏ "وكتلك إذا يد عل وسير من الطاعة کان ما هو کر متها أو أن َد 
علیه." وإذا باح الله أو رسوله کثيرَ الشیء» کان الال منه أولى أن يڪون مباحا © 

هذه الصور من القياس تدخل فيما اصطلح عليه علماء الأصول من الشافعية 
فيما بعد- بالقياس في معنى الأصل. وقد أشار لشاف إلى أن بعض أهل العلم لا 
سي هذا قياساء وإنما يقول: "هذا معنى ما أحل الله وحرّم» وحمد وذ لأنه داخل 
في جملته» فهو بعينه» لا قياس على غيره". ولكن الشافي يعدّه من القياس» ويرى 
آن ما عدا لص من الکتاب او السّة٬‏ غا يڪون ف ا قو قياس ° 

الوع الثاني: "أن يكون اله أو رسوله حرم الشيء منصوصا أو أحلّه لمع فإذا 
وجدنا ما في مل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتابٌ ولا سنَةً: أحللناء أو 
حرمناه» لآنه في معن الحلال أو ارام" 

ومثال هذا قياس الوالد المحتاح غير المحترف في وجوب النفقة عليه عل الولد. 
ققد ا وب الله تعالى ورسوله على الوالد العفقة عل أولاده الصغارء وعلة ذلك أن 
"الولد من الوالدء فجِيرَ عل صلاحه في الحال التي لا يغنى الولد فيها نفسه"' فكما أن 
(1) الشافعي» الرسالة» ص۳٠ .٠‏ 


)؟( الشافعى» الرسالة» ر 9 
(۳( الشافعي» الرسالة» 2 


الولد لا يجوز له أن يضيع شا من اولاد. الذين هم منت لا چو له أن يضيع شیا 
من الوالدين الذين هو منهم. وقياسا على ذلك "إذا بلغ الأب ألا يُغني نفسّه بڪسب 
رلا مال فع ولده صلآاحه ف نفقته وكسرته. ويمتدٌ هذا القياس إلى الأحفاذ 
والأجداد الذين تتوفر فيهم شروط الىفقة. يقول الشافى: "وكذلك الوالدون وإن 
بعدواء والولدٌ وإن سفلواء في هذا المعنى» والله أعلم؛ فقلت يضق على كل حتاج منهم 
غير حترف» وله النفقة على الغنخ المحترف."" 


وهذا الذي اصطلحروا عليه فيما بعد بقياس المعنى وقياس العلة. 

التوع الفالف: أن تيد العىة وقي ای م رالقىة من کیره رلا جد هيا 
آقرپ په شبها من أحدعدا تلف باز الأشياء شبها بم" رهةا الي فيه 
بعص المأاخرين قياس الاأشباه 9 سمه اوو قياس ال 


ا الرابع: أن پڪون أحلَ الله ورسوله شيعا جملة» وحرّم منه شیا بعینه» 
فيُجِلون الحلال بالجملة» ويحرمون الشىء بعينه» ولا يقيسون على ذلك الأقل 
(المستتعى)» لان الا کثر مته حلال والقیاس عل الا کثر أو من القاس عل الأقل. 
وكذلك إذا حرم جُملة وأحَلّ بعضهاء فإن التحريم يبقى عل عمومه» ولا يقاس عل 
ذلك المستغنى. وكذلك إن فرض شيا وخص رسول الله العخفيف في بعضه»ء فإن 
الفرض يبقى عامًاء وهو الذي يقاس عليهء ولا يقاس عل ذلك العخفيف المستشنى." 


ومثاله أن رسول الله قضی ق رجل باع عبدا وسن فيه بعيب على المبتاع» ثم 
ظهر العيب بعد أن استغله المشتري» أن للمشتري رده بالعيب وليس عليه تعويض 
الغلة التي استغلها لأنها تعد مقابلا لضمانه له. وقد استخلص الشافعي من ذلك أن 
الخلة التي لم يقح عليها صفقة البيح» وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو 


.٥۱۸ضص الشافعى» الرسالة»‎ )١( 
الشافعى» الرسالة. ر‎ ( 


مات فيه العبد مات من مال المشتري» أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه 
وضمانه» فقلنا كذلك ف ثمر الىعخل؛ ولبن الماشية وصوفها وأولادهاء وکل ما حدث 


فالقاعدة العامة "لجرا ج بالضمان" فما حدث في ملك المشتري في الوقت الذي 
يڪون فيه ضامنا للمبيع بحيٿ لو تلف کن ضامنا له» ولم يڪن له حصة من 
الفين» قهو من اللخراج الذى جى للمشترى أخذه مقابل ضاته للسلعة الميعة 
ولكن الستّة قضت في لبن العصرية بأن يعوَصّه المشتري بصاع من تمر. قال 
الشافعي: "فقلنا بالقياس على حديث "الخراج بالضمان" فقلنا: كَل ما خرج من ثمر 
حائط اشتريته» أو ولد ماشية أو جارية اشتريتهاء فهو مثل الخراج لأنه حدث في 
ملك مشتريه» لا في ملك بائعه. وقلنا في المصراة اتباعا لأمر رسول الله» ولم نقس 
عليه» وذلك أن الصفقة وقعت على شاة بعينهاء فيها لبن مجبوس مغيب المعفى 
والقيمةء ونحن خيط أن لبن الإبل والغنم يختلف» وألبان كل واحد منهما يختلف» 
فلما قضی فيه رسول الله ڊشيء مؤقت» وهو صاع من تمر - قلنا به اتباعا لأمر 
سول اف اسا اللين الحادث بعد العصرية وقبل رد الشاة فإنه بمنزلة الحراج الذي 
يحق للمشتري أخدّه دون تعويض "فنكون قد قلنا في لين العصرية خبراء وفي اللبن 
بعد العصرية قياسا على "الخراح بالضمان" ولبن العصرية مفارق للبن الحادث بع 
لأنه وقعت عليه صفقة البيع» واللين بعده حادث في ملك المشتري» لم تقع عليه 
صفقة البيع." 


وهذا الذي يعبر عنه بعض الأصوليينء مثل ا لجصاص قياس الأصول ° 


)۱( الشافعي» الرسالة» 00۸-00۷ . 


المطلب الغاني: أنواع القياس عند علماء الشافعية 


قسّم الأصوليون من الشافعية القياس باعتبارات متعددة» وهي اعتبارات 
تتداخل في کثیر من جزئیاتها. 

أولا: باعتبار ظهوره وخفائه: قسموه إلى قياس جل (القياس في معنى الأصل)» 
وقیاس خفی. 

ثانيا: باعتبار القطع والظن: قسموه إلى قياس مقطوع به» وهو: ما فطع فيه بعلة 
الحم في الأصل» وبوجودها في الفرع. وقياس مظنون»ء وهو: ما لم يقطع فيه 
بالآمرين معَاء بأن يقطع بأحدهما دون الآخرء او بان يڪون کل منهما مظنوئًا. 

الثا: باعتبار التساوي بين الفرع والأصل في قوة الجامع بينهما: قسموه إلى. 


قياس أولى» وهو: ما كان الفرع فيه أولى من الأصل بالحڪم؛ وقياس مساوء وهو: ما 
كانت فيه علة الفرع مساوية لعلة الأصل؛ وقياس أدنى» وهو: ما كانت فيه العلة في 


الغرع أدن متها ف الأصل: 

رابعا: باعتبار الجامع بين الأصل والفرع: قسموه إلى: قياس العلةء وقياس 
الدلالةء وقياس المعنى» وقياس الشبه. 
الفرع الأول؛ أقسام القياس عند الشيرازي (ت١۷٤ه):‏ 

قسم الشيرازي القياس إلى ثلاثة أقسام: قياس علةء وقياس دلالةء وقياس شبه. 
القسم الأول: قياس العلة: 


هو الذي يجمع فيه بين الفرع والأصل بالعلة التى علق عليها ا لمكم في الشرع. 
والعلل نوعان: إحداهما: نص عليها الشرع صراحة أو تنبيهاء وأشار إلى وجه 
ا لحكم فيهاء أي الحكمة من ترتيب الحم عليهاء مثل الإسكار في الخمر لأنه 


يصد عن الذكر والصلاة ويوقع العداوة بين الناس. والغانية: مستنبطة ولم يطلعنا 
الشرع على وجه الحكم فيهاء أي الحكمة من ترتيب الحڪم عليهاء مثل علة 
تحريم الربا. 

وقياس العلة عل قسمين: أحدهما جلي والآخر خفي. 

أو لا: القياس الجلى: 


هو کل قیاس عرفت علته بدلیل مقطوع به» ولا يحتمل إلا معفی واحداء إما 
بالنص أو الإجاع أو التئيه وبسضها أجل من بعض. 

فأجلاها ما عرفت علته بنص صاحب الشرع» مثل كي» ولعلاء ومن أجل/لأجل. 
ومنه ما تعرف علته بالعنبيه» مثل التأفيف» والنعي عن العضحية بالعوراء والعرجاء 
فدل على أن العمياء والرّمنة أولى بالمنع.° 

ایا و ا و ی ی 


قوله ل : "لا يبلن أَحَذُكُمْ في الاءِ الاثم ١‏ کي لآ ری ھ تفیل ف 
فيعلم آنه نهى عن ذلك لعنجُس er e‏ 
عنه في الفأرة إذا ماتت في السمن (إذَا وق عت آلا في السّمن قان گان جَامِدًا 
ا وان گان مانا قاد کہ و فمل بأل الط ان انما ف ق س 
المائح والٰجامد لأن الجامد يدفع النجاسة والمائع ل يدفعهاء بل يخلص بعضه إلى 
بعض حت يلاقي جمیع أجزائه وينجس الجميع» فيعلم بهذا أن السمن كالدبس 
والعسل والزیت» جامدها كجامد السمن» وماثعها كمائیه.( 


(۱) الشیرازي» شرح اللمع» ص۷۹۹-*٠۸.‏ 

)؟( الشيرازي» شرح اللمع» ھر ۷ = ۹ 

فا ا € البخاري» كتاب الوضوء» باب البول ٤‏ لاء الدائم. 
)£( الشيرازي» شرح اللمع» ص۲ AT —A‏ 


ويليه ف الرتبة ما عرفت علته بالإجماع» مثل الإجماع على أن علة الحدود الزجر 
والردع» والإجماع على نقصان حد العبد عن الحر لمقصان الرق." 

انيا القياس الخفى: 

هو القياس الذي غرفت غلغه بالاستباط أو ورد نوع من افيه غل العلة 
ولكن ذلك العنبيه ظني يحتمل أكثر من ا وهذا القياس على ثلاث مراتب: 

امرتية الأول ار اا ا : ا ن ی اي 
الطعام بالطعام إلا مثلا بمشل." فالظاهر أنه منع منه لكونه مطعوماء لأن الصفة لا 
در ف ا لحڪم إلا وپراذ بها السلا .“ ومع ذلك فانه حتمل أن پحگرن قد قار 
بالطعام هنا إلى الأصناف المذكورة في الحديث لا إلى كل مطعومء وشل آنڻ پڪرن 
راجعا إلى كل ما يتطعم به ولكن العلة فيه معنى آخر غير الطعم." فدلالة اقتران 
ا لحكم بصفة الطعام على كونه العلة ظنيةء وليست قطعية. وهذه المرتبة هي أقلَ 
اخراقب شار 


المرتبة القانية: ما یرف عله شب انکر مع الحكم؛ وذلك مثل ما روت 
عائشة رضي الله عنها أن بَريرة أعيِقّت وکان زوجها عبداء فخیرها رسول الله لا . 


(1) الشيرازي» شرح اللمع» ص٤‏ *۸. 

(؟) لم يذكر الشيرازي تعريف القياس الخفي وإنما شرع مباشرة في ذكر مراتبه وأمثلته. ويفهم من تحريقه 
للقياس الحلي أنه: ما عرفت علته بدليل مقطوع به ولا يجتمل إلا معنى واحدا إما بالنص أو بالإجماع أو 
التنبيه (شرح اللمع» صا »)۸٠‏ أن القياس الخفي هو: ما عرفت علته بالاستنباط أو ورد نوع من التنبيه 
على العلة ولكنه تنبيه مجتمل عدة معاني. 

(۲) أخرج مسلم عن مَعْمَرٍ بُ عب الله أنه قال: "قار قاي كنت أُسمَمُ رَسولً الله بي ٠‏ يمول : "الطَعَامٌ بالطْعَام 
ثلا بوتل. ورو اک اقا اب م الا او ب 

)4( الشیرازي» شر ح اللمع» ص٤ .۸٠‏ 

)5( الشيرازي» شرح اللمع» ص ٦-۸۰۱٥‏ ۸۰. 


فالظاهر أنه خيّرها لعبودية الزو ج 
وقذا كار خفاء من الفرع الأرلة لأن السبب قد يذكر تعريطة وقد بذكر 
المرتبة تة الثالثة: : ما عرفٹ علته بالعأثير والاستنباط؛ وهو السلب والوجود کالشدة 
المظربة؛ فانا تقول عضير العتب قبل الشدَة المُطربة حلال» فحدثت الشدة وما 
حدث غيرها فصار حراما عندما أصبح خمراء ثم زالت الشدة وما زال غيرها فصار 
هي العلة. ولكن يحتمل أن يكون تحريم الخمر عند الشدة المطربة للشدة المطربة» 
وف أن يكن ل سم الخمر؛ لأن ا لحڪم أيضا يوجد بوجوده ويُعدم بعدمه.° 


کرو قارع ان اسل ہیر الله اتی لی اسک ہا و اریت اا ی 
بينهما المعنى الذى يدل عل العلة. وهذا صالح للاستدلال؛ لان تارة يستدل بالعلة» 
راارة سعدن با يذل عل العلد بذاك مدل دراد ب لا یکیل ا ضا خا 
إل مار“ فذکر الحيض وأراد به البلوغ؛ لأن الحيض علامة على البلوغ في 
السا اوهو عل أضرب: 


الضرب الأول وهر أجلاهة أن وسقدل بخصيصة من خصائص الحڪم عل ثبوت 
ذلك الحڪہ؛ كاستدلال الشافعية عل كون سجود العلارة نفلا بقوهم: سجود جوز 


ا ار ا ر رم ا "گان رَو بَرِيرَةَ عبد فَحَبَرَمَا رَسول الله کي 
انارت تَفْسهاء وَل گان حرا 1 رما سنن الترمذي» أبواب الرضاع» باب ما جاء في المرأة تثعثق. 

)۴( الشيرازي» شرح اللمح» ص .۸٠ ٦-۸۰٥‏ 

)۳( الشيرازي» شرح اللمع» ص٦‏ '۸. 

)4( سن ا داود» كتاب الصلاة» باب المرأة تصلى بخير خار. 

.۸* ٩ص الشيرازي» شرح اللمع»‎ )٥( 


فعله عل الراحلة من غير عذر فكان نفلا كسائر سجود النفل. فاستدل جواز فعله 
عل الراحلة من غير عذر على كونه نفلاء لأن الفعل على الراحلة من دون عذر من 
خصائص النفل. ° 


الضرب الغافي: الاستدلال بالظير على النظيرء وذلك مثل استدلال الشافعية على 
وجوب الزكاة في مال الصي بقوهم: "من وجب العشر في زرعه وجبت الزكة في ماله 
كالبالغ" فاستدل بوجوب العشر عل وجوب الركة لأن وجوب العُشر نظير الزكاة. 
وقوهم: من صح طلافّه صخ ظهاره» لأن الظهار نظير الطلاق.”“ 


القسم الشثالث: قياس الشبه: وهو على نوعين: 


اتيم في اشتراط النية قر اکپ تفترقان" ومعناه: طھارتان م 
حدٿ بان ڊسبب واحد وهو الحدث» فدل ذلك عل أن طريقهما واحر.“ 


العو غ القاني: نوع ليس فيه أي دلالة بل هو جرد شبه ومخاله: قول الشافحية ف 
وجوب الترتيب في الوضوء: إنها عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها مستحقا 
مغل الصلاة فههنا لم يوجد بين الوضوء والصلاة سوى المشابهة في البطلان 
الفرع الثاني: أنواع القياس عند الجويني (ت۷۸٤ه):‏ 

حاول الجويني أن لا rh‏ ماني 
(۱) الشيرازي» شرح اللمع» ص۹ '۸. 
)؟( الشيرازي» شرح اللمع» ص ' .A11=A|‏ 


)٤(‏ الشيرازي» شرح اللمع» ص۸۱۲. 


أنواع: أحدها: إلحاق الشيء المسكوت عنه بالمنصوص عليه» والمختلف فيه بالمتفق 
عليه» لکونه في معناه. والغاني: تعليق حڪم بمعنى مخيل به او مناسب له في وضع 
الشرع» مع رده إلى أصل ثبت الحم فيه على وفق نظر. الفالث: ربط حڪم من 
غير أن يجد الناظر أصلا متفق الحم يستشهد عليهء وهو المسىى الاستدلال. 
والرابع: قشبيه الشيء بالشيء لأشباه خاصة يشتمل عليهاء من غير التزام كونها 
خيلة مناسبةء وهو المسمى قياس الشبه." 

القسم الأول: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق لكونه في معناه. وهو على مراتب: 
منه ما یئیت ع اضطرار من غير حاجة إلى نظر واعحار؛ مثل اق صب الول في 
الماء الراكد بالبول فيه» الوارد في قوله ل : "لا يبول أحَذُكُم في الماءِ الاثم الذي 


لا ڪجَري٬‏ تم يعد ل فيه" 

ا ر اش 
اَی شر له ف عَبْدِ بی گان له مال يبع تمن الَْبْدِء فُومّ عَلَيهِ قِيمة ل غي 
شركاوه حصصه؛ و کی کل اعات ک۹ کاڈ عا بنا تا ایک نی ۱ ۴ 


السيد لان مأ نه طاو العبد يتحقق في الا رر العرة ق م سيا 
ف قان للا کک ١‏ وا لم يكن فيه أشاراك قي ممن الاسم يرن اقل جا 
من هذاء ومثال ذلك إلحاق الاي بالبر والزبيب بالتمر في الربويات» فهو إلحاق 
مظنونٌ غير مقطوع به 

فرق الجويني اأ ن ما کان مقطوعا بالححاقه بالمنصوص عليه» متل إلحاق صب 
البو تي الا الرا كه بالبرل فة وإلاق الامة بالسب في تقويم الصف الذي لم 
يعتق؛ لا يحتاج إلى استخراج العلة (المعنى) من الأصل المنصوص عليهء وبيان 


)۱۷( اجوینی› البرهان» ج ۲» ص۱ 
(۴) موطا مالك کتاب العتاقة والولاء» باب من أعتق شركا له في مملوك. 
)۳( الجويني» البرهانء ج۲» وا ب 


¥ : - 
وجودها في الفرع المسكوت عنه؛ لأن العقل يسبق إلى القضاء بالإلمحاق وإن لم ينظر 
فی کونه معللا. 

ذكر الجويني أن هذا التوع من وجوه النظر الشرعي يُدخله البع في أبواب 
الاي ر مما الرمى هة له كفا من قرف اللاي ري ات حاف 
لفظي» ويرجح إدخاله في أبواب القياس.“ 

القسم الثاني: قياس العلة (ويسميه أيضا قياس المعنى)ء وهو الذي يقوم عل 
استنباط المعاني (العلل) المُخيلة المناسبة من الأحكام الثابتة في مواقع النصوص 
والاجاع 


القسم الثالث: قياس الشبه» وهو الذي لا يون مستندا إلى معفى (علة) غُخيل 
مناسب» ولا يڪون طردا حضاء بل يڪون قائما عل شَبَهِ يغلب عل الظن اعتياره 
في التسوية بين الشيئين في الحڪم. ويمتّل له بقياس وجوب النية في الوضوء على 
وجوبها في التيمم» "فإذا قلنا: طهارة عن حدث» أو طهارة حكميةء فافتقرت إلى النية 
كالعيمم» لم يكن قولنا: طهارة عن حدث مقتضية من طريق الإخالة للنيةء ولڪن 
فيه شَبَه مقرب لإحدى الطهارتين من الأخرى. وقد عبر الشافعي عن تقريب 
إحداهما من الاخری؛ فقال: طهارتان فکیف تفر قان + ۰ 

ذكر الجويني أن الباقلاني وطائفة من الأصوليين يرون بطلان قياس الشبه؛ لأن 
الشبه پس متاسبا للحڪم ولا مشعرا به» وهو كالطرد؛ فإن الطرد انما رد من جهة 
أنه لا يناسب الحك.. وذهب معظم الفقهاء إلى قبول قياس الشبه والقول به. 
ويرحج الجوينی صحة القول بقياس الشبه عل اعتبار أن الشبه من باب القياس في 


)۱( ا لجويني» البرهان» ج۲٠‏ ضر ۱ آ'. 
(f)‏ الجويني» البرهانء ج؟» کے ۲ 
)۳( الجويني» البرهانء ج ی ۱ 
)٤(‏ الجويني» البرهان» ج ۲» ص٤ .٥‏ 


معنى الأصل» ولكنه في مرتبة نازلة» حيث يغلب عل الظن فيه التشابه» أما القياس 
في معنى الأصل فيكون إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه مقطوعا به. وقد كان 
الصحابة يلحقون ما لا ذكر له في المنصوصات بالمنصوصات إذا غلب عل ظنهم أنه 
يضاهيها بشَّبّه أو بمعنى. ويختم كلامه بالقول: "وعندي أن الأشباء المغلبة ع 
الظنء وإن كانت لا تناسب الأحكام» فهي تناسب اقتضاء تشابه الفرع والأصل ف 
ا لحڪم» فهذا هو السر الأعظم في الباب." 


لظ ان عل الرغم من دک ا مجرینی قياس الدلالة ضمن التقاد سيم الا ربعة 
للنظر الشرعي» إلا آنه لم يذ ه بعد ذلك عندما فصل الحدیث ف أنواع القياس» 
ويرجع ذلك إلى كونه لا يعتبر قياس الدلالة قسما مستقلاء بل يراه راجعا أحيانا إلى 
قياس العلةء وأحيانا إلى قياس الشّبه. 


الفرع الثالث: مراتب الأقيسة عند الغزائي (ت ٠٠‏ ەھ( 


ا أن الأقيسة تتدرج في منازل: أعلاها ما في معنى الأصل الذي ينبني 

ف اک رس داد یی ات سی جر 

قسم الغزالي القياس إلى أربع مراتب: المؤثرء ثم المناسب» ثم الشبه» ثم الطرد. 

هكذا ذكر الغزالي مراتب القياس في رأس المسألةء ولڪن عند التفصیل کا 
بالشکل الانی: المؤثرء والملائم» والمناسب الغريب» والطرد. 

المرتبة الأول المؤتر: هو: الوصف الذي ظهر تأڈ E‏ في الجڪىء آي الذی غرف 

إضافة الحم إليه وجَعَلّه مناطا بنص أ وإجماع أو سَبْرٍ حاصر. والمؤثر على نوعين. 

أحدهما: هو الذي ظهر تأثير عَيَّه في عَيْن الحكم» وهو الذي يقال له القياس ف 

معنى الأصل» وهو المقطوح به الذي ربما یعترف به مُنکرو القياس. ومنل له بظهور 


)۱( ا خوینی» البرهانء ج۲» ص ۱۹-0۸ . 
)<( الجويني» البرهان» ج۲» ضس ٠۹‏ : 


تأثير عين السكر في تحريم عين الشرب» ويڪون النبيذ مَلْحَمًا به قطعا. وكذلك إذا 
ظهر أن علة الربا في العمر الطعم فالزبيب مُلحق به قطعا. والغاني: الذي ظهر تأثير 
يته ي جنس الك رمل له باقر أشي الأب رالآم فى ادي في اليرات 
فيقاس عليه ولاية الىكاح» فإن ارا ای ا جن اا امک ب ا 
ف اة فان هذا حى رداك حو" 


هذا ما ذكره الغزالي في هذا الموضع»ء ولكنه قبل ذلك بصفحتين ذكر أن الوصف 


الذي يقوم عليه القياس في الربا إنما هو وصف شبهي وليس علة حقيقية! فكيف qû‏ 


جعله ني هذا الموضع في أعلى مراتب العليةء وجعله في حكڪم القياس المقطوع به؟! 

المرتبة الثانية: الملائم: (وهو الذي سماه في زا المسألة المتاسسب) هو: الوصضف 
الذي يوئر جنه في عَين ذلك الحڪ.. رمال آله بعليل إستناط قضاء الصلاة ن 
ا لحائض بالحرح والحشقة فق ظھی اتر س جس ارچ فى إسقاط قضاء الصلاة 
رئلك فى فصر الصلاة ق المقرء حت س القصر إسقاطا لقضاء الركسين. 
فالغزالي يرى أن جنس المشقة قد اثر في عين الجكم وهو إسقاط الصلاة. 

ولا أدري ما فاثدة هذا الفعليل وهذا الخال لأنه لا يىجد فيه قياس أصلاء ولا 
يُسْتَحْدَّم في قياس! فسقوط القضاء عن الحائض ثابت بالنص الشرعي» وسواء 
عللناه بالمشقة أو لم نعلله فلا حاجة إلى ذلك. والقصر في الصلاة ثابت بالنص 
وسواء عللناه بالمشقة أولم نعلله فهو لا يُستخدم في قياس. 

ویری الغزالي أنه لا يتم نظر المجتهد في الععليل بالمناسب إلا إذا اعتقد نفي 
فعامب اکر آکرئ مجه" 


المرتبة القالشة: المناسب الغريب (وهي المرتبة الى يدل فيها قياس الشبه): وهو؛ 


. ٠٤١ص الغزاليء المستصفى» ج۲‎ )١( 
:١2 )؟( الغزالي» الملستصفى» ج۲٠ ضرا‎ 


الوسسف الذق شهر اتير جس في جنس ذلك الحڪ.. فالجنس الاج للمعاني 
كونها مصلحة»ء والمناسب مصلحةء وقد ظهر أثر المصالح في الأحكام إذ عُهدَ من 
الشرع الالعفات إلى المصالح. فلأجل هذا الاستمداد العام من ملاحظة الشرع 
جنس المصالح اقتضى ظهور المناسبة تحريك الظن. وهنا يربط الغزالي بين الشبّه 
والمناسب الغريب» حيث يرى أن الشَبَّه "عبارة عن أنواع من الصفات عهد من 
الشرع ضبط الأحكام بجنسهاء مثل كون الصيام فرضا في مسألة الكّبْييت» وكون 
الواجب بدل الجناية على الآدي في مسألة ضرب القليل على العاقلة ° 


قياس السبه عا الحزالي : 


قياس الشبه عند الغزالي هو القياس القائم عل وصف أعل من الوصف الطردي 
(الوصف الطردي هو الوصف الذي لیس له ما يشهد لصلاحه للتعلیل سوی وجوده 
مع وجود الحم وسلامته من النقض)ء وأدفى من المناسب (برتبتيه: المؤثر 
والملاثم). فقياس الشبه عنده وصف للعلة التي بني عليها ذلك القياس» وهو كونها 
وصقا شبهًا أدنف مق المتاسب وأعل سن الطردي. يقرل: "فإذا اتضاف إلى الاطراد 
زيادة ولم يَنْتَهِ إلى درجة المناسب والمؤثر سى شبّهاء وتلك الزيادة هي مناسبة 
الرصف الامج لعلة الحڪم وان لم يُناسب نفس الحجڪم. بياه انا نَقَدر اَن ده 
تعالى في کل حڪم سراء وهو مصلحة متاسية للحڪ.. وربما لا يلَع عل عين 
تلك المصلحةء لكن يلع على وصف يوهم الاشتمال على تلك المصلحةء وين أنه 
مَتَنهاء وقالبُها الذي يتضكّنُهاء وإن كنا لا نلع على عين ذلك السر. فالاجتماع في 
ذلك الوصف الذي يوهم الاجتماع في المصلحة الموجبة للحكم يوجب الاجتماع في 
الڪم. ويسير عن المناسبا بان المناسب هو الذي يناسب الحم ويتقاضاه 
بنفسه» كمناسبة الشدة للتحريم» ويتميز عن الطرد بأن الطرد لا يناسب الحڪم 


1۸۰ 
ولا الملصلحة المتوهمة للحكم» بل نعلم أن ذلك الجنس لا يڪون مظنة المصالح 
وقالبها... فإدًا معنى التشبيه الجمع بين الفرع والأصل بوصف مع الاعتراف بأن 
ذلك الوصف ليس علة للحكم؛ جخلاف قياس العلة فإنه جمح بما هو علة 
الجك. فإن لم يرد الأصوليون بقياس الشبه هذا الجنس»ء فلست أدري ما الذي 
أرادوا؟ ويم فصلوه عن الطرد المحض وعن المناسب؟ وعلى الجملة فنحن نريد هذا 

بالشبه) 

ضرب الغزالي لقياس الشبه أمثلة: 


أوها: قياس الحنفية عدم تڪرار مسح الرس عل عدم تڪرار مسح الخف 

وثانيها: قياس الشافعية وجوب النية في الوضوء على وجوبها في التيمم ججامح 
کو نیا طهارتين. 

وثالها: قياس الأرز على البر والزبيب على العمرف الربا ججامع الطعم. 

ورابعها: قال فيه: تعليّنا وجوبّ الضمان في يَدِ السوم بأئه "اشا لغرض نفسه من 
الشراءء والمأخوذ عل جهة الشراء كالمأخوذ عل حقيقته"» ويعديه إلى الرهن. فكل 
واحدة من العلتين ليست مناسبة ولا مؤثرة» إذ لم يظهر بالنص أو الإجماع إضافة 
ا لمڪم إلى هذين الوصفين في غير تد ازم وهوفي بد الوم كارع فيه" 

وقد كان الغزالي مدرك لا في الأمغلة الق ضربها لقياس الشبه من اضطراب» 
فاغترفا پان البعض قد پتازع في كرون قلك الأمثلة من قياس الشية بل يُظهر طا 


(1) الغزالي» المستصفی» ج ۲ء ص .٠٤١-۱٤۱‏ 
)؟( الخزالي» المستصفى» ج۲ ص۱۹۲ . 
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علة ويجعلها من قياس العلة. فقال بعد ذكر الأمغلة؛ "ذ دا زلف فاا مي 
ربما ينقدح لبعض المنكرين للشبه في بعض هذه الأمغلة إثبات العلة بتأثير أو 
مناسبة» أو بالتعرض للفارق وإسقاط أثره» فيقول هي مأخذ هذه العلل لا ما ذكرته 
من الإيهام؛ فنقول لا يطرد ذلك في جميع الأمثلةء وحيث يطرد فليقدر انتفاء ذلك 
المأخذ الذي ظهر هذا العاظرء وعند انتفائه يبقى ما ذكرناه من الإيهاء. °٠‏ 


أما عن حجية هذا القياس فالغزالي يرى أنه إذا غلب عل ظن المجتهد كون 
ذلك الوصف اطا للقياس فله أن ري ذلك القياس ويعمل به أن التجغهاد 
قائم على غلبة الظن. ومن لم يغلب على ظنه صلا ح ذلك الوصف للقياس فلا يجري 
فيه القياس.“ 


المرتبة الرابعة: الطرد: الوصف اا دا ا آله فة 
ويمشل له ببناء القنطرة عل الماء.“ 


(1) الخزالي» المستصفىی» ج۰۲ ص .٠٤۳‏ 
(۴) الغزاليء المستصفى» ج۲ ص١٤٠.‏ 
(۳( الخزالي» المستصفى» ج ۲ء ص .٠٤١١-١٠٤٥١‏ 


المحت الثالث: أركان القياس 


يقوم القياس على أربعة آرکنء هي: الأصلء والفر ع والجڪ» والعلة الجامعة 
بين الأصل والفرع. 
المطلب الأول: الأصل وحكمه 


الركى الأول الأصل: حر المعل الهته يه أت افيس عليه لائه خو عل 
الحم الذي يُعدّى إلى الفرع» وهو حل العلة التي إذا وُجدّت في الفرع كانت سببا 
في تعديّة حكم الأصل إلى الفرع. هذا رأي جمهور الفقهاء والأصوليين. ومن 
الأصوليين من قال إن الأصل هو النص الدال على ثبوت الحم في عل الوفاق (أي 
قيس عليه). وهذا الحلاف في حقيقة الأصل لا يترتب عليه أثر فى عبلية 
القياس نفسهاء لأن العص الدال عل ثبوت الحم وغل الحڪم متلازمانء 
ولكن يترتب عليه الاختلاف في ذكر شروط الأصل؛ لأن الشروط التي يجب 
توفرها في الأصل باعتباره حل الحكم تختلف عن الشروط التي يجب أن تتوفر فيه 
باعتباره النص الدال على ثبوت الحڪ.. 

الركن القاني: ا لحكم: هو الحم الغابت للأصل الذي يراد القياس عليه» وهو 
الذي يراد تعديته إلى الفرع. 


شروط الأصل والحكم: 


ذكر الأصوليون شروطا كثيرة للأصلء بعضها جرد تحصيل حاصل» وبعضها 
مختلف في اشتراطه. كما ذكروا للحم شروطا. ونظرا للتداخل الحاصل بين 
شروط الأصل وشروط الحم فسأذكرها مع بعضهاء مح الاقعصار على ما هو 
شروط حقيقية» والإعراض عما هو تحصيل حاصل أو ليس له أثر حقيقي في 
ألمسالة: 
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-١‏ أن يون حكم الأصل ثابتاً بالتص الشرعي من القرآن الكريم أوالسنة البوية. 

بر عض الظماد أثه يمڪن القياس عل حڪم الأصل الخابت بالإجماع 
ويمثلون لذلك بأنه ثبت الإجماع على أن علة الولاية على الصغير في ماله هى الصغرء 
فيقاس عل الولاية المالية الولاية الإجبارية في الزواج. ويرى آخرون أنه لا يصح 
القياس على ما ثبت بالإجماع؛ لأن الأمة لا تشرع وإنما تجمع على دليل شرعي» ولا 
بد أن ننظر ف دليل الإجماع لعله يتضمن الفرع بالدلالة اللغويةء فلا تكون هناك 
حاجة إلى القياس. وقد رد الباجي على هذا الاعتراض بأنه لا مانع من الاستدلال 
بالقياس مع وجود النص. والباجي -في رأيه هذا- يسير على مذهب الشيرازي في 
الاستدلال بالقياس مع وجود العص. والواقع أنه لا حاجة إلى القاس إذا كانت 
دلالة النتص على الحم وافيةء أما عندما تكون دلالة النص علي الحجڪم غير 
وافية فعندئذ يمڪن الاستئناس بالقياس لدعم الدلالة المحتملة بقیاس صحیح. 

بعيدا عن امجدل العظري حول إمكانية كون الإجماع أصلا يقاس عليهء ننظر 
في الواقع: هل توجد أمثلة لأحكام رقع عليها إجماع صريح صحيح دون أن يستند 
ذلك الإ ماع إلى نص شرعي» بل كان قائما على اجتهاد جرّد؟ فإذا وُجد مثل هذا 
الإ جماع» عندئذ يصح القول بجواز القياس على الحم الذي ثبت بالإجاع. أما إذا 
كان الإجماع المدّعى ليس إجماعا صرججاء وإنما هو من باب ما لم يِعْرّف له عخالف» 
أو ما عرف له مخالف لكن مدعي الإجماع لم يعلم بذلك المخالف أو لم يعت 
بخلافه» فإن الأمر يُصبح جرد ری للإجاع. وإذا كان الإجماع قائما عل أمر 
منصوص عليه في القرآن الكريم أو السنة -وهو الواقع- فيكون الدليل الحقيقي عل 
ا لحڪم هو اي الشرعي» أما الإجخاع فهو جرد توكيد لذلك الحڪم ورفع له إلى 
درجة القطع أ او قريب منه. ومعلوم ن الجاع لا ينشئ الأحكام الق يةه واتما 
ياق احوكيدها؛ فالمجتهدون يأخذون حكما من النصوض الشرعية -سواء أكان ذلك 
بالفهم الظاهر ام بالاستنباط ا لحفي- وعندما يتفقون عل ذلك الحكڪم ذسميه 


- 


إجماعاء فالإجماع إنما يقي بعد استنباط الحڪم لأ كيد صحته. 


وإذا نظرنا في المثال الذي يذكرونه عادة وهو الإجماع على أن علة الولاية عل 
مال الصغير هي الصغرء نجد أن كون الصغر هو علة الولاية على مال الصغير مأخوذ 
من النص الشرعي» والإجماع على ذلك مرد اتفاق على أن تلك هي العلة. فالعلة في 
هذه الولاية كانت معروفة بالنص الشرعي قبل حصول الإ جماع»ء وإنما وقوع 
الإجماع لدفع احتمال وجود علة أخرى. 

أن لا يون الأصل المقيس عليه فرعا لاصل آخن بیع أن ل پيڪون هذا 
الذي يراد ااذه صلا للقياس عليه هو في حقيقته ثبت حكمه بالقياس. هذا ري 
جمهور العلماء.“ 


استدل الغزالي على ري الجمهور بقوله: "فلا معنى لقياس الذرة عل الأرزء ثم قياس 
الأرز على الب لأن الوصف الجامع إن كان موجودا في الأصل الأول كالطعم مغلا 
فقطريل الطريق غبت إذ ليست الذرة بأن عل فرعا للارز آولى من عكسه وإ ل 
يكن موجودا في الأصل فَيِمَّ يعرف كون الجامح علة؟ وإنما بُعرف كون الشبه 
والمناسب علة بشهادة الحم وإثباته عل وفق المعنىء فإذا لم يكن الحم منصوصا 
عليه أو مجمعاً عليه لم يصح لأن يُستدل به على ملاحظة المعنى المقرون به..."° 

ویری بعض الأصوليين آن الفرع الذي ثبت حکمه بالقياس عل أصلء يمڪن ان 
يُصبح هو نفسُه أصلا يصح القياس عليه» وهو مذهب أبي إسحاق الشيرازي والباجي 
فایق رش اد" وزعم ابن رشن الد ان هذا تما اتفق عليه مالك وأصحابد ° 


.٠٤۹ص الخزاليء المستصفی» ج۰۲‎ )١( 

(۴) الخزالي» المستصفى» ج ۲ء ص۹٤٠‏ . 

(۳۴) الباجي» إحكام الفصول» ج ۲ء ص١٤٦‏ . 
)٤(‏ ابن رشده المقدمات الممهدات» ج۱ ص۳۸. 


عند الدظ رفي ما استدل به المجیزون نجده کلاما نظریا یغلب عليه طایع الجدل 


الأصولىء» دون أن ڪون مدعا سسا فقهية حقيقية. وجوهر ما استدل به 
اساب هذا الرأي أن الفرع ھا کت فة الحڪم بالقیاس صار أصلد قي نفسه» 
وجاز أن يُستنبط منه علة؛ ويُقاس عليه غيره كالأصل الفابت بالنص."' يقول ابن 
شد الجد: "فإذا عَلِم الحم في الفرع صار أصلاء وجاز القياس عليه بعلة أخرى 
مستنبطة منه» وإنما سى فرعا مادام مترددا بين الأصلين لم يثبت له ا لحڪم بعد. 
وكذلك إذا قيس على ذلك الفرع بعد أن ثبت أصلا بثبوت الحڪم فيه فرع آخر 
بعلة مستنبطة منه أيضا فثبت الحم فيه صار أصلاء وجاز القياس عليه إلى ما لا 
نهاية لہ ") 


وقد حاول الشيرازي قي كتاب العبصرة -فى معرض مناقشته للمخالفين- أن 
بد گر مغالا لاه ولکته اء بمثال دون آن يصرّح هل يقیله ام أنه دگره غل سیل 
حکاية الاعتراض؟ ونص مثاله كالاني: "قالوا: ولاآنڪم إذا عللّعہ السکر أنه مطعوم 
فیحرم فيه الربا کلب e‏ السگر بأنه موزون وقِسْتم عليه الرصاص خرجتم 
شن آن قن العلة في السكر أنه مطعوم. قلنا: لا خرج عن ان پڪون الطعم 
علة فيه» بل الطعم علة فيه والوزن علةء ويجوز أن يثبت الحم في العين الواحدة 
بعلتين."" ولا يخفى أن هذا المال من باب الافتراض الجدلء؛ لأن الذى يُعلّل حرمة 
الربا بالطْعّْم لا يرى صحة كون الوزن علة لعحريم الرباء فكيف يقيس مرة بعلة 
العم ومرة بعلة الوزن وهو لا يعتقد كونها علة صحيحة؟ 

آما ابن رشد الجد فقد جاء بڪلام مضطرب؛ فهو من جهة يشترط ف القياس 
عل غير ما ثبت بالقرآن والستة والإجماع أن لا يوجد صل يقاس عليه ثابتٌ بهذ 


)۱( الباجي» إحكام الفصول» ج۲» صن ٦:۷‏ . 
1( ابن رشد» المقدمات الممهدات» ج١»‏ ص۱۸ 
(۳) الشيرازق؛ التبصرة ص .٤٥١‏ 


{۸A7 
العلاثة الى هي أصول الأدلة الشرعيةء حيث يقول: "الكتاب والسنة والإجماع هي‎ 
أصولٌ أدلَّة الشرع» فالقياس عليها اول ولا يصح القياس على ما اسكئيط منها إلا‎ 
بعد تعدٌّر القياس عليها. فإذا نزلت النازلة ولم توجّد لا في الكتاب ولا في الستّة‎ 
ولا فيما أجمعت عليه الأمة ناء ولا وَج في شيءٍ من ذلك كه علَة خَجْمَع بينه‎ 
وبين العارلة وزج ذللت فيما اسكلبظ متها أو فيا اسنبظ غا اسنبظ متها وچ‎ 
القياش على ذلك."" وهذا الكلام يقتضي أن الأصل في القياس أن لا يڪون الا عل‎ 
ما هو ثابت بالقرآن أو السنة أو الإجماع» ولا يكون اللجوء إلى القياس على غير‎ 
ذلك إلا في حال تعدّر ذلك» ولكنه بعد مقارنة بين العلوم الشرعية والعقلية يخلص‎ 
إلى القول بأنه في العلوم العقلية يبنى الأقرب عل الأقرب ولا يصح أن بى الأقرب‎ 
على الأبعد» "فكذلك العلوم السمعيات تَبّْى عل الكتاب والسنة وإجماع الأمةء أو‎ 
على ما بني عليهاء أو ما بي على ما بُ عليها بصحّته» هكذا أبدا إلى غير نهاية عى‎ 
ترتيب ونظام الأقرب عل الأقرب» ولا يصح بناء الأقرب على الأبعد." فقوله : "ولا‎ 
يصح بناء الأقرب عل الا بعد سا وای مناقض لا اشترطه في البداية من أنه‎ 
لا يصح القیاس على القرع العابت بالقیاس إلا إذا لم يوجد نص أو أصل ثبت‎ 

حكمَةُ بالقرآن أو السنة أو إجاع الأمة دون تقييد ذلك بڪونه ییا اوا 

ولم يضرب لا ابن رشد مثلاً واقعياً من الشرعيات لعوضيح مذهبه» بل ضرب 
مشلا من العقليات ليستدل به عل إثبات دعواه فی الشرعيات؛ شی أن الإنسان ف 
الإاستدلال عل و آله کا دا بادراك وجود نفسه» وهذا علم ضروري» فإذا 
أدرك وجود نفسه ضرورة» انتقل إلى الاستدلال عل أنه ححْدّثء فإذا علم بالاستدلال 
أنه ڪخَدَث» نظر هل له حت ام لا؟ قإذا علم بالاسعدلال ان له ياء نظر هل 
ده قدیم أو قث وبالاسعدلال يعلم ان دة قدیم› وقو الله ررب السالين. 


)( ان رسك الممدمات الممهدات» ج١‏ صس ٣‏ %8 
)۴( ان رشد. المقدمات الممهدات» ج١‏ صس۹ 1 


ویزعم ابن رشد اذه کے اتباع هذا التسلسل»ء ولا جوز تقديم مرحلة عل اشر 
ثم يخلص من ذلك إلى أنه ينبغى اتباع مثل هذا التسلسل في الاستدلال عل المسائل 
الشرعية بالقياس. 


الواقع أن اک ای د ۷ کے اا بد دعاست ت کر 
مراحل تبت التالية منها على السابقةء وليس فيه قياس مرحلة تالية على مرحلةٍ 
سابقة حت يُشْبّه القياس بها. ومعلوم أن المسائل الشرعية لا تظهر على هذا العوالي 
مسالة بعد مسألة وتكون كل مسألة تالية مبنية عل المسألة السابقة حت لا 
بسكن رذ الأخيرة منها إلى الأرل. فالشريعة جاءت بعمومات لفظية ومعنوية 
وجاءت بأحكام خاصة؛ فإذا ما وقعت ازلة ليس فيها دليل خاص» نُظرَ فيها: فإذا 
كانت مشمولة بتلك العمومات أخذت حكمها منهاء وإن لم تكن مشمولة بتلك 
العمومات ترف سا نوها في عن ا لحڪم فتلحق به قياسا عليه. ولا يمڪن ان 
تضير أضرل الآدلة -التي هي القرآن والسنة- بعيدة عما يقع من النوازل حتى لا 
پس ر رد تلك النوازل إليها. ولا يقع هذا إلا في خيال أصحاب النزعة 
لمغالية في التقليد الذين صاروا يقولون إن أقوال إمام المذهب نسحد عند أتباعه 
صولا يستنبط منهاء كما كن الإمام يتّخذ أقوال الشارع أصولا يستنبط منها. 
فهؤلاء أوهموا أنفسهم أن أصول الأدلة الشرعية المتمغلة ف القرآن والسنة صارت 
بعيدة عنهم فليس عليهم العودة إليها في معرفة أحکام النوازل» بل يڪتفون برد 
أحكام تلك النوازل إلى ما بحفظونه من أقوال أئمة المذهب لأنها هي الأقرب إليه.. 
وقضلاً عن ساد ققبيه هذا التسلسل ف الاسغدلال العقل بالقياس ف 
الشرغباته فإن هذا التسلسل ق الاسددلال الحقل تفسة ل بسك لت فليس هناك 
دليل على أن الناس في الواقع يلتزمون بهذا التسلسل في الاستدلال؛ وإنما هو جرد 
تنظير فلسفي لا يطابق الواقع 


| 
أ 


-٣‏ أن يكون الأصل معللاً بعلة صالحة للقياس وتعدية الحم إلى غيره من 
الساگل جو أن يڪون الحڪم الواة ف الأصل معقول المعنى» بحيث يدرك 
العقل سبب شرعيته» ويكون ذلك الإدراك إما بناء عل إشارة المعص الشرعي؛ إما 
تصريحا وإما إيماءء أو بناء على ما يدركه العقل من مناسبة بين الحم وروص من 

ای لآ سگرن الافل حرا په عن الاس محف أن لآ بكرن قن فت 
عل خلاف القاعدة العامة. وهذا الذي قال فيه الإمام الشافي: ها كان لله شة 


و ا ا الله سلة بعخفيفي في بعض الفرش دون بعض؛ 
عیل بالرخصة فیما رخص فيه رسول الله دون ما سواهاء ولم يقش ما سواها 
عليهاء وهکذا ما کان لرسول الله من حڪيم عام ڊشيء ثم سن فيه سنَّة تفارق 
حڪم | ا ذا مذخا بش الاضلیین قل ابن خویز منداد» وابن نصر؛ 

ویری بعص الأصوليين يم الباقلانيء واپ اسحاق الشیرازی» والباجي» وابن 
رشد اجد- جواز القياس على ما ورد به الخبر عخالفا للقاعدة العامة. واستدل الباجي 
قل ذلك پان عا ورد په اشير أصل جب الل به قجاز أن ست مته مسق 
يقاس عليه» كما يجوز ذلك إذا لم يخالف القياس. ولأن المخصوص من العموم 
يجوز القياس عليه ولا يمنع منه عموم النطق. 

فصا اغراي ر في المسألة وجعلها على أربعة أقساء:" 


اسنا ا ستاتي من قاع عامة رخصضص پاشتم رلا بل فيه سی 
التخصيص» وذلك مشل ثبوت خصوصية النبي 4٤‏ بالزواج بأكثر من أربع وبالزواج 


.٠ ٤٥ص الشافعي» الرسالة»‎ )١( 
1 )؟( الباجي» إحكام الفصول» ج۲›‎ 
.٠٠١١-٠أ١۱ الغزالي» المستصقی» ج۲ ص‎ )۴( 


دون مهرء وتخصيص شهادة خزيمة جعلها تغدل شهادة رجلين» وتخصيص آي بردة 
بإجزاء العناق فى الأضحية. فهذا لا يصح القياس عليه؛ لأنه فهم من النص ثبوت 
الحڪم في خصوصه»ء والقول بالقياس عليه إبطال لذلك العص. 


الخاني: ما استثنى من قاعدة سابقةء ويفهم فيه معن الاستثناء. فهذا يقاس عليه 
كل مسألة دارت بين المستثنى والمستبقى وشاركت المستشنى في علة الاستثناء. ومغال 
استشناء العرايا من قاعدة الرباء فقد استشني للحاجةء فنقيس العنب عل الرطب 
لکونه في معتاه. 


وقد يقع بين الأول والغاني مسائل يختلف العلماء هل هي غير معقولة المعنى 
فتلحق بالنوع الأول الذي لا قياس فيه» آم تلحق بالنوع الغافي الذي فيه القياس؟ 
ومثال ذلك قول الي ب في شهداء ا احد: 'زملوهم بڪلومهم ودمائهم'. فقد جعلها 
او ا اھ ام اس ولم يقس عليهم غيرهم من الشهداءء فقال بغسل 
الشهيد. وكذلك في الرجل الذي مات ححَرمًاء إذ قال فيه الرسول بي : "لا تخمروا 
رأسه ولا تقربوه طیبا فإنه يبعث يوم القيامة يُلبي." فجعله أبو حنيفة خاصا به» ول 
يقس عليه غیره من يموت حخُرمًا. 

القالث: القواعد المبعدأة العديية الظیر لا يقاس عليها وإن کان معناها معقولاه 
وذلك مثل رخص السفر في قصر الصلاة والمسح عل الحفينء فرخص السفر ثبتت 
بالمشقة ولكن لا يقاس عليها مشقة أخرىء لأنها لا يشاركها غيرها فى جملة 
معانيها ومصالحها. وكذلك رخصة المضطر في أكل الميتةء والشفعة ف العقار. 

الرابع: ان لا يڪون ا حڪم ثبتت خصوصيته بالرسول ل مثل زواجه من أ اکثر 

من أربع سات أو الزراج خير عن أو بكرن خاصا ياح اسل مكل هات 


خزيمة التي جعلها الي ب بشهادة اثنين» أو رضاع الكبير عل رأي من يرى أنه 
کان خاصا جسالم رل ا حدذيقة: 


المطلب القاني: الفرع 


الركن الغالث: الفرع: هو الواقعة الت يراد معرفة حكمها بالقياس على الأصل. 

يشترط في الفرع ما يأقي: 

-١‏ أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع» وتكڪون متساوية في تحققها بين 
الفرع والأصلء لأن ذلك التساوي في وجود العلة هو ساس القياس. 

- أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه؛ لأن المدف من القياس هو 
اقات حي او جديدة غير منصوص عل غا فاذا کانت الاددثة اا 
عل حكمها لم تعد هناك حاجة إلى استعمال القياس. 

وقد يرى المجتهد أن النص الذي ورد بجحڪم مسألة من المسائل لا يصح أوق 
تلك المسألة على أصل من الأصول. وهنا يڪون قد أجرى القياس عل فرع ورد فيه 
نقص. وهي المسألة التي يُتَرْجَمْ ها في بعض كتب الأصول بالتعارض بين القياس 

المطلب القالث: العلة 

الرگن الرابع : الحله 


تعددت تعريفات الأصوليين للعلةء والسبب الأساس في اختلافهم في تعريفها هو 
اختلافهس ف الة لیل آخعال ال تعالى: هل هي معللة بمصالح الحباد آم لا؟ 
فالأصوليون الذين ينظرون إلى مسالة تعليل أفعال الله تعالى نظرة سلبيةء وهم عادة 
من الأشاعرة» جعلوها علامة على الحكم تنبا لععريفها بالباعث أو الموجب» 


فعرفوها بأنها: المعرّف للحكڪىء آي الوضف FT‏ الحجڪ.. 
وهو الذي جزم به البيضاوي واختاره الرازي وأكثر الأشاعرة ° 


دایب لل الام الغزالى أنه عرف العلة بأنها: 'الموجب لا لذاته بل ججعل الشارع 
إیاه موجبا للاحکام'. ودا الععريف ماخرڈ ما ورد ف گنابه شقاء الغليل: "والعلة 
موجبة؛ أما العقلية فبذاتهاء وأما الشرعية فبجعل الشرع إياها موجبةء عل معفى 
إضافة الحم إليهاء كإضافة وجوب القطح إلى السرقةء وإن ن کنا نعلم أنه ایا ا 
باخاب الله تعالء ولڪن ينبتي ت یم یاب کنا ردي الشر وقة ورد بان 
السرقة توجب القطع» والزنا يوجب الرج.."" 

الواقع أن الغزالي لم يقتصر على تعريف العلة بهذا التعريف» بل وردت عنه 
تعريفات أخرى؛ فهو أحيانا يشير إليها عل أنها علامةء وأحيانا يذكرها بأنها 
الباعث» وأحيانا أخرى يصفها بالمؤثر. ومن ذلك متلا قوله في المستصض: "رأما 
الفقهيات فمعنى الغلة فيها العلامة "^ ی ن ن 
النص أو العلة: "فإنا لا نعني بالعلة إلا باعث | الشرع عل الحڪم. و 
ي الأصل: شبارة خا يعافر للحا بوجوده» ولذلك سي المرض علة» وهي في 
اصطلاح الفقهاء عل هذا المذاق "^ 


معان ثلاڈ لت ڈگرعا فی کنابه غاد ۱ الغلیل ۲ هى هي: العامة المعرفة أو الضابطة لمحل 


(۱) انظر: : شرح الإسنوي» ج۴٠‏ ص۳ والتلويح على التوضيح» ج ج۲ ص۱٩۵٠‏ روضة الناظر» ج ۲» ص۱۳٠٠‏ 
() انظر في ذلك مثلا: السبکيء» الإہا ج۰۳ ص۲۹ ۰ وشرح الإسنوي على المنهاج» ج ۳» ص .٥١-٥۲‏ 
۳( الخرلل خهاء الخيل »س 8 . طيعة زکریا عمیرات 

.٠۳٣ الخزاليء المستصفى» ج۰۲ ص‎ )٤( 

."٤٦ص الخزالي» المستصفیء ج۲»‎ )١( 

.٠١ الغزالي» شفاء الغليل» ص‎ )١( 

(۷) انظر: الغزالي» شفاء الغليل» ص١٠٥‏ وما بعدهاء و ص۷٠٠‏ ومابعدها. 


الجكم؛ والباعث الداعي إلى الحكم وهو وجه المصلحةء والسبب الموجب للحڪم 


وعرفها كل من الآمدي وابن الحاجب بأنها : الباعث على الحك. يقول الآمدي: 
"اختلفوا في جواز كون العلة في الأصل تيع الأمارة المجردة والمختار آنه لا بد أن 
تڪون العلة ف الأصل بمعنی الباعتء آى؛ هة عل چک سا اة تڪون 
مقصودة للشارع من شرع الحڪم."“ 

ويقول ابن ا لحاجب: "ومن شروط علة الأصل أن تڪون فی الباغت؛ آی: 
مشتملة على جكمة مقصودة للشارع من شرع الحڪم؛ لأنها إذا كانت جرد أمارة 
-وهي مستنبطة من حم الأصل- کان دورا." 

ويُنسب إلى المعتزلة تعريفها بأنها: 'المؤثر في الحكم بذاته." ولم أجد في كتاب 
المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعتزلى تغريفا للعلة بهذا التعريف 
المنسوب إلى المعتزلةء وما ورد عنه في تعريفها قوله: "والعلة هي التق لأجلها يثبت 
الحكم“ وقوله: "العلة هي الطريق إلى الحڪم“ وقوله: "وأما العلة في عرف 
الفقهاء فجي ما ارت سکیا قر ق ولا مسد اق تڪون فسبة هذا الحعريف الى 
المعتزلة ظنًا من الأصوليين أنه لازم قوم بالفحسين والعقبيح العقليين. 

وقد سللن اللخابلة مسل تقلغا فى تعريف العلة فذكر أبن العجار الحتيل آن 
مصطلح العلة استعير من القصرق العقيل إلى العصرف الشرعي فجعل فيه لعان 
ثلاىة:(“ 


(۱) الآمدي» اللإحکام» ج۰۳ ص۲۸۹. 

عفد الدين الآ ر ج ق ال ف ۹۹ 

)۳( راجع: شرح الإإسنوي» ج" ص۳٥‏ السبکي» الا ہاج» ج٣‏ ص۲۹ جع الجوامع» ج۲» خی ۲ ٣‏ 

. ٤٤٤ص آبو الحسين البصري» المعتمد في آصول الفقه» ج۲»‎ )١( 

(ه) راجع في هذا وفي تفصيل المعاني المذكورة: ابن النجار» شرح الكوكب المنیر» ص۳۷٠ء‏ ابن بدران» 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص۱۹۸ وما بعدهاء ابن قدامة» روضة الناظرء ج۰۱ ص‌۹-۱۰۸١٠.‏ 


فت ها اون خا شرا أ ما وجد غنده الحڪم لا حالة ای قطعاء وهو 
المجموع المركب من مقتضيه -أي من مقتضي المجكم- وشرطهء وحله» وأهله» 
تشبيها بأجراء العلة العشلة 


أهلية المصل لعوجه ا لخطاب اليه اف يڪو ن عاقدڈ بالغاء وڪله : الصلاة وأهله: 
المصل. . ومو شد ہ الأربعة يسيس علة 

- تطلق العلة على مقتضي الحم الشرعي» وهو المعنى الطالب للحكء" وا 
کرگی اک کن مدید ا من المحجڪم او فوات شرط الحجڪ.. 

فال ال الحقتضية لوجوب الكقارة فتسمی علة لالحڪء» وان 6 
و جوب الكقارة اض يتحفق بوجو د ار الف الذي هو اء والحنث فبها. 
لكن الحنث شرط في الوجوب والحلف هو السبب المقتضى له» فاعتبر هو العلة. 

a‏ 1 ال خم وي المعنی المخاسا الذي ينشاً عنه ا لجڪم» مثل مشفة 
السشر لقصر الصلاة والفطر ق رمضان» والدين لمن وجوب الركاة» والابوة لمح 
ذمة مالك النصاب علة لمنعح وجوب الزكاة» وكون القاتل أا علة لمنع القصاص. 

وعند المقارنة بين تعريفات جمهور الأصوليين وبين تعريف الحنابلة يتبين لا 
لإي 


- اعتمد الحنابلة في تعريفهم للعلة -بڪونها المجموع المركب من مقتضى 


۱( العلة هنا تشبه السبب» إذ أن اليمين سبب الكفارة» واللصاب سبب الزكاة. انظر في ذلك: الغزالي» شھاء 
أصول السرخسي» ج؟» ص٤ ۳١‏ وعبد العزيز البخاري» كشف الأسرار على البزدوي» ج٤»‏ 
TAET‏ 


ا لحڪم وشرطه وله وا واه ال مشترن الما المحارة فا الع ماو چ 
سرقة مضافة عخصوصة؛ فلا ضاف ا لحڪم عق إلى السرقة اإطاقة» ولا کس 
السرقة اوو وام وک ا ي سرا ی ی 

- ما الجمهور فيأخذون اسم العلة من ظهور الحڪم جسبب حدوثها؛ فالحادث 
المتتجدد هو السرقة والقتل والزف» وأما أوصاف الفاعل والمحل فسابقة. ويضاف 
ا لحكم إلى الحوادث لا إلى أوصاف الفاعل والمحلء وإن كانت أوصاف المحال 
والفاعلين شروطا لحصول المقاصد. وقد اعتمدوا في تسميتهم هذه على قضية عقلية 
في الإضافة هي: إن الذات الموصوفة بصفات إذا أوجبت حكما أشارت العقول إلى 
الذات دون الصفات»› فان الصفات توابع فلا عل ر ا ولا جزءا من 
الوجچ ومثال ذلك ا3 الكتابة اذا حد نت من جهة | الف ١‏ اضیفت ا الکاتب ل 
إلى العلم والقدرة والقصد والإرادة وغيرهاء وإن كنا نعلم أن ذات الكاتب لا تحدث 
الكتاية إلا بعد الاتصاف بهذه الصقات © 

وقد شاع في كتب أصول الفقه المعاصرة تعريف العلة بأنها: الوصف الظاهر 
المنضبط الذي يشتمل عل ال لمعنى المناسب للحڪ..° 
اقا فسالك الع 

المراد بمسالك العلة الطرق التي يتعرف المجتهد من خلاها عل علل الأحكام 
الشرعيةء ويعبر عنها البعض بطرق إثبات علة الأصل. 

قسمها الغزالي إلى إثبات العلة بأدلة نقلية» وهي: العص الصريح والإيماء 
والحنبيه» وإثبات العلة بالإجماع عل كونها مؤثرة في الحكم» وإثبات العلة 


(۲) انظر: عبد الفتاح حسيني الشيخ» دراسات في أصول الفقه» ص٠٠۲.‏ 


بالاستتياطل وبطرق الاستدلالء وهي: السبر والعقسيم» وإبداء المناسبة للحڪ.. أما 
المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل فهي: سلامة العلة التى يبديها المجتهد من 


المعارض» واطراد الىلة» والطرد اکس 


وذكر الرازي من مسالك العلة عشرة» هي: لص والإيماءء والإجماع والمناسبة 
والعأثيرء والدورانء والسبر والتعقسيم» والشبه» والطردء وتنقيح المنا 

وعند تدقيق النظر فيما يذكره الأصوليون من مسالك نخلص إلى أن المسالك 
ا لحقيقية للكشف عن العلة ثلاثة فقطء هي: النص» والإيماءء والمناسبة. وفي ما يأ 
نورد تلك المسالك التق لق يدرفا الأضليون مح بیان ما يصلح مھا ان ڪون 
مسلكا حقيقيا وما لا يصلح لذلك. 


۹¬ النص: 

هو هم اللسالافة نة بيان الشارع نقسه لعلة الحڪم.. عرفه الامدي بقوله: "هو 
ان بذ گر دلیل عن الكاب أو اة على الععليل بالوصف بلفظ موضوع له في اللغة» 
من غير احتیاج فيه إلى نظر واستدلال " 

ويدخل في النص ما يكون ظاهرا في الدلالة عل الععليلء سواء كانت دلالة 
قاطعة أو ظنية. 

القسم آلو ل: ما يدل على العلية دلالة قاطعة: وذلك كأن يقال: لعلة كذاء أو 
لسبب کذاء آولاجل کذاء أو ی وما ورد منه في القرآن الكريم والسنة النبوية هو: 
ي“ ومن أجل" 

ومن آمغلة (ي): قول تعالی: متا تی رَد ساي ا رَرجتکھا ی لا يکرب ع 
ارين حن رَو اعايراد اقرا واھ و ۳ ا و اتم مقرلا 4 [الأحزاب: ¥[ 


. ۲۷۷ الآمدي» الإحكام» چ صن‎ (١) 


i‏ تعالى: E}‏ دولة بين الي ياء منک & [الحر. ۷ وما ورد في سورة 
(الحديد: ۳؟)ء وسورة (العحل:١۷).‏ 


ومن أمغلة (من أجل): قوله بي فيما أخرجه البخاري عن سهل بن سعد قال: 
"اطلع رجل من جُحر في حجر النبي ومع الي مِذرى يحك به رأسه» فقال: لو أعل 
أنك تنظر لطعنت به فى غينكه [ئما جعل الأستئذان من أجل البصر""' ومنها: قول 
فی حديث الدافة الق دفت عل المدينة في عيد الأضي انما نهيتڪم من ا 
الدافة الى دفت» فكلوا وادخروا وتصدقوا."° 

القسم الثاني: ما يدل على العلية دلالة ظاهرة وقد اختلف في عددهاء فجعلها 
الإسنوي ثلاثة: أوها: "للام" ومغلوا له بقوله تعالى: «[ أَقَم آلصاوة دلوك شس 4 
[الإسراء: ۷۸] . وهذا المغال في صحته نظر؛ لأن الععليل فيه غير ظاهرء بل هو لعحديد 
وقت الصلاة. والغاني: "لن" ومثلوا له بقوله يل في المُحرم الذي وقصته ناقته: "... 
ولا تغطوا وجهه فإنه بُبعث يلي وقوله ¥ في طهارة سؤر القطة: "إنها ليست 
بنجس» إنما هي من الطوافين بلڪ أو الطرافات“.* والقالت: "الباء" ولوا له 
لھ ۶ تلك بان شاا و E e e‏ 


(7) 


حروفا أخری 


)١(‏ صحيح البخاري» عاب ا اواب اا ااا من ال اب 

)؟( جح سا۲ کتاب الأضاحي» باب بيان ما گان مِنَ التي عَنْ اكل وم الأضَاجيّ بعد اث في اول 
اوشلا وَبَيَانِ نسخه وَٳِبَاحيه لے تی شاءَ. 

(۳) صحیح مسلم» کتاب الحج» باب .)۱٤(‏ 

)٤(‏ موطاً مالك» كتاب وقوت الصلاةء باب الطهور للوضوء. 

(٥)‏ الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» ج ک۷ 

." ٠٤-۳٥١١ انظر: عبد الحكيم السعدي» مباحث العلة في القياس» ص‎ (7٦( 


۹۷ 
والخلاصة أنها حتلم في ضبطهاء رالا ول آن قال .إن کل ما رقب عل حرف من 
الحروف الت تفيد التعليل وحفت به القرائن الق تدل عل الععليل كان ظاهرا ف 
الععليل. 
-٩‏ الايماء والتنبيه: 


قال الشوکاني في تعريفه: 'وضابطه الاقتران بوصف. لو لم يڪن هو أو نظيره 
للتعليل لكان بعيداء فيحمل على الععليل دفعا للاستبعاد."" 

وقد جعله الرازي والبيضاوي خسة أنواع» وجعله الآمدي ستة» وأوصله 
الشوكاني إلى تسعةء وبعض ما ذكروه راجع للقسمة العقلية ولذلك لم يظغروا ل 
ا ا ی ہے اققا ہے ا کک ضمن النص غير القاطع وما 
گر شمن الااه الت 

والأنسب في تعريف الإيماء والعنبيه ما ذكره حب الله بن عبد اادکررن ما 
يدل عل عليّة الوصف بقرينة من القرائن؛ لأن الإيماء نوع من العنبيه والإشارة إلى 
گرن مق ھن المائی آر تة من الیم ي عله اریم شت س الیب 
وأداءٌ العنبيه في ذلك هي قرينة من القرائن. 

ومن الأنواع التي ذكروها للإيماء والتنبيه ما ياق“ 

أول: تعليق الحم عل العلة بالفاءء وهو عل وجهين: أحدهما: أن تدخل الغاء 
على العلة ويكون الحكم متقدماء كقوله 4 في المُخرم الذي وَقَصَنَّهُ ناقته: "لا 
تغطوا وجهه فانه يبعت ل ففیه تنبیه عل أن علة عدم تخطية وجهه عند 


)۱( الشوكاني» إرشاد الفحول» ج ۲ء ص۱۸٦.‏ 
(۴) الشوكاني» إرشاد الفحول» ج ۲ء ص۱۸٦‏ وما بعدها. 
و صحیح مسلم» قات ا لحجح» بان (8): 


ITT‏ بعٿ يوم القيامة ملبيا والاني: أن تدخل الفاء عل الحڪم وتڪون 
العلة متقدمة»ء مثل قوله تعالى: ل والس ارق والسارد اقا ا بدریھ ما رالائ : [TA‏ 
ففيه تنبيه على أن علة القطع هي السرقة. 


ثانياً: أن يجك الشارع عل شخص جكم عقب علمه بصفة صدرت منه 
ی ا رطا قو لی جاح زرد ن 
نهار رمضان: "فأعَيِق رَقبة"“' فإن فيه تنبيها على أن الجماع في نهار رمضان هو علة 


رب الکفارة 
الغا أن يذكر الشارع عقب الكلام أو في سياقه شياء لو لم يعلل به المڪ 


E 


اذكو رلم يبظ الكلام کقوله تعالى: يا لذن ءانوا إ5 دى اة عن بم َة 

6 سوا إل د ذڪر اله ودروا ال ا e‏ کیو کان کر وت 4 (ا جم ٩‏ فذكر النعي 

عن البيع في سياق بيان أحكام صلاة الجمعة يدل على أن علة النهي هي كونه مانعا 

من الصلاة أو شاغلاً عن المشي إليهاء وإلا لكان ذكره لغير فائدة. وعبّر الرازي 

والآمدي عن هذا الوح بالنھي عن فعل يڪون مانعا لما تقدم وجوبه عليناء فانه 

قال ا اجب السعي إلى الصلاة ونھی عن البیع علمنا أن علة النهي عن البيع هي 
تفويت الواجب. 

وام عل الف بصيغة الفط واجراه كر مال اون 

E‏ 2 ا فیا وعت الله علو وتر 

.]۹۳ ااا [النساء:‎ ES 


خامسا : تعليل عدم الحڪم بوجود 8 : × ولو سط اكه اررق 
ادو فآ رض ولیک یرد بق رماش اد ریا دو حير بصي @ ¢ [الشوری: ۷؟]. 


)۱( صحیح البخاری» كتاب النفقات» باب (1۳). 
)؟( الرازي» اللحصول» ج ٥ء‏ ص AEE ٥ ٤‏ الآمدى» الإحکام» ج٣‏ ص۲۸۹ . 


۳ الإجاع: 


عرفه الآمدي بأنه: أن يُذكر ما يدل على إجماع الأمة في عصر من الأعصار عل 
كون الوصف ال جامع علة لحم الأصلء إما قطعا أو ظنا. وإضافة قيد (أو ظنا) عل 
ري من لا يشترط في ثبوت الإجماع ان يڪون منقولا بالعواترء أما من يشترط في 
ثبوته أن يكون منقولا بالعواتر فيسقط هذا القيد. ويمشل الأصوليون عادة هذا 
المسلك بانه ثيت الإجاع عل أن علة الولاية عل الصغير في ماله هي الضغرء 
فيقاس عل الولاية المالية الولاية الإجبارية في الزواج. وهو تمثيل فيه نظر؛ لأن كون 
الصغر هو علة الولاية عل مال الصغير ثابت بالنص الشرعي» والإجماع على ذلك 
جرد اتفاق على أن تلك هي العلة. فالعلة في هذه الولاية كانت معروفة بالنص 
الشرعي قبل حصول الإجماع» آما الإجماع فهو أمر حصل لعدم وجود أي احتمال 
لعلة أخري. ويتلك يتين أن الإجاع ف اللقيقة ليس سسكا مسل للکفف 
عن العلةء وإنما هو أداة مؤكدة للعلة تجعل ثبوت عليتها قطعيا إذا كان القعرف 
عليها من خلال دليل ظني. وبيان ذلك أن المجتهدين لا يستيقظون من النوم 
فيجدون في أنفسهم جميعا علة واحدة لحم من الأحكام فيصرحون بها ويحصل 
بذلك الإجماع» بل لابد أن يكون كل مجتهد قد نظر في النصوص والقرائن للتعرف 
عى علَّة حم من الأحكام؛ وإذا اتفقوا على علة واحدة حصل بذلك الإجماع. ولا 
يكون هذا عادة إلا فيما ثبتت عليته بالنص الصريح أو بالإيماء والتنبيه. 

وقد ضعف الباقلاني مسلك الإجماع من طريق آخرء وهو أن القائسين بعض 
الامة وليسوا كلهاء فلا ينعقد باتفاقهم إجماع» وتعقّب الجوينى كلامه بأن المانعين 
للقياس ليسوا من علماء الأمةء ولا ينتقض الإجماع جخلافهم» ورد الشوكاني كلام 
الجوينى بأنه من التعصب الباطل. 


)۱( الشوكاني» إرشاد الفحول» ج ۲» س ١١‏ . 


ويرى بعض الأصوليين تقديم مسلك الإجاع على مسلك العص في إثبات العلة 
غل اعبار أنه ارجح من ظواهر النصوص؛ لأقة لا طرق إل احتمال النسخ!" واا 
كلام فيه نظر؛ لأن المثال الذي يذكرونه للعلة المجمع عليها هو مثال لعلة منصوص 
عليهاء فيكون مضمون ذلك الإجماع هو ذات مضمون النصوص؛ ويڪون حاصل 
القول بتقديم الإجماع على النص لا معنى له. فالإجماع عل علة الولاية عل مال 
الصغير مضمونه هو ذاته مضمون الآيات الق نصت عل ذلك فکیف يصح القول 
پان الإجماع مقدم على النص؟ والعقديم والتأخير يقتضي ان رڪون مصضمون المقدم 
مغايرا ملضمون المقدّم عليه» رالا فلا معن لان قترل إن الشخص ممَدَّم على نفسه! 
وبهذا يتبين أن مقولة تقديم الإجماع على النص مدخولةء ولا تكون صحيحة إلا 
إذا ثبت وجود علة مستنبطة ممع عليهاء اوک آهى يجك مخ ا وی او 
الكبيرف الغلل المستنبطة. : 


الشية: 


رهو ما أليق فيه الفرع بالأصل لجامع يُشبهه فيه. وقد اختلف الأصوليون في 
تعريفه وبيان حقيقته على أقوال» تفصيلها في الحديث عن قياس الشبه. وسنورد هنا 
بعضا منها فقط مما يكف لبيان علاقة الشبه بمسالك العلة. قيل في تعريفه: "هو 
تردد فرع ن أضلین شه ناخذ هيا ف الأوصاف ا وقيل: "هو اجمح ن 
الأصل والفرع بما لا يناسب الحم بذاته» لكنه يستلزم ما يناسب ا لحڪم."“ 
العرع االات إليه ق بعض الأحكام فهر دون المخاسبة وفرق الطردي؛ ولاأجل 


)۱( الشوكاني» إرشاد القحول» ج۲٠‏ سے ۷۱١‏ 
(۴) ابن النجار» شرح الکوکب المنير» ج٤»‏ ص٥۸.‏ 


شبهه بڪل منهما سی اش" 


الععريفان الأول والشافي يمثلان الاتجاه الغالب في تعريف الشبه» حيث يقسم 
الكثير من الأصوليين القياس إلى قياس علة وقیاس شبه. ویتبین من خلال هذه 
الععريفات أن الشبه نوع من آنواع القياس؛ إذ هو يدور حول إلاق فرع بأصل بناء 
على الشبه دون تحديد العلة الجامعة. وبهذا يكون الشبه نوعا من آنواع القياس 
وليس طريقا من طرق معرفة العلة. 

أما الحعريف الغالث الذي يجعل الشبه وصفا دف من الوصف المناسب وأقل من 
الوصف الطرديء فإننا حتى إذا سلمنا بصحته فإنه يكون جرد بيان لمرتبة الوصف 
الشبهي وليس بيانا للمسلك الذي يعرف به ذلك الوصف. الععريف يتحدث عن 
رض کم مدید ولکنه بعد النظر فيه تبين أ نه لم تترفر فيه شروط المناسبة وليس 
طردیا حضاء بل أف من الشرع الالتقات إليه ف , يقش الاسيان والسؤال: کیف تہ 
تحديد ذلك الوصف؟ فإن أجابوا عن هذا السؤال ببيان الطريق الذي تم به تحديد ذلك 
الوصف» قلنا: ذاك هو مسلك الكشف عن هذا الوصف» ولیس كونه شبها بين 
المناسب والطردي هو مسلك الكشف عهه. والسؤال الآخر: کف عرفتم ان e‏ 
العفت إليه في بعض الأحيان؟ فإذا ينوا طريق ذلك قلنا هہ: ما دلڪم عل لعفات 
الشارع ٳليه هو الطريق الذي دلڪم عل كونه وصفا. رخا ی اد ن لبم 
أن يون مسلك للكشف عن العلة راء عل متب سن اسل القیة نوا می 
القياس لا يقوم عل إبداء العلةء٠‏ أم من يجعل ال لشبه وصفا بين المناسب والطردى. 


0 الدوران: 


ويسمى أيضا الطرد والعكس. وهو عبارة عن وجود الحڪم بوجود الوصف؛ 


.۸۵ الأأسنوي» شپاة السول» ج ص‎ (١) 


ا 
وانعدامه بانعدامه. 

وقد اختلف الأصوليون فى عذه طريقاً صحيحاً لإثبات العلل الشرعية. استدل 
القعرن والافرن بادلة كف لا حاجة للقطريل بتكرهاء وخاتصعها أن الذي 
رفضوا الاحتجاج بهذا المسلك استدلوا بأن هذا يصلح في العلل العقليةء ولكنه لا 
يصلح في العلل الشرعية؛ لأننا رأينا الدوران يتوفر في كثير من العلل المتفق على 
فسادهاء فدل ذلك عل أنه مسلك فاسد. أما الذين احتجوا بهذا المسلك فاستدلوا 
بأن من طبيعة العلة -سواء قلنا بڪونها علامة على الحڪم ام قلنا بڪونها موجبا 
ان يوجد الحڪم بوجودها وينعدم بانعدامهاء وإلا لم يڪن ها تاثير ف الحكم. 

وقد نقل الجصاص ا لحني عن شیخه ابي ا لجسن الکرخی أنه کان ان أن بون 
هذا دليلا في علل الشرع؛ لأن المختلفين في علة ربا الفضل يمكڪن كل واحد منهم 
أن يستدل على صحة علته بوجود الجحڪم بوجردها وارتفاعه بارتفاعهاء مع الاتفاق 
عل آنه ليست جميع تلك العلل صحيحة» بل المغترض أن الصحيحة واحدة منها 
فقط. وضرب الجصاص لذلك مثلا آخر وهو آنه يمڪن لقائل أن يقول إن وجود 
الشدة في الخمر هو علة تكفير مستحل شربهاء وهذه العلة يتوفر فيها الدورانء 
وذلك لان العصير لا لم يڪن فيه شدة لم يڪكّر مستحلّه» ثم لما حدثت فيه 
الشتة عبار خر | وأصبح مستحلّه كافرا: فإذا زالت الشدة وانقلب الحمر حَلاً زال 
ا لحڪم بتکفیر مستحله؛ فكان حكم تكڪفير المستحل دائرا مع الشدة -موجودا 
بوجودها ومعدوما بعدمها- مع اتفاق الجميع على أن الشدة ليست علة لعكفير 
اللستحل» وإنما علة العكفير هي استحلال عرّم ثبتت حرمته قطعا بالقرآن الكريم 
والسنة العبوية." ثم ضرب الجصاص بعد ذلك أمثلة لعلل يرى أنها صحيحة توفر 
فيها شرط الدورانء ثم خلص الى القول: "وليس يمتنع عندي ان يڪون مله دليلا 


(۱( الآمدي» الا حکام» ج۰۳ ص ۳۳-۳۳۰٣؛‏ الأسنوى» غهاية السول» ج٠‏ صر ۹2-٩۹1‏ , 
(؟) الجصاص» الفصول في الأصول» ج٤۰‏ ص .٠١١-١٠١١‏ 


والصواب أنه ا کان الدوران يحصل مع العلل الصحيحة كما يحصل مع العلل 
الفاسدة» وأن الذين اعتبروه احتجوا بوقوعه في العلل الصحيحةء والذين رفضو. 
احتجوا بأنه كثيرا ما يقع مع العلل المتفق على فسادهاء كان القحقيق أن يقال إن 
الدوران أمارة على احتمال كون الوصف الذي ثوفر فيه الطرد والعكس علة 
صحيحةء ولكن لا َم بڪونها علة بمجرد ذلك الدوران بل يسبرها المجتهد 
ويتأمل في مناسبتها للحڪم وفيما يشهد هما من شواهد الشرع» فإن تبيّن مناسبتًها 
للحم كان ججموع الدوران والمناسبة دليلا قويا عل كونها علة صحيحة. 
3اطد 

ذهب البعض إلى أن اطراد العلة وجريانها مع ما ينسب إليها من حكڪم دليل 
على صحتها. وذهب المحققون من الأصوليين إلى أن ذلك لا يكفى وحده للدلالة 
عل صحة العلة؛ لأن هذا الطرد يحصل مع الأرصاف التي تصلح للعلية ومع تلك 
الي لا تصلح للتعليل باتفاقء فلما كان الأمر كذلك احتاج إثبات علية الوصف 
إلى إظهار القاتير أو التاسبة. وقد رذ الغرال غل من يقرل: یرت مها ميا 
واقترانه بها دليل على کونها عل" بقوله: "قلنا غلطتم في قولڪم ثبوت حكمها؛ لأن 
هذه إضافة للحم لا تثبت إلا بعد قيام الدليل على كونها علةء فإذا لم ثبت لم 
يڪن حكمهاء بل بحال غلبة الظن عليه كان حكم علته واقترن بهاء والاقتران لا 


والعلة الشدة." 


EET ٤ج ا لحصاص» الفصول في الأصول»‎ (١) 
NE الخزالىء المستصقى» ج۲‎ (٩) 


ا ا السبر والتقسيم: 


السبر معناه الاختبارء والتقسيم هو استقراء ما يحتمل ان يڪون علة لشرع 
الحڪ.. والعقسيم سابق للسبر. وسمي بهذه الفسية لان المستبط وسقرئ يداي 
الأوصاف التي تحتمل العليةء ثم يختبر كل واحد منها ليرى هل يصلح للعلية أم لا؟ 
وهو عل نوعین: 

أحدهما: التقسيم الحاصر: وهو الذي يكون داثرا بين النفي والإثباتء مثل قول 
الشافي في ولاية الإجبار على النكاح: إما أن لا تكون معللة أصلاء وإما آن 
تكون معللة. وعل تقدير تعليلها: إما أن تكون معللة بالبكارة أو بالصغرء 
وتعليلها بالصغر باطل؛ فیعین تعلیلها بالبکارة “ 

الغاني: العقسيم المنتشر: وهو العقسيم الذي لا يكون دابرا بين القي والإثباتء 
مثل قول القائل: حُرمة الربا إما أن تكون معللة بالطعم» أو الكيل» أو القوت» أو 
المال. والكل باطل إلا الطعم» فيتعيّن الععليل به.“ 

والعأمل قيما ذكروء في السبر والتقسيم يبين آنه ليس مسلا مستقلا من مسالك 
الكشف عن العلةة بل هو وسيلة من الوسائل المقبعة للعحشق من علية الرصف بتاء 
عل مسلك من المسالك الحقيقيةء وهي: النص» والإيماء والعنبيه» والمناسبة. فا جزء 
المتعلق بالتقسيم هو جرد استقراء للأرصاف التي يتصف بها الأصل ويىڪن أن 
تون علة للحكم. وبعد هذا العجميع يأتي الجزء المتعلق بالسبرء حيث يبدا 
المجتهد في اختبار تلك الأوصاف هل يصح التعليل بها أم لاء ويكون في ذلك 
السبر مهتديا بالنصوص الشرعية والمناسبة العقليةء حيث يلش منها ما ألغاه 
الشارع» ويستبعد ما عَهدَ من الشارع استبعاده» ويستثني ما تنتقي فيه المناسبة 


(۱( اللأسنوي» شهاية السول» ج٣‏ ص ٩۹٦‏ . 
(f)‏ الرازى» الحصول» ج9: ص۷١ Rı‏ 


انتفاء ظاهراء لیستقَرَ ف الا شير عل الوصف الذي شار اليه الشارع أو عه تلت 
اعتباره في نوع ذلك ا لحڪم أو جتسة. ويذلاف بخن أن الاأداة الق يستخدمها 
المجتهد في الععرّف على العلة أثناء السبر والعقسيم هي النص أو الإيماء والعنبيه أو 
المناسبةء وما السبر والحقسيم إلا طريقة لإعمال تلك الكواشف 


۸-المناسبة: 

ريعبر ها أجانا بالإعالة وبا تة ويرعاية القاصت وقد غرقرا التاسب 
بتعريفات كثيرة أهمها آنه: "الوصف الذي يحصل عقلا من ترتيب | ا لمكم عليه ما 
يصلح أن يڪون مقصودا من جلب مصلحة أو دفع مفسدة وعرفه الغزالي بأنه: 
ما كان على منهاج المصالح» بحيث إذا أضيف الحم إليه انتظم' أي الموافق 
للمقاصد العامة للشريعة. 

والمناسبة قائمة على الاستنباط العقل المهتدي ال حك سط الجيد 
بالعقل وصفا يصلح أن يكون علة مهتديا في ذلك بما هو معهود ف نصوص 
الشريعة ومقاصدها العامة. فمغلا الإسكار مناسب ليكون علة تحريم الخمر؛ لأنه 
ينتج عنه ذهاب العقلء فيسيء الإنسان في عباداته ومعاملاته الدنيوية» وينتج عن 


ذلك فساد في عبادته وإيذاء للناس وإفساد لعلاقة الأخوة. د ادر مل مد 
في نصوص ريم الخمرء فقال تعالى: ل اها آرت ٠١‏ اموا لا ربوا الصاوة وان 


کک د ۰ وقال تعالی: 3 اکا 


بتڪم الد و٤‏ وال تةي لمر والمَيير وَيَص د ڪرعن ذڪر الي وڪن الصاوء 
قل رمعون @4 رالاى: :1 


والمناسبة الق يبديها المعدّل قد تڪون ظاهرة ساح بها المخالف» وقد تڪون 


)۱( ال سنوي» نهاية السولء ج۰۳ ص۱ ۷۲-۷؛ الآمدي» الإا حکام» ج۰۳ ص٤۲۹.‏ 
(۲) العزاليء المستصفى» ج۲٠‏ ص١٠١٠‏ . 


خفية وحل اختلاف بين العلماء. والأصل في المجتهد أنه لا يبنى حكمه على مع 
إلا بعد تقليب وجوه النظر فيه مليّاء وحصول غلبة الظنٌ بانه مع مناسب 
للحڪم. أما ما يذكره الجدليون في كتبهم من استدلالات طردية مع ادعاء المناسبة 
ها نصرة للمذهب ونقضا للمذهب المخالف» فهي ما لا ينبغى الخوض فيه؛ لأن هذا 
الآمر دين» وليس جرد جدل بغرض الانتصار للمذهب. 


ويورد المتأخرون من الأصوليون -بداية من الغزالي- عند ذكر المناسبة تقسيمات 
باب الاستطرادء ولذلك فإنه لا حاجة إلى ذكرها هناء والأولى ذكرها في موضع آخر 


خالثا: شروط العلة: 


-١‏ أن تكون العلة متعديةء بحيث يمكن وجودها في الفرع عل صورة لا تقلَ 
غما هو وجرد في الأصل. وهذا شرط صحة اسعخدامها ف قياس الحلةه وهو نشرط 
مق عليه يبن القائلين بالقياس اكه لا من القاس درن داف 


ومن الموضوعات الت يناقشها الأصوليون في هذا الباب مسألة الععليل بالعلة 
القاصرة» ويعبر عنها البعض بالعلة الواقفةء أي القاصرة أو الواقفة ف التعليل عل 
الأصل دون أن e‏ غيره. وهي سال لا تڪاد تڪون ها آلا کنل 
ولكن نذكرها حت يكون القارئ عل بيْنة من حقيقة الاختلاف فيها عند 
الاطلا ع علها في كب الاصول 

تذكر كتب الأصول أن الجنفية يقولون بعدم صحة الععليل بالعلة القاصرة» في 
ضهن رى هروز الاأصو ليون دة ال لحعليل بها. 

وقبل الخوض في استدلالات الطرفينء ينبغي أن نذكر أن الطرفين متفقان عل 
عدم استخدام العلة القاصرة ف القياس؛ ولڪن حل ا لحلاف ف جرد التعرض 


لذكرها في البحث الفقهي والأصول وذسبة حم الأصل إليها. 

پر اة آن اطدف من البحث عن العلة وإبرازها مقصور عل القياس» 
فالحاجة قائة کک ا ی ا 
شه رعو مچ م اید او ایا ad‏ 
وهو بذلك یری أن الاجتهاد ف استخرا جح العلل إنما يڪون للحوادث التي متاح 
إلى الاجتهاد لمعرفة حكمهاء ويذهب إلى أن العلة لا سى علة إلا إذا كانت صالىة 
للقياس بها على المنصوص» وكل علة لا يقع بها قياس فليست بعلة. وقد نص 
ا لجصاص على أن سبب اعتراضه على التعليل بالعلة | القاضرة هو أن المخالفين من 
الشافعية يعترضون عل بعض الأقيسة عند الحنفية بأن العلة | التي بنوا عليها 
قياسهم مُعَارَصَة بعلة أخرى فى الأصل وجب الحڪم لفسة» ومح ذلك هي غير 
متعدية إلى فرع“ 

يتبين من كلام الجصاص أن النزاع في صحة ال لحعليل بالعلة القاصرة له علاقة 
بالجدل في المسائل الفقهية وسعيا إلى قطع الاعتراضات التق يوردها بعض فقهاء 
الشافعية بالعلة القاصرة على بعض العلل عند الحنفيةء ذهب الحنفية إلى القول 
بفساد التعليل بالعلة القاصرة من الأساس. 

اسا الذين يقولون بصحة الععليل بالعلة القاصرة» فمر فمرادهم آنه يصح البحث عن 


علل الاحكام والعنصيص عليها علیها سواء انت تلك العلل متعدية م قاصر ة؛ لن 
سرا کر الما می کر من سرت العلة ف الأصل وتابع ها. فالفقيه يبحث 


)۱( الجصاص» الفصول في الأصول» ج٤‏ ص۱۳۹ . 
)٩(‏ الجصاص» الفصول في الأصول» ج٤»‏ ص‌۱۳۹١-١٤٠.‏ 
)۳( الجصاص› القصول في الأصول» ج٤٠‏ ص١٤٠‏ . 


أولا عن العلةء فإذا تبينت له» نظر بعد ذلك هل هي متعدية إلى الفرع فيتخذها 
اساسا للقياس» ام هي قاصرة على الأصل فيحجم عن القياس عليها؟ وإذا تبين نها 
قاصرة فإن ذلك القصور لا يعود عليها بالبطلانء ولكن غاية الأمر أنه يمنح من 
استعماها للقياس.“ 


ونظراً لكون العلة القاصرة لا تفيد فى القياسء فإن بعض القائلين بصحة إضافة 
الحم إليها يرون الاقتصار في إظهار العلة القاصرة عل ما كان منها منصوصا° 
وكأنهم يرون أن التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت منصوصة هو جرد إظهار لما هو 
معلوم بنص الشارع» أما غير المنصوصة فإنه لما كانت لا حاجة إليها في القياس» لى 
يكن هناك داع للاجتهاد في البحث عنها؛ء لأن ذلك إهدار للجهد في ما لا حاجة 
إليه. 

أما عن فوائد فسَّبة الحم في الأصل إلى العلة القاصرة فيذكرون منها ثلاثة 
فوائد: الأولى: معرفة وجه اليكمة من شرع الحكم والمعنى الذي تتعلق به 
الصلحةء وهو أمر يبعث في النفس الطمأنينة والقبول. والغانية: عدم استعماطها في 
القياس بعد أن تبيّن قصورها. الفالغة: أنه ربما حدث فرع يوجد فيه ذلك المعنى 
فيلحق بذلك الأصل بتلك العلة التي كانت تبدو قاصرة.”' ومثال هذا الأخير 
مسالة قياس الأوراق النقدية عل الذهب والفضة حيث أن الفقهاء عللرا حرمة 
الربا في الذهب والفضة بأنهما أثمان الأشياء» وهي علة قاصرة عليهما. ولڪن ف 
زمننا ظهرت الأوراق القدية الى صارت نتّخذ أثمانا للأشياء عوضا عن الذهب 
والفضةء فأصبح الريا حجري فيها قياساً على الذهب والفضة. 


(1) الغزالي» المستصفى» ج۲» ص١١٠‏ . 
(؟( الغزالي» المستصفی» ج ۲ء ص٣٦١١-۷١٠.‏ 
)۳( الشبرازي» التبصرة» ص ٥۳‏ ٤؛‏ الباجي» إحكام الفصول» ج۲› فر ا اک ر 


a‏ تڪون العلة وصفاً مناسباً للحڪ.. والمناسبة إما أن تظهر بتص من 
الشارع أو إجماع من العلماءء أو نظهر بالنظر العقلى دون أن يوجد دليل عل 
اعتبارها من نص أو إجماع. وما ثبتت مناسبته بالنص أو الإجماع مراتب» فما کان 
في أعلاها اصطلح العلماء عل تسميته المناسب المؤثرء وما كان دون ذلك اصطلحرا 
واحدة اصطلحروا عل تسميته المناسب الغريب»؛ وما لم يشهد له نص خاص ولکنه 
الوا 
التعليل بالوصف الطردي ؛ 

الوصف الطردي هو الوصف الذي لا مناسبة فيه ولا تأثير ولا شبه.° 

والوصف الطردي إما أن يكون جزءا من الوصف الذي علل به المستدل أو 
تون العلة كلها وصفا طردياء ولعلماء الجدل كلام في الحال الأولى لاء حاجة إلى 
ذکره هنا لقلة فائدته» ولڪن الذي نو رده هنا کن الوصف الطردي و-حده مستتد 
المعلل. 

ذهب جمهور الفقهاء والأصوليين على عدم قبول الوصف الطردي واشتراط 
الملاءمة في العلةء ومعنى الملائمة أن تكون موافقة للعلل المنقولة عن رسول الله 
#5 وصحابته» غير نائية عن طْرقّهم في الععليلء وزاد الحنفية شرط كونها مؤثرة 
واکتفی بعض الشافعية بڪون الوصف عخيلاء أي مناسبا (“ 


۱ انظر: ابن آمير الحاج» التقرير والتحبير» ج ر١١ ۲ این السبكي» جمع الجوامح» ج۲٠ ض۹۸‎ )١( 
الغزالي» المستصفى»‎ »٤ انظر: السر سي أصول السرخسي» ج۲٠ ص۱۷۷ آل تيمية» المسودة» ص۲۷‎ )۴( 
.٠۷۷ص انظر: السرخسي» أصول السرخسی» ج۲»‎ )۳( 


قال السرخسي في العلل الطردية: "هذا النوع ما لا يخفى فساده على أحد» ولم 
يقل من هذا الجنس شيء عن السلف» وإنما أحدثه بعض الجهال ممن كان بعيدا 
عن طريق الفقهاءة وأا علل السلف ما كانت سحلو عن الملإعمة أو الفاق ”© 


وقال الغزالي -بعد أن مل للطرد المحض بقول القائل في مسألة إزالة المجاسة 
4 ا ای جنسه» فلا E‏ "فهذا طرد لا 


التعحليل بالسبب والتعايل بحكمة السبب: 


الحجكم الذي يكون له سبب وللسبب حكمة هل يمكڪن فيه التعليل جحكمة 
السبب أم لا؟ أو بعبارة أخرى إلى أي شيء يضاف الحم إلى السبب أم إلى حكمة 
الم ذلك س ارال سرا آلو ا ا م ا 
ae f i‏ وهشذه sk‏ 
فيجعلة سا فة ا ن ا کس واد دا ایی و ن اش ب 
السا دون ةا سڪ ي وليست بعلةء فلا جوز أن يقال 
pê i ng arr‏ 
اشتراط الانعكاس 2 العلل الشرعيةك: 

العكس هو التلازم في النضيء أي كلما انتفت العلة ا ئی لای واشتراط 
الکن في لجال اللرعية يشوم على اساس pT‏ 5 انتضفی دلیله (أُی 
)١(‏ السرخسي» آصول الس رخسى» ج ۲› 7 


(۲) الغراليء المنخول» ص۲٤‏ ۳» ص1۷٤‏ . 
)۳( البناني» حاشية البناني» ج۰۲ ص‌۸١۲.‏ 


علعه). وقد اختلفت كلمة الأصرليين في اشتراط العكس في العلل الشرعية عل 


ذهب البعض إلى اشتراط الانعكاس جملة في العلل الشرعيةء وقال الجوينى عن 
هذا المذهب: "وهذا مذهب مهجورء وعل قلة البصيرة حمول» ولست أعدها مقالة 
معتدا ls‏ 


وذهب آخرون إلى عدم اشتراط العكس ف العلل الشرعيةء وهو مذهب 
المعتزلة والحنابلة" واختيار الجوينى والرازي.“ 

وذهب البعض إلى اشتراطه في العلل المستنبطة دون المنصروصة. 

وعند العظر في كلام الأصوليين حول هذه المسألة يتبين أن الأمر يتعلق بقضة 
جواز تعليل الحم الواحد بأكثر من علةء ولذلك فصل الآمدي فى المسألة حسب 
الآ: 

-١‏ إذا كان جنس الحكم المعلل له علة واحدة» وذلك كتعليل جنس وجروب 
القصاص في النفس بالقتل العمد العدوانء فلا شك في اشتراط العكس فيه» ولزوم 
انتفائه عند انتفاء علته؛ لن الحم لابد له من دليل؛ وانتفاء العلة يؤدي إلى عدم 
وچود الدليا: 

؟- إذا كان جنس الحم المعلل مُعَلَلاً علّلء وذلك مشل إباحة الدم بالقتل العمد 
العدوان» والردة» والزفى في الإحصانء وقطع الطريقء فلا شك أنه لا يشترط العكس» 
ولا يلزم من انتفاء بعض هذه العلل نفي جنس الحڪء؛ لجواز وجود علة أخرى. وإنما 


(۱) الجوینی» البرهان» ج۰۲ صض١١١٠.‏ 
(۳) انظر: آل تبمية: المسودة» ص٤ ٠٤١‏ وقد نسبوه إلى حمهور الفقهاء والأصوليين. 
(۶) انظر: الجويني» البرهان» ج۰۲ صض ٠١۲۷-٠١۲٣‏ . 


يلزم نفيه بتقدير انتفاء جميع العلل." وهذا مذهب الغزالي» وهو الراجح. 
تعليل الحكم بعلنين : 


اختلف الأصوليون حول جواز تعليل الحم الواحد بعلتين فأكثر وذلك على 
المذاهب الاآتية: 


-١‏ نسب صاحب جع ا-جوامع إلى الجمهور القول ججواز تعليل الحكڪم الواحد 
بعلن فاك طلقا وهر خسار ابن ااج" وسجة ذلات أن العلل ال دة 
جرد علامات» و مانع من نصب علامات عل شيءِ وأاحد» واا و قوعه ا ف 
تعليل نقض الوضوء بالمس» واللمس» والبولء والغائط. 


١‏ دھهب إمام الحرمين ا عدم جواز ذلك شرعاً ملق س جویزه قاد والمنح 
اخقيار المد" 


ت فقسب الرازي رابن قررف إلى جراز ذلك ف العلة العصرسة عون اليل 
المستنبطةء وهو قول الغزالي"" والبيضاوي." واستدلوا للمنصوصة بالوقوع وللمنع 
في المستنبطة بأن الحم فيها مستند إلى ما ظن المجتهد أنه علة له» وظن ثبوت 
ا لجڪم لال اعد الوصفين يصرفه عن تبوته لأجل الوصف الان او لال جع 


الو ا (a)‏ 


)١(‏ انظر: الآمدي» الإحکام» ج۳» ص۳۹". 

(؟) انظر: الخزالي» المستصقى» ج۲٠‏ ص٤ .٠٤‏ 

)۳( انظر: السبکي» جمع الجوامع» ج۰۲ ص٣٥٤‏ ۰۲ السبکي» الا ہاج» ج ۳ء ص۹ .۷٦-۷‏ 

.۳۷ ٤-۳۷۳ انظر: الإججى» شرح ختصر المنتهھی؛ ج۰۲ ص‎ )٤( 

)١(‏ انظر: الآمدى. الإحکام» ج ۳» ص٤٤۳‏ وما بعدها. 

(1) انظر: السبکي» جمع الجوامع» ج۲» ص٣أ۲۳.‏ 

(۷) انظر: الخزالي» المستصفىی» ج۰۲ ص .٠ ٤٤-۳٤۲‏ 

(۸) انظر: الأسنوي» نهاية السول» ج۰۳ ص ۰۱۲۳-۱۲۲ السبکي» الإبہاج» ج ۳ء ص۹٥۷-٦۷.‏ 
)٩(‏ انظر: الإسنوي» ناية السول» ج۰۳ ص ۰١۲۳-٠۲۲‏ السبكي» الإا ہاج» ج ۳» ص١٥۷-٦۷.‏ 


پچ از 

جاء في المسودة لآل تيمية: "وا لحلاف في ذلك لفظي قريب» فإن أحداً لا يمنع 
إليهماء أم إلى كل منهماء أو في المحل حكمان؟" 

ری اشا اذه اذا کن ٠‏ اسن من العلل المدّعاة يستقل باتبات ا لجڪ» فان 
الأمر يؤول إل أن تلك العلل المكعاة هي في الحقيقة أجزاء علة واحدة ويسكرن 
الحجڪم ثابتا بعلة واحدة. 

أما إذا قيل إن كل واحدة من العلل تستقبل بإثبات الحكم فإنه يُنظر: 

ذا كانت الأحكام الخابتة بتلك العلل هي أحكام مختلفة» وليست حكما واحداء 
فهذا لا يدخل أصلاً تحت مسألة تعليل الجڪم بعلتين» هذا فضلا عن الشك ف 
وجوده اس 

ما إذا كان الحم واحداء مثل قوم في تعليل نقض الوضوء بالمس» واللنس» 
والبولء والغائط» فهذا في الحقيقة تصوير خاطىع للمسألة؛ لأن هذه النراقض لا 
تنقض الوضوء في وقت واحد» وإنما يون الناقض ما حصل منها أولاء أما 
الحواقض التي تحصل بعد ذلك فهي ليست نواقض؛ لأنها لم ترد على حالة وضوء» بل 
تلك الحال. 
خالاصة : 


بدا القياس ق السدر الأول بمعناه العام» الذي يعني الجمع بين المتماثلين ورد 
عير المنصوص عليه ل المنصوص علیه» ولذلك انوا جستدلون عل مشروعيته 
بمشروعية الاجتهاد بالرأيء» وسوى الشافعي بينه وبين الاجتهاد. ثم تطور بعد ذلك 


(۷) آل تبمسة» المسودة» ص۱۷:٤‏ 


إلى معناه الحاص الذي استقَرً عليه المتأخرون من الأصوليينء وهو الجمع بين أصل 
وفرع بعلة مشتركة. 

وقد اشتد النزاع في القياس» فوجد في طرف القائلين بمشروعيته من ذهب إلى 
إخراج النافين للقياس من دائرة علماء الشرح» وقي المقابل جد ابن حزم الظاهري 
يصف القائلين بتعليل الأحكام والقياس بالعخليط والعناقض» والافتراء عل 
الشارع الحكيم» وتعدي حدود الله تعالى. 

وعند الحدقيق في حقيقة القياس والخلاف الحاد بين المثبتين له والعافين لهء جد 
مبالغة من الطرفین؛ فالقائلون بالقياس توسعوا فيه؛ وأدخلوا فيه کڻيرا ما پمڪن 
أخذه من عموم النصوص الشرعيةء وبالغ بعضهم في الجري وراء الأقيسة 
والإعراض عن النصوص الشرعية. وني المقابل تطرف العافون للقياس في رفضه 
بجحجة دلالعه الظنيةء مع آنهم في الواقع يأخذون بالظنون» سواء أقروا بذلك ام 
جحدوه. وعند العظر في الخلاف الواقع بينهم نجد بعضا منه خلاف حقيقيء 
والبعض الاخر خلاف في التسميةء حيث يسميه القائلون بالقياس قياساء ويسميه 
الرافضون للقياس بأسماء أخرىء ولكن المضمون واحد. 

وقد تضخم باب القياس في كتب أصول الفقه» وكثرت مباحثه» والواقع أن ذلك 
لا يرجع إلى علو مكانته في إثبات الأحكام الشرعية بقدر ما هو نتيجة لما حم به 
من خلافات واسعةء سواء بين الجمهور القائلين بالقياس وبين الظاهرية النافين له» 
أو بين الجمهور أنفسهم في شروط صحة القياس وف تفاصيل الأقيسةء فذاك هو 
الذي جعل الىقاش حوله يحتدم والکلام فيه یطول» وأکثر مباحثه ذشأت وتوسّعت ف 
خضم الجدل بين المذاهب الفقهية حول تصحيح الأقيسة وتزييفهاء وهي مباحث 
تشغل المتعلم كثيراء ولا تعود عليه بفائدة ذات بال! 


الخاتمة 


ما تقدم عرضه هو نماذج تطبيقية للمنهج الذي أراه مناسبا لدراسة موضوعات 
علم أصول الفقه وإعادة صياغته» وهو المنهج نفسه الذي أدعو إلى اعتماده في 
الدراسات الإسلامية ججميع فروعها من أجل تحرير مسائلهاء وإعادة صياغتها 

إنه منهج يتجاوز القوالب النمطيّة التي طبعت الدراسات الأصولية بعد القرن 
الحامس اهجري» وتعمّقت في قرون الجمود العلىى والانخحطاط الحضاري. ويقتضي 
تجاوز تلك القوالب النمطية الغوص في أعماق المسائل الشرعيةء وتقليب وجو 
النظر فيها دون تحيز مذهبي» ودون الوقوع في ترديد المقولات الشائعة من غير 
تمحيیص وحقیق. 

لا شك أن هذا العمل يتاج إلى جهد كبير ويحث طويل من أجل إدراك حقائق 
المسائلء ولا بد فيه من الرجوع إلى المصادر الأصلية لمعرفة أصول تلك المسائلء 
كما أنه ينبغي النظر نظرة تمحيص ونقد لجميع الأقوال في ضوء النصوص الشرعية 
الفابتة» بعد العحفَّيَ من صحة الروايات الت يستدل بها أصحاب الآراء المختلفة. 
وهو عمل يحتاج إلى صبر ودقة في الصياغة والتحرير بطريقة منهجية وأسلوب 
آکادیی سلس. 

وهو منهج يتجاوز المسائل التي لا ينبني عليها عملء ويڪون الاشتغال بها 
تضييعا لوقت المتعلّم والباحث» وكذلك استبعاد المسائل الدخيلة الق هي ليست 
من صلب العلم؛ زإن كاتنت ها فائدة فى علمها الحاص بها لأن المنهجية العلمية 
تقض ست كل مسالة ضس قلميا الخاص بها إلا ما كانت اطابة المقيقة 
داعية إليه لفهم مسائل علم آخر. 


لق اأحثرت ق هذه الرحلة فن البحت فراسة الرضيعات الأصركة ذات 
الأرضية القلقةء وهي الموضوعات التي كنت أشعر بما فيها من اضطراب وغموض 
عند دراستها. فمثلاء لم أكن استسيغ ما يرد في كتب الأصول عند الحنفية -عند 
الحديث عن العفريق بين الفرض والواجب- من الحم على بعض الشعائر الععبدية 
-مشل الوتر والعمرة وصدقة الفطر- بڪونها واجبا وليس فرضا لأنها ثبتت بطريق 
ظني» وهو خبر الواحد. وليس الإشكال هنا في ا لحڪم عليها بأنها ليست ن 
الفرائض» ولكن الإشكال في تعليل الجكم بكونها ثابتة بدليل ظني مع أن تلك 
الشعائر في الحقيقة ثابتة بالتواتر العمل عن الرسول ب » وأجمعت الأمة عل ثبوتها 
من زمن الصحابة رضي الله عنهم» وهما طريقان يفيدان غاية القطع في الغبوت. 

وقد طرحت هذه القضية للنقاش على موقع الملتقى الفقهي» ودار نقاش حوها مع 
صديقي الدكتور أيمن صالح حفظه الله.“ وقد دفعني ذلك النقاش إلى القيام ببحث 
مُعمق ومفصل حول حقيقة معيار العفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية» 
تجاوزت فيه ما پٹکرر ف کتب الاصول قديمها وحدیثهاء وقمت بتحليل لا ورد ع 
أمهات كب اة 

وقد توصلت من خلال ذلك الببحث إلى أن الظاهر أن أئمة المذهب الحنفى لم 
يلتزموا في عباراتهم باطراد التفريق بين الفرض والواجب؛ وإن فرَّقوا بينهما أحياناء 
بدليل الروايات المختلفة عنهم. وهم في ذلك مثل غيرهم من العلماء الأوائل الذين 
لم يڪونوا يدتقون في هذه الاصطلاحات. وقد يؤدي حمل عبارات أولعك العلماء 
عل ارال الاصطلاية الى لها العاخروق إل شىء سن لتك أو الف 

كما تبن من البحث أن وضع معيار للتفريق بين الفرض والواجب هو محاولة 
اجتهادية من أتباع المذاهب اقتضاها العنظير المذهي؛ ولذلك رأينا تعدد حاولات 
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علماء المذهب الحنقي لوضع ذلك المعيارء وكان أفضلها وأقربها إلى روح المسألة ما 
ذکره ا لجصاصء رو معيار القوة في اللزوم. أما معيار القطع والظن في الخبوت فهو 
ان !شكال وإن أذ به فإنه يؤول مره إلى حصر الفرض في ما ثبت وجوبُه صراحة 

لقران الکريم»؛ وا لواجب ما ثبت وجوبّه بالسنة النبوية أو بنص غير صريح 
قران الکري 


وني موضوع المصلحة المرسلة كنت أشعر بالعناقض عندما أقرأً أن المصلحة 
المرسلة هي ما كان موافقاً لقواعد الشريعة ومبادئها ويحقق المقاصد الشرعية من 
خلال جلب منفعة أو درء مفسدة وفي المقابل يقولون إنه يشترط في العمل بها أن 
تكون ضرورية كلية قطعية! ما دامت تحقق أمراً مشروعا موافقاءللمقاصد الشرعية 
فلماذا يُشترط فيها أن تكون ضرورية كلية قطعية؟ ومن المعلوم أن ما كان مشروعاً 
چوز تحصیله حن لو کان من التحسینیات! كا أن اللخديث عن المصلحة المرطة 
من حيث الحقسيم والنسبة إلى المذاهب الفقهية لا يخلو من الاضطراب. 

هذه الاضطرابات والغناقضات دفعتني إلى البحث المعمُّق في الموضوع»؛ حيث 
قررت سجاوز ركام الكتابات المكررة حول موضوع المصلحة المرسلةء ورجعت إلى 
كتب الغزالي -المنخول وشفاء الغليل والمستصفى- أدقق النظرفي ما ورد فيهاء أحلل 
وأقارن» وقد قان ل أن ال اللصلحة المرسلة عند الغزالي تعود إلى مبحث 
الا خلال کید الجوينيء فرجعت الى کتاب ا لمجويني أدقق النظر فيه» ثم بعد ذلك 
نظرت ف گھب الأصوليين السابقين والمعاصرين للغزال. . وقد أخذ مني ذلك شهورا 
طويلة من البحث والعحليل. وكانت المفاجأة أن موضوع المصلحة المرسلة ذشاً 
وتطور في مدرسة الجويني-الغزالي الأصوليةء وانتشر بعد الغزالي ‏ عند الأصوليين 
الین اروا بتلك المدرسة. ودخل هذا المصطلح كتابات المالكية بعد عصر الغزال» 
عند علمائهم الذين تأتّروا بمدرسة الجوينى-الغزالي الأصولية. وما يذكره الكثّاب - 
بداية من اجويني إلى العصر الاضر- حورل فسية هذا البداً إلى أقية اذاهب 


الفقهية جرد إسقاطات للمعنى الذى تواضعوا عليه ذا الملصطلح عل اجتهادات 
أولعك الاأئمة. 

وبعد تقييم قضية المصلحة المرسلة يتبين أن الخوض فيها أمر نظري ليس له 
فاق عسل ذات بال وان هذا الميحث يمكن الاستغناء عنه لعدم الحاجة إليه ف 
الاستدلالء والخوض فيه جرد تطويل لطريق الاستدلال نتج عن تضخيم موضوع 
القياس والغفلة عن الاستدلال بعمومات القرآن الكريم والسنة النبوية. 

أما القصل المخعلق بالاستقراء فتعرد قصته إل أن ققرت جا عن الاستقراء عند 
القاطی ذگرت فیه آن الشاطی کان خو الراقد فى شري الاسقراء فن مرقبةه 
الدونية في المنطق الا رسطی؛ والرفع من مكانته» وكأن ذلك بربطه بالتواتر المعنوي» ثم 
استخدامه في إثبات العمومات والقضايا الكلية بدلا من عاولة استخدامه ف 
استنہاط الأحكام الخوئیة کہا کان شاا خت الا ايان وق اعترض اأستاذي 
الفاضل الدكتور إبراهيم محمد زين -حفظه اللّه- على هذه الفكرة» حیث کان يرى 
ات الغزالي هو من فعل ذلك وان ما فعله الشاطي هو جرد استثمار لفعل الغزالي. 
وقد كتب في ذلك جثا وذشره فى ججلة إسلامية المعرفة. وقد دفعنى ذلك إلى الرجوع 
إلى كب الغزالي المنظقية والأضرلية وكقب الأصوليين مرها للفحقق من مكانة 
الاستقراء عندهم؛ ومقارنة ذلك بتنظير الشاطي› ومن بعده این عاشوز: للاستقراءء 
وكانت النتيجة هذا البحث الذي أثبت أن الاستقراء منهج أصيل في البحث العلمى 
عند علماء المسلمين في العلوم الشرعية والكونية. وقد استخدمه المتقدمون من 
الفقهاء والأصوليينء وكان له السهم الأ كبر في صياغة القواعد الأصولية والفقهيةء 
ولكنه من الناحية النظرية لم يجد طريقه مبكرا إلى كتب أصول الفقه» وحق 
عندما دخل مباحث الأصول لم يلق العناية المطلوبة في الحنظير له. إلى أن جاء 
الشاطى -الذي تحرر من قيود وظلال المنطق الأرسطى فى جه الأصولى- فأعاد 
العأاسيس له بربطه بمفهوم التواتر المعنوي وإخراجه من المضيق الذي وضعه فيه 


الق آلا رم کا وة استعماله إلى الجهة التي تليق به» وهي استخدامه ف 
استخراج المبادئ والقواعد العامة والأحكام الكليةء ومنها الععرف عل مقاصد 
الشريعة العامة واخاصة. 


أما الاستحسان فهو من أكثر الموضوعات غموضاً واضطراباً فى أصول الفقه. هذا 
ما يشعر به کل دارس لأصول الفقة» حيت يتيه في عاولة استیعابه» ویشعر په کا 
مدرّس فی ما بواجهه من صعوية اهن طلا هذا الموضوع. ولا غرابة في ذلك» 
فقد اضطرب الأصوليون في تعريغه منذ بداية العنظير الأصول! 

لقد استخدم أب ةة رمه الله تعبير الاستحسان بمعناه اللغوي العام» وكان 
يشير به إلى مزيج من الاستثناءات الواردة في نصوص الشرع وتخصيص العمومات 
سواء كانت عمومات نصية أم قواعد عامة مستقرأًة من آحاد النصوص» والترجيح 
بين الأقيسة المحتملة من خلال العفاذ إلى أسرارها وخفأياهاء وبيان الأوجه الدقيقة 
افيا ف الاستماف ولس الحنظير المذهبي وحاولة الالتزام بعبارات مؤسس 
المذهب أديا إلى إعطاء عيارة الاأستحسان مدلرلا اصطلاحاً وجعله أصلاً من 
أصول الاستنباطء وهو الأمر الذي أدى بالقائلين بذلك إلى الوقوع في الاضطراب ف 
ید دان رااان لادا ورام 

وقد أظهر البحث أن ذسبة القول بالاستحسان لفظاً واصطلاحاً إلى مالك لذ 
تصح» ؤأن استخدامه في مذهبه من قبل ر بعض الا تباع لا يرفعه ال دة كوه 
أصلا من أصول الاستنياط فى | الذنهبة پل هو عند فن كان يعبر به مى فتهاء 
اللفي اترا رن لى ما وصفه به ابن رشد بأنه 'جمح بين بين الأدلة المتعارضة“ 
اوغا وصفه به الشاطي باذ توغ فق العظر ف سالات الإفمال. 

فيما يخص سد الذرائح» كنت أشعر أن البحث فيها ظل يدور في حلقة مفرغةء 
فأدلة القائلين جسد الذرائح في غاية القوةء وأدلة الإمام الشافعي في الحم بالظاهر 


لا تقل قوة! ولم تكن الخلاصة النمطية الق يختم بها الكُتّاب -خاصة المعاصرون- 
كلامهم عن سد الذرائع بأن الكل يأخذ به» وإن كانوا ختلفين في درجة ذلك الأخذ. 
وأن الشافعي الذي كان من أوائل المعترضين على الأخذ بسد الذرائع قد أُخذ بها في 


وبعد زمن يسر الله تعالى طريق البحث فيه» وبعد تأمل وجدت المخرج من ذلك 
الملأزق الذي كان يتخبط فيه الموضوع؛ وتبيّن لي أن أدلة القائلين جسد الذرائع قوية 
فعا وسليمة» ولكن يعَمَّل بها فى باب الفتوى والإرشاد والسياسة الشرعيةء ولا 
يعمل بها في باب القضاء. أما أدلة الشافنى في أيضا قوية وسليمة»ء ولكنها تنطبق 
عل الحم القضاثي فقطء ولا يصح العمل بها في الفتوى والإرشاد والسياسة 
ار عة و بهده النتىجة خرح النععت ف نس الذرائع من الاستقطاب الذي کن 
عله وأصبح کلام کل فريق واستدلاله سلیما فی حله الخاص به. 

أما القياسء فقد كانت لي معه تجرية معمَقة في رسالة الماجستير التى كان 
موضوعها: طرق إبطال العلة. وقد وقفت أثناء ذلك البحث عل تضخم اا 
المتعلقة بالقياس وامتلائها بالحشو والاستطراد والافتراضات النظرية التق هي 
وليدة اذل الفقعی رالاضوك: کا تعر صت وضو ع من موضوعات القياس»ء وهو 
مسالك العلةء في رسالة الدكتوراه -مسالك الكشف عن مقاصد الشارع- وقمت 
فجاء هذا البحث لعحرير أهم مسائله» باستناء قوادح القياس فإني ل أقم 
بتحريرها بعد» ولعل الله تعالى يَيْسرٌ ذلك في المستقبل. 


عدم التفريق بين النسخ المحقيتي القاثم على دليل يشير إليه وبين النسخ الافتراضي 
القائم على دعاوى الععارض» وهو في الحقيقة من باب الععارض والترجيح وليس من 
النسخ» ولا تڪاد دعاواه تصمد مام العحقيق. ومنها تكڪرير اللاحق كلام السابق 
فيما يتعلق بأنواع النسخ في القرآن الكريم» خاصة نسخ القلاوةء وتڪرار الروايات 
نفسها من عهد آي ین القاسم بن سلام إلى يومناء دون تمحيص للك الروایات 
ولا تدقيق فيهاء حتى شاعت في كتب أصول الفقه وعلوم القرآن والعفسيرء ركادت 
تبح من المسلمات عل الرغ غا قيها من تكارة وغرابة وضعف! 

وقد قمت بدراسة مفصلة لموضوع النسخ في كتب أصول الفقه» حرّرت فيها 
مسائله» واستبعدت منها الجشوء ثم قمت بدراسة مفصّلة للروايات الق يوردها 
المؤلفون في باب ذسخ العلاوة. وكان القصد أن يون ذلك البحث فصلا من فصول 
هذا الکتاب» ولڪن لا فرغت منه جاء طويلا جداًة واسعحق ان يڪون کتاباً 
مستقلاء فتم فشره في كتاب بعنوان: المحرّر في النسخ في القرآن الكري.. 

هذاء وبالله العوفيق والمداية. وإذا مد الله عز وجل في العمر والعافية فسوف 
أواصل بجحث الموضوعات الأصولية الأخرى بالمنهج نفسهء لينتهي الأمر إلى تڪرين 
خلاصات من تلك الدراسات المعمَقة لتأليف کتاب شامل في أصول الفقه يڪون 
ثمرة هذه الجهودء وإسهاما في مشرو ع إعادة صياغة هذا العلم. 


قائمة المراجحعح 


ابن التلمساني» عبد الله بن محمد بن علي» شرح المعا م في أصول الفقه» تحقيق عادل أحمد عبد الموجودى 
وعلی حمد معوض (بیروت کر ط1 ۱۱۹ھ /۱۹۹۹ءم). 

ابن الحاجب» آبو عمرو حال الدين» ختصر مختصر المنتهى الأصولي ومعه شرح العضده ضبط فادي نصيف 
وطارق یی (بنروت: دار الكت الحلمية (١١٤١ه/ ES‏ 

ابن الحاجب» جال الدين أبو عمرو عثان بن عمر» كتاب منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول 
والجدل ( مص : مطبعة السعادة لصاحبها محمد إسماعيل» ط١ E A hE‏ 

ابن الحاجب» جال الدين أبو عمرو عثأن بن عمر» ختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول 
والحدل» حقیق نذیر مادو (بروت: دار ابن حزم» ط۱» ۷۰هل (e7‏ 

ابن السبکي› تاج الدين عبد الوهاب بن على» > جمع الجوامح» تعليق عبد المنعم - خلیل إبراهيم (بیروت: 
دار الكتب العلمية» ۱٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠۲م).‏ 

ابن السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن على» رفح الحاجی عن حتصر ابن الحاجب. خحقيق عادل عبد 
الموجود» وعلي معوض (د. . م: عام الكتب» د. تھا 

ابن السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي» متن جمع الجوامع مع شرح الجلال المحلى وحاشية البنای 
وتقریر الشربيني (بیروت: دار الكتب العلمية» ط۰۱ ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸٠ء).‏ 

اين السبکي: عبد الوقاپة جع براع رغايد شرس تماد بن أحمند المحلي وعليهما حاشية البنانىء 
وتقرير عبد الرحمن الشربيني (بومباي/ اهند: أصح المطابع» د. ê.‏ 

ابن العر» آبو بكر محمد بن عبد الله» أحكام القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي» القاهرة: مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وش ر کاڙه (د تتا 


ابن العربي» آبو بكر محمد بن عبد الله الملحصول في أصول الفقه» آخرجه واعتنی به حسین علي اليدري 


(الأردن/ لان : دار البارف» BH‏ ۹م( 


ابن القصارء أبو الحسن علي بن عمرء المقدمة في الأصول» قراءة وتعليق محمد بن الحسن السلياق 


(ببروت دار الغرب الإ سلامي» 7م). 


ابن النجارء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي» شرح الكوكب المنير» تحقيق محمد الزحيل ونزيه 


حجاد (الرياض مخترة العبیکانء ٤١۳‏ ١ه/‏ 7۳م( 


ا ا ا ی : مطبعة مصطفى البابي 


لبي أؤلادة 0 ART‏ 


ارزع« TT‏ 
ابن آمير ی کی وک ی ف ن 


. اش از الحاج» ابو عبد الله شس الدين ڪل س مل التقرير والتحبر عل التحرير ٤‏ أصول الفقه» 


ضبطه وصححه عبد الله حمود محمد عمر (بیروت: دار الکتب العلمیة» ط۰۱ ۹١١٤١ه/‏ ۹م( 


ابن أمير الحاج» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد التقرير والتحبير على تحرير الإمام الكمال بن 
الممام (القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» ط ۱ء ١۷١١١ه).‏ 

ابن آمیر بادشاه» محمد آمين» تيسير التحرير (د. م: د.ن» )ا 

ابن أمیر بادشاه» محمد آمين» تيسبر التحرير (مصر: مطبعة مصطفی الباب الحلبی» ١١٠١٠ه).‏ 

ابن بدران» عہد القادر بن بدران الدمشقي» اللدحل إلى مذهب ارمام أحمد» د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط۲» ۱۹۸۱ م). 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» جمع عبد الر حن القاسم (الرياض: وزارة الأوقاف 


ۋالشو ون الديسة: ١۳۸۹‏ ه). 


ابن جزي» آبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد تقريب الوصول إلى علم الأصول» تحقيق عبد الله حمد 
الجبوري (بغداد: جامعة بخداد» ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م). 

ابن حزم» أبو محمد علي بن آحمد» الإحكام في أصول الأحكام (بيروت: دار الكتب العلمية» د. ت). 
ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد» الإحكام في أصول الأحكام» ضبطه وتعليق محمود حامد عثشان 
(القاهرة: دار الحديثه ١١٤٠١ه/ ٠٥‏ م( 

ابن حنبل» أحمد بن عحمد» مسند آحمد» تحقیی شعيب الأرنژوط وآخرون» بيروت: مۇسسة الرسالة 
٤۲ ١(‏ ها aE‏ 

ابن رجب» أبو الفرج عبد الرحان بن شهاب الدينء جامع العلوم والحكم» تحقيق محمد الأهدي أبر 
النور (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر» ط٣٤‏ ٤١١٤١ه).‏ 

ات روشك آبو الو ليك قشمد بن اعت القدسات ادات ققق عد حجى ابوت فار الخربت 
الإسلامي» ۱٤۰٩۸‏ ه/ ۱۹۸۸م). ۰ 

ابن رشد» محمد بن أحمد بن حمد» بداية المجتهد (ببروت: دار الفكر» د. ت). 

ابن زغيبة؛ عز الدين» المقاصد العامة للشريعة الإإسلامية (القاهرة: دار الصفوة» ۷١١١٤١٠ه/‏ 7م 
اين عابدين» عمد آمين بن عمر بن عبد العزيز» حاشية ابن عابدين (بيروت: دار الفكر»ء ط ٣ء‏ 
ESS‏ 

ابن عاشور» حمد الطاهر» مقاصد الشريعة الأ سلامية» حقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي (ماليزيا: 
دار الفجر» عان: دار النفائس» ط۰۱ ۱٤۲۰‏ ه/ ٩۱۹۹٠ءم).‏ 

ابن عبد الشكور» حب الله» مسلم الثبوت وعايه شرح فواتح الرموت (بيروت: دار الكتب العلمية» 
طا ۳ ھ/ (e۲‏ 

ابن عقيل» أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد الواضح في أصول الفقه» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركي (بیروت: مؤسسة الرسالة» ۱٤٩۰‏ ھ/ ٩۱۹۹١ء).‏ 

ابن قدامة» عبد الله بن آحمد بن قدامة المقدسي» روضة الناظر وجنة المناظر» وعليها نزهة الخاطر الحاطر 
ليك ألقاذر بن طفن بقواة القرمي (بر ودار التب اة 

ابن ملظور» لسان الحرب (ببروت: دار صادر» ط١‏ ۰ هھه/ 1۹۹۰5). 

ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم» فتح الغفار بشرح المنار (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وآولاده» ۱۳٣۵‏ ه/ ۱۹۳۹م). 
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بو اليسر البزدوي» محمد بن محمد بن الحسين» معرفة الحجج الشرعية» تحقيق عبد القادر بن ياسين بن 
ناصر الخطيب (بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون» ط١»‏ ١١٤٠ه/‏ ا 

آبو زهرة» حمد» این حزم : حیاته وعصره» آراؤه وفقهه (القاهرة : دار الفکر العربي» د ا 

أبو زهرة» حمد» أو -حثيفة: : حیاته وعصره» آراؤه وفقهه (القاهرة: : دار القكر العربي» د A‏ 

أبو زهرة» حمد» أصول الفقه (القاهرة : دار الفکر العربی» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷ءم). 

أبو زهرة» محمد» الشافعي : حیاته وعصره -آراؤه وفقهه (القاهرة: : دار الفکر العربی» ۹۷۸١ءم).‏ 

آبو زعرة» متمد مالك : : حیاته وعصره» آراؤه وفقهه (القاهرة : دار الفکر العریی» .)۱۹۹٤-۱۹٩۳‏ 
الإسنوي» جمال الدين عبد الرحيم» باي السول ني شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للإسنوي» 
ومعه سلم الوصول لشرح نماية السول لمحمد بخيت المطيعي (د. . م: عام الکتب» د. ت). 

اللإاسئوي» جمال الدين عبد الرحيم» نهاية السول» مطبوع مع شرح البدخحشي- (بيروت: دار التب 
العلميةء طا ١٠١٤١ه/‏ 

الاشقر» محمد سليمان» الواضح إ في أصول الفقه (القاهرة : دار السلام»ء ط ۲ء 9م £ (e:‏ 
الأصفهاني» حمود بن عبد الرحمن شمس الدين» بيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب» تحقيق محمد 
مظهر بقا (السعودية: دار المدنيء ط اء ١‏ ١ھ‏ / 7م( 

آل تيمية» عبد السلام» عبد الحليم» > أحمد بن عبد الحليم» > المسودة ف أصول الفقه (القاهرة : دار المدقي» د. 


ت). 


آل ياسين» جعحهر» المنطى السينوي: عر ضس ودراسة للنظرية الخطقة خد ابن سيا برو قار الاقاق 


الحدیدة طا ١٤٣١۳‏ ه/ 4۸م( 

الآمدي» علي بن محمد الإحكام في أصول الأحكام (القاهرة: دار الحديث خلف الجامع الأزهر). 
الآمدي» علي بن خمد الإحكام ف أضول الأحكام شین سبك الجميلي (ببروت: دار الكتات العحربي؛ 
ط٦۹٤‏ اها (a11‏ 

الآمدي» علي بن محمد الإحكام في أصول الأحكام حقيق عبد الرزاق عفيفي (الرياض: دار 
الصميعي للنشر والتوزيع [e ١٤١١ ٤(‏ الا ا ا 

اليجي» عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار (عضد الدين)» شرح القاضي عضد الدين على ختصر- 
المنتهی لابن الحاجب (د.م: طبعة حسن حلمي الريزوي» ۷ ٣۹‏ : 


. الباجي» سلیان بن خلف. إحكام الفصول في أحكام الأصول» تقيق د .عبد الله الجبوري A EN‏ 


مؤسسة الرسالة» ط۱ ۹١٤١ه).‏ 

الباجي» آبو الوليد سليان بن خلف» إحكام الفصول في أحكام الأصول» تحقيق عبد المجيد تركي 
(بعروت : دار الغخرب الإأسلامي» ط۴ ١١٤٠ه/ e0٥0‏ 

الباجي» آبو الولیك سلیان بن خلف: > الإشارات فى أصول الفقه الال ققق تور الكين غار 
الخادمي (ببروت: دار ابن حزم» e SNE‏ 

الباقلاني» آبو بكر محمد بن الطيب» التقريب والإرشاد (الصغير)ء تحقيق عبد الحميد أبو زنيد (بيروت: 
مؤسسة الرسالةء ط۲ ٤١۸‏ ١ه/‏ ا 

الببخاري» علاء الدين عبد العزيز بن أحمد» كشف الأسرار على أصول البزدوي (كراتشى :الضدف 
ببلشرز). 
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البخاري» علاء الدين عبد العزيز بن أحمد» كشف الأسرار عن أصول فخر الإإسلام البزدوي» وضع 
حواشیه عبد الله حمود محمد عمر (ہیروت: دار الكتب العلمية» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷ءم). 

البخاري» حمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» مح شرحه فتح الباري لابن حجر العسقلاني» رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار المعرفة (۳۷۹١ه).‏ 

البرديسي» حمد زكرياء أصول الفقه (القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع» د. ت.). 

البركتي» محمد عميم اللإحسان المجددي» قواعد الفقه (كراتشى: الصدف ببلشرز» ط١‏ ١١٤٠ه/‏ 
4۷ م). 

البصري» أبو الحسين محمد بن على بن الطيب» كتاب المعتمد في أصول الفقه» أشرف على التحقيق محمد 
هید الله (دمشی: المعهد العلمي الفرنسى للدراسات الحربية بدمشق» ۱۳۸۵ ه/ ۱۹٦١‏ م). 

البصري» حمد بن عل بن الطيب» المعتمد في أصول الفقه (بيروت: دار الكتب العلميةء ط١‏ 
(e۳‏ ۰ 

البغاء مصطفى ديب» أثر الأدلة الملختلف فيها في الفقه الإإسلامي (دمشق: دار الإمام البخاري» د. ت). 
البوطي» محمد سعيد رمضان» ضوابط المصحلة في الشريعة الإأسلاميةء (د.م: مؤسسة الرسالة» د. ت). 
البوطى» محمد سعيد رمضان» ضوابط المصلحة في الشر-يعة اللإسلامية (دمشق: دار الفكرء ط٤٠‏ 
ھ/ ۲۰۰0 م(. 


. البيضاوي» ناصر الدين عبد الله بن عمر» منهاج الأصول» مع شرح الإإسنوي (عالم الكتب). 
الترابي» حسن» قضايا التجديد: نحو منهج أصول (الخرطوم: معهد البحوث والدراسات الاجتماعية» 


(^۰ ھ٤۱‎ 


(e17 ء1‎ 


. التفتازاني» سعد الدين» التلويح على التوضيح شرح التنقيح لعبيد الله بن مسعود (کراتشی۔: صح 


المطابع وكارخانه تجارت كتب» ١‏ اه 


. التلمساني» أبو عبد الله عمد بن أحمد» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» دراسة وتحقيق 


محمد فركوس (مكة: المكتبة المكية» بیروت: مؤسسة الریان ٩۱۹٤۱ه/‏ ۱۹۹۸ء). 

التهانوي» محمد علي» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» مراجعة الدكتور رفيق العجم 
(بیروت: مکتبة لبنان ناشرون» ط۰۱ ٩۱۹۹م).‏ 

الجصاص» أبو بكر أحد بن على» أصول الجصاص المسمى القصول في الأصول»ء ضبط محمد محمد تامر 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ط۱» ١١٤٠ه/‏ ١٠٠۲م).‏ 

الجصاص» أحمد بن عل الرازي» القصول في الأصول» تحقيق عجيل النشمي (الكويت: وزارة 
الأوقاف والشؤون الاإسلاميةء ط۲٤ ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۱۹۹ء).‏ 

جخيم» نحمان طرق الكشف عن مقاصد الشارع (الأردن: دار النفائس للنشر والتوزیع» ۲*٠٠۲ءم).‏ 
الجويني» أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللهء البرهان في أصول الفقه» علق عليه صلاح بن محمد بن 
عويضة (بیروت: دار الکتب العلمیة» ط۱ ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷١ءم).‏ 

الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» البرهان في أصول الفقه»ء تحقيق د. عبد العظيم الديب 
(قطر: مطابع الدوحة الحدیثة» ط۰۱ ٠۳١۹۹‏ ه). 
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الحسني» إسماعيل› نظرية المقاصد عن الإمام محمد الطاهر بن عاشور (هيرندن: العهدالعالي للفكر 
الإسلامي» ط۰۱ ۱۹٤۱ه/‏ ٥۱۹۹۰م).‏ 

حسين حامد حسان» نظرية المصلحة في الفقه اللإسلامي (القاهرة: مكتبة المتنبي» ۹۸۱٠م).‏ 

الخضري» محمد أصول الفقه (مصر : امكتبة التجارية» ط٦۰‏ ۱۳۸۹ هھ/ ۹۹۹١م).‏ 

ا لخضري» عمد أصول الفقه (المنصورة/ مصر: دار ابن رجب» ۱٤۲٩١‏ ه/ ۶ ۲۰۰م). 

الخضري» محمد أصول الفقه» تعليق أحمد بن سالم (المنصورة: دار ابن رجب طا ٦‏ کا 
Tree‏ 

الدباغ» أيمن مصطفى حسين» مسلك المناسبة عند اللإمام آي جامد الخزال والأضوليين رماة 
ماجستير بكلية الدراسات العلياء الحامعة الأردنةء آیاز ۲۰۰۰م 

الدبوسي» أبو زيد عبيد الله بن عمرء تقويم الأدلة في أصول الفقه» تحقيق خليل عيي الدين الميس 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ط۰۱ ٠٤۲۱‏ ه/ ٠١١٠۲م).‏ 


الدردير» سید ی أف الشرح الكبير (بروت: دار الفكر» د3 نت). 
۸٩7‏ 
AY‏ 


الدسوقي» محمد عرفة» حاشية الدسوقى (بيروت: دار الفكر» د. ت). 

الدرسري خيب بن سات 'الأغجاون ن فان أو تروف القر فى وال أ كه ها 
بحث منشور في مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداہاء ج۱۸ ع۶٠‏ جمادى الأولى 
2۵ھ ۰ 

الرازي» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين» المحصول في علم أصو ل الفقه» تحقيق طه جابر العلواني 
(باروت: مؤسسة الرسالة» ط۰۲ ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م). 


الزحيلي» و شه اضل الفقه الإإسلامي قفش داو الفكر للطباعة والنشر_ والتوزیع (١١٤۱ء/‏ 
1م 

. الزرقاء مصطفى أحدب المدخل الفقهي العام (دمشق: مطابع لف باب -الأدیب» ط4 /۱۹١۷‏ 
4۸( 


الزركشي» بدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله البحر المحيط فى أصول الفقه» تحرير د. عبد الفتاح أبو 
غدة (مصر: دار الصفوة للطباعة والنشر» ط ۲ء ۳١١١ه).‏ 

الزركشي» بدر الدين محمد بن بهادر» البحر المحيط في أصول الفقه (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» ط۰۴ /۰۱٤۱۳‏ ۱۹۹۲م). 

الزركشي» بدرالدين محمد بن بهادر» البحر المحيط في أضول الفقه» ضبط محمد عمد تامر (ببروت: دار 
الكتب العلمية» ط۰۱ ۱١٤١ه/‏ ١٠٠۲ء).‏ 

زين» إبراهيم محمد 'الاستقراء عند الشاطبي ومنهج النظر في مدوناتنا الأصرلية"٠‏ إسلامية المعرفة 
السنة8 » الحدد30 » خریف ۲۰۰۲م/ ۲۳٤١ه.‏ 

السبكي» تقي الدين وتاج الدين» الإماج في شرح المنهاج (القاهرة: مطبعة التو فيق الأدبية). 
السرخسي» آحمد بن آبي سهل» أصول السرخسى» تحقيق أبي الوفاء الأفغانى (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳ء). 

السرخسى» عمد بن أحد بن أي سهل» أصول السرخسى» تحقيق أبو الوفاء الأفغاني (القاهرة: مطابع 
دار الکتاب العربي بمصر»ء ۳۷۳١ه).‏ 


۸. السرخسي» محمد بن أحمد أصول السرخسيب تحقيق رفيق العجم (بيروت: دار المعرفة» ط١‏ 
۸ ھ`ھ/ 1۹۹۷). 

.٩‏ السعدي» عبد الحكيم بن عبد الرحن» مباحث العلة في القياس عند الأصوليين (بيروت: دار البشائر 
اللإسلاميةء ط۲ ١١٤١ه/‏ د 

١‏ .السمرقندي» علاء الدين» ميزان الأصول» قق غد املك عبد الرحهن السعدىي (د.م: مطبعة الخلود» 
طا ۱۰۷ ھ/ ۱۹۸۷م( 

٠١‏ .السمعاني» بو المظفر منصور بن محمد» قواطع الأدلة في أصول الفقه» تحقيق عبد الله بن حافظ الحكمي 
(الرياض: تة التربة» ط۱۹۰۱١٤١ه).‏ 

۲ .الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى» الاعتصام» ضبط أحد عبد الشافي» الطبعة الثانية» بيروت: 
دار الكت العلمية (١١١٤١ه/‏ ۹۱م). 

۰۳ الشاطبي» آبو إسحاق إبراهيم بن موسى» لمو اققات» تحقيق عبد الله دراز (بروت: دار الكت العلمية» 
د 

١٤‏ .الشافعي» محمد بن إدريس» الأم» تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب (لمنصورة: دار الوفاء للطباعة 
والنشر والوزیع» ٠٤٩۲‏ ه/ ١١٠۲م).‏ 

٠٥‏ .الشافعى» عمد بن إدريس» الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكر (بيروت: المكتبة العلمية» د. ت). 

۹ا ى قري تة الاق وة هر الب الل 6ا 

۷ .شلبي» محمد مصطفى» تعليل الأحكام (بيروت: دار النهضة العربية ط٣ A) Lak)‏ 

۸ .شلبی» حمد مصطفی» تعلیل الآحكام (مصر: مطبعة الأزهر» ١٤۱۹٠ء).‏ 

١‏ ۹ .الشوكاني» محمد بن على» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» تحقيق محمد سعيد البدري 
(بروت: دار الفکر طا ۲١٤۱ه/‏ ۱۹۹۲). 

١‏ .الشيباني» محمد بن الحسن» كتاب الأصل المعروف بالمبسوط» تصحيح وتعليق أي الوفاء الأفغاني 
(بیروت: عالم الکتاب» ط۱ ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰ءم). 

١١.الشيرازي»‏ إبراهيم بن على بن يوسف» اللمع في أصول الفقه (مصر: مطبعة محمد على صبيح وأولاده). 

۲١‏ .الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي» اللمع في أصول الفقهء تحقيق يي الدين ديب مستو» ويوسف 
علي بديوي (دمشق: دار الكلم الطيب» دار ابن كثيرء ط ٤۱٦۰1‏ ۱ھه/ .)1۹۹٩‏ 

۳ .الشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف. التبصرة في أصول الفقه» شرح وتحقيق د - محمد حسن هيتو 
(بروت: دار الفکر: ۱۹۸۳ء تصوير عن طا (e۹‏ 

٤‏ .صدر الشريعة» عبيد الله بن مسعود المحبوبي» التوضيح في حل غوامض التنقيح» مطبوع مع التلويح 
على التوضيح للتفتازاني» ضبطه زكريا عميرات (بيروت: دار الكتب العلمية» ط ١ء‏ د. ت). 

٥.صدر‏ الشريعةء عبيد الله بن مسعود» التوضيح شرح التنقيح (قازان: المطبعة اللإمبراطورية» ١١١١ه).‏ 


١‏ .الطوفيء سليان بن عبد القوي بن عبد الكريم» شرح ختصر الروضة» تحقيق د عبد الله بن عبد المعحسن 


التركي (بيروت: مؤسسة الرسالة» ٤١۹‏ ١ه).‏ 
1۷ .العبادي» آحمد بن قاسم» الآيات الات غل شرح جمع الجوامع» ضبط ز کر یا عمبرات (ببروت: دار 
الكت العلميةء ط اء ۷١٤١ه/‏ 7م 
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.عبد العزيز بن عبد الر حن السعيد» ابن قدامة وآثاره الأصولية (الرياض: جامعة اللإأمام محمد بن سعرد 


الإسلامية» ط٤۰‏ ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۷م). 


YY 


:العراقي» أبو الفضنل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين» تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج 


البيضاوي» تحقيق وتعليق عمد بن تاصر العجمي (بيروت: دار البشائر الإإسلامية» طا ١٠٠٠٤٠ه/‏ 
۹م 


.العطار» حسن بن محمد بن حمود» حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع (بيروت: دار الكتب 


العلمية» د.ت). 


.العطار» حسن بن محمد بن حمود» حاشية الحطار على جمع الجوامع (بيروت: دار الكثب العلميةء طا 


.)2۹ SHE 


.عطيةء جمال الدين» نحو تفعيل مقاصد الشريعة (دمشق: دار الفكر للطباعة والنشر المعهد العالمى 


Ne /ه١٤١‎ ٤ للفكر الإأسلامي»‎ 

على جمعة حمد» ادحل (القاهرة: المحهد العالمي للفكر الإ سالامي» ۷ هھ 7ء 

العمري» نادية شريف» النسخ في دراسات الأصوليين (بيروت: مؤسسة الرسالة (٠٠٤٠ه/‏ 
٥م‏ 


.عياض» آبو الفضل عياض بن موسى بن عياض ترتيب المدارك وثقريب المسالك تحقيق أمد بكر 


مود (بەروت: دار مكتبة الحياة طرزاپلسن: دار مکترة الفكر» لے ٿا 


:الخزالي» أبو حامد محمد بن عمد المستصفى من علم الأصول» ترير تجو ضو (بيروت: دار إحياء 


.الغزالي» ا حامد ګید ن حمل المستصف من علم الأصول» محتب التحقىقات دار إحہاء التراث 


العربي (بروت: دار احباء الترات العربي» مؤسسة التاريخ العرىء ط ا١ء‏ د.ت).' 


الغزالي» محمد بن محمد بن محمد المستصفى من علم الأصول (مصر: المطبعة الأميرية ببولاق» طا 


ESR 


.الخزالي» اپو حامل مد بن حمد» المنخول من تعلیقات الأصول» حقیق حمد حسن هتو (د. م د .ل 


دت). 


.الغزالي» محمد بن محمد بن محمد المنخول من تعليقات الأصول» تحقيق محمد حسن هيعو (دمشق: دار 


الفكر» ط۲٠‏ ۹ 


الخزاليء أبو حامد محمد بن محمد» شفاء الخليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» وضع حواشيه 


زكريا عمبرات (بيروت: دار الكتب العلمية> ط١» RN E‏ ۹ م). 


٠‏ الغزالي» محمد بن حمد بن محمد» شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» تحقيق د تق 


الکبیسی (بخداد: مطعة الإأرشاد» ۰ ۳٣‏ کے 


الخزالي» آبو حامد محمد بن محمد معيار العلم في فن المنطق» شرح أحمد شمس الدين (بيروت: دار 


التب العلمية» ط۱ ۱٤۱۰‏ هہ/ ۱۹۹۰م). 


.الفاسى» علال» مقاصد الشر يعة الإإسالامية ومکارمها (بروت: دار الخرب الا شلام ط٥‏ ۱۹۹۳), 


٠1.الفتوحي»‏ أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم» شرح الكوكب المئير المسمى ختصر التحريرء تحقيق: 
حمد حامد الفقى. 

۷ اقرا آپو بعل عمد بن السين: الحدة ي صر ل الفقه این د بن ع سی البسارگی ا( 6 د ن 
ط۳ ٤۱٤‏ ھ/ ۹۹۳م). 

۸.فريد الأنصاري» المصطلح الأصولي عند الشاطبي (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة (٤۲٤٠ه/‏ 
aired‏ 

T4‏ .الفيروزآبادي» جد الدين محمد بن يعقوب القاموس المحيط (بيروت: مؤسسة الرسالةء ط۸ 
٦‏ هھ/ 0 م). 

١‏ .القرافي» بو العباس أحد بن إدريس» شرح تنقيح القصول في اخحتصار المحصول في الأصول (بيروت: 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ees /ه١٤١ ٤‏ 

8 القراي أب ز الماد د بن آدري فاه الأصرل ي شرح الخصرله تق عادل عبد الوجرة 
وعلي محمد معوض (د. م: مکتبة نزار مصطفی الباز» ۱٤۱٩‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م). 

۲ .القرافي» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس» الفروق» تحقيق عمر حسن القيام (بيروت: مؤسسة 
الرسالة ناشر ون» aT eT /ه١٤١ ٤‏ 

۳ .القرطبى» أبو الوليد بن رشد, البيان والتحصيل» تحقيق الدكتور حمد حجى (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» ط۲٤ ۱٤٩۸‏ ه/ ۱۹۸۸م). ۰ 

١ ٤٤‏ .الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد» بدائع الصنائع في ترتيب الشراثع» تحرير علي معوض 
وعادل أحد عبد المقصود (بروت: دار الكتب العلمية). 

٥‏ .الكاكي» محمد بن محمد بن أحمد»ء جامع الأسرار في شرح المنار» تحقيق فضل الرحن الأفغاني (مكة/ 
الرياض: مطتبة نزار مصطفی البازء ط ١ء‏ ۸١٤١ه/‏ ۷ .(e‏ 

٦‏ .حرش أسعد المحاسن» "ترتيب المقاصد الضرورية بين التقدمين والمعاصرين وأهميتها للمفتى"» مقال 
ررق عة الس اشام ودا 6١‏ هو 3 ٠‏ 

۷ مالك پن آئس؛ المدونة الکرى (روت: دار صادر» د. ت). 

۸ .مالك بن أنس» موطاً مالك» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (مصر: دار إحياء التراث العربي» د. ت). 

٩۹‏ .ءالمحلي» جلال الدين» شرح المحلي على جمع الجرامع» مطبوع مع حاشية العطار وتقرير الشر-بيني 
(بروت : دار الكتب العلمية» د. ٿ). 

١‏ .المرداوي» علاء الدين آبو الحسن علي بن سليان» التحبير شرح التحرير في أصول الفقهء تحقيقد. عبد 
الرحمن الجبرين» د. عرض القرني» د. أحمد السراح» (الرياض: مكتبة الرشده ط١‏ ١١٤٠ه/‏ 
ATE‏ 

٠ ١‏ .مصطفى زيد» المصلحة في التشريع اللإسلامي (مصر: دار اليسر للطباعة والنشر» د. ت). 

١‏ .النجار» عبد المجيد» ' مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبى وابن عاشور"» مقال منشور 
في مجلة: العلوم الإسلاميةء دورية تصدر عن جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإإسلامية» فة 
ا لجزائر» س۰۲ ع۰۲ رمضان ۱٤١۷‏ ه/ ماي ۱۹۸۷ ء. 


المقدمة... 


الل الو 
علم أصول الفقه: الواقع والآفاق ..................١‏ 


المبخث الأول طبيعة غلم الأصول واشدف هن رة 

المبحث القاني: الانتقادات الموجهة إلى علم أصول الفقة.................... 

المبحث الخالث: اتجاهات معاصرة في الدعوة إلى تجديد علم الأصول ٠ءء‏ 
المبحث الرابع: إعادة صياغة علم أصول الفقه.................... 


آلفصل الغاني 
منهج العفريق نان القرفی والواجب سیل الحنفية a‏ 


المبحت الأول: ساس الاختلاف بين الجمهوروالتفية في تقسيم الحڪم ا 


المیحثٹ الفاني: مذاهب القائلين بالعفریق نین الفرض وا لوا کک 
المطلب الا ول: التفريق بين القرضن والر اجب عي العام بر 


القصل الثالث 
الملصلحة المرسلة: دراسة في فشاأة المصطلح وتطور المفهوم سء 


i تمهید‎ 


المبحث الأول: أصل مصطلمح "المصلحة المرسلة "سء 


المبحث القاني: المصلحة المرسلة عند الأصوليين في عصر الجوينى-الغزالى س 


المبحث القالث: المصلخة المرسلة عند الجوينى والغزا لي س 
اوا ن م اة ال م 


ثانيًا: موقف الجوينى والغزالي من الاحتجاح بالمصلحة المرسلة (الاستدلال) س 


المبحث الرابع: تحليل موقف الغزالي من الاحتجاج بالمصلحة المرسلة .س 
البحث الخامس: تقييم عرض الغزالي لموضو ع المصلحة المرسلة س 
البخة الساس: ال قف سن تة اة جد لرا س 
المببحث السابع: فسبة الااحتجاج بالمصلحة المرسلة إلى المذاهب الفقهية .............. 
أولا: إشكالات فسبة الاحقجاج بالمصلحة المرسلة س 
ثانيًا: أسباب الاضطراب في ذسبة الاحتجاج بالمصلحة المرسلة....... 
خااسة 


الفصل الرابح 
عفرا عفد الأصر ن س 


لومخ ا اول الت فم لاا سراق كي ا[ صرل م 
الميبحث العاني: تماذج من العطبيق العمل للاستقراع ٠‏ 
المببحث الفالث: الاستقراء بين الغزالى والشاطى Sa Ê‏ 
اخقاسيس الفرال للاستق رسس 
تاسيس الشاطى للاستقراء س 


د اض محمد الطاهر بن اشر SE A‏ 


القصل اجافس 
المج الآرل: الأسعحسان ق اذهب التق م 
المظطلب الأول تطور تعريف الأسشحسان ف ,المذها م 
الطب الفاق [ فلات الا ضاق الق ج 
اللطلب العالك جوت ار اكات الا چاق س 


AN uuu. 


IF Fassett 


الملطلب الرابح: عووة بالا تسان ال ضر 
ميخت العا الاسضان ى اذه الال م 


اللطلب الأول: ذسبة القول بالاستحسان إلى الإمام مالك ........... 
الب العا الاسمجسان جح طلم الق 

الطلب الغالتة اقل الاستجسان ق الخپ ا س 
مقارنة بين المذهبين الال والحنفي 


معیار العمل تس الذرائم r EET‏ 


e 


گټھید: د 
المبحث الأول: مفهوم سد الذرائع.............. 
الذريعة ف اللغة........ 
الذريعة فى الا صلا س 
العلاقة بين الذرائع واليل ۰............... 


المبحث العاني: موقف العلماء من سد الذرائع................... 
المبحث الفالث: المعيار الضابط للعمل جسد الذرائع.......... 


أو ا ا را م 
ثانتًا: مقام الجحڪم والقضاء a ae‏ 


صمر و رة الققریق بین مقام الإارشاد وبين مقام E‏ 


ثالقا: متام السياسة لر 


NAO sssssassasassasenanses sameness saan eseanenenenesaeesesesssenae ns 


چ س u‏ — 


الفصل السابع 


القياس: مفهومه ومکانته عند الأصولين 3# 


مىيك : 


المبحث الأول: القياس: مفهومه ومشروعيتهة ۰ 


المطلب الأول: مفهوم القياس ... 

الفرع الأول: تعريف القياس لغة... 
الفرع الفاني: تعريف القياس اصطلاخًا... 
أولا: مقهرم القياس غنه الشافى.... 
ثانيا: مفهوم القياس بعد الشافعي ... 
المطلب الثاني: مشروعية العمل بالقياس ٠...‏ 


الفرع الأول: : أدلة الجنهورعل مشروعية العمل بالقياس .... 


الفرع الغاني: أدلة المنكرين للعمل بالقياس ... 


المببحث الغاني: أنواع القياس ....... 
ااطلب الول آنواع القياس عند الشافی ( ت٤۰‏ ؟ه) ... 


المطلب الخافي: أنواع القياس عند علماء الشافعية... 


الفرع الأول: أقسام القاس عند الشیرازی (ٿت٣۷٤ه).......‏ 


القسم الأول: قياس العلة .... 
القسم العاني: قياس الدللة ق 
القسم الخالث: قياس الشبه: وهو على نوعين .... 


الفرع الغاني: 0 القیاس عند الجوینی (ت۷۸ءه).... 


الفرع الخالث: مرا E TE‏ ولل الغزالي (ت ١۰٥ھ)‏ 
قباس القبة خد ا 


الطب الأول: الأصل وکسه 
روط الأضل وا لحڪم....... 
المطلب الخاني: القرع 
مطل الغالت: العلة 


aS 


Naaa 
Enea AE Eo 
E e 


ê 
۹؟‎ muma anraniaisians ems aaa Gna aKa aaa nnnneaaSiRrnarninaK naa GG nnn 


ال کن الرایخ: :الغ س 
ثالقا: شر وط العلة: خو ا ا 


